» 


رب سر وأعن ب 3 
الجد لله نستعينه ونستففره » ونعوذ لله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعالنا . من مده اله فلامضل له . ومن بضلل فلا هادی له . وأشہد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له . وأشہد أن مدا عبده ورسوله . صلى اله عليه وسل تسلا . 
قأعدة شر دفه حامعة 
فی وجوب الإمان باه وملالكته. وكتبه ورسله واليوم الأخر » ووجوب 
عبادة الله وحده لاشر يك له » وطاعته وطاعة رسله علي كل أحد فى كل حال 
محسب الاستطاعة . وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل » والتنبيه على إبطال 
الاعتقادات 2 الخالفة لذلك . و بیان أن مراتب الناس فى اتير والشر »> 
تحب الدخول فى ذالت والروج منه أفضلم مأ كام قياماً بذلك .کالنبیین ء 
والصديقين › والشہداء الصالين . وشرم : أبعده عن ه كالكفار المعطلين 
وألشركين › مثل فرعون وغيره من أصناف الكقار والنافقين 
وأفضل الللق من حين بعث تخد صلى الله عليه وسل وأقومم بذلك : 
۳ له . وه السابقون الأولون من المماجرين والأنصار . 
شر الق : أعظمم خالفة لمؤلاء » كالزنادقة الملحدين من القرامطه 
الباطنية المبيدية وغيرم .۰ قال الله تعالى ) ۱ ٥:‏ وما خلقت الجن والإنس 
إلا لیعبدون ) وقال ( ۲ : ۲۱ ا أا الناس اعبدوا ربک الذی خافج والذن من 
0 ا e ۳٦ : e‏ تە ولانشركوا | به شتا 


ف والصاعب بلجب - کت( 


٤ 


وقد أخبر عن جميم الرسل : أنهم دعوا إلى عبادة الله وحده لاشريك له » 
کا أخبر عن وح » وهود » وصالڂ » وغیرم . وقال تعالی ( \ o0:‏ وما أرسلتا 
من قبلك من رسول إلا وحی إليه : أنه لا إله إلا أنا فاع دون ) وقال تعالى 
٠١ : ۳ (‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن المة 
یعبدون ؟ ) وقال تعالی ( ۱٩‏ : ۳ ولقد بعثنا فی كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالی ( ۲۳ : ٥۳-٥١‏ یا أہا ارس ل لوا من الطيبات ‏ 
واععلوا صالا إلى ا ان ر ها أمة واحدة وأنا ربک فاتقون . 
فتقطموا آمرمم بینہم برا کل حزب ا لدیہم فرحون ) وقال تمالی ( ۲۱ : »٩۲‏ 
۳ إن هذه متك أمة واحدة » وأنا ربک فاعبدون » وتقطموا آمرم بت مکل إلینا 
راجعون ) وقال تمالی ( ٤۲‏ : ۱۳ شرع لب من الاين ما وی به نوحا والذی 
أوحينا إليك » وماوصينا به إإراهم وموسی وکیسی : أن أقيموا ا 
فی هبر على امش رکون ماتدعوم اليه ) . 
وقد تواترعن النى صلى الله عليه وسل « أن هکان يقاتل اناس حتی بقولوا 
لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله » وثبت عنه ف الصحيح : أن هكان يقول 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشہدوا أن لا إله إلا انه ون مدا عبده ور سوله» 
وى روابة « ويقيمو! ألصلاة ويؤتوا الزكاة   .‏ . 
وثوت عنه فى الصحيح « أنه لا بعت مماذا اى المن قال :نك ای ت 
آهل كتاب » فليكن أول ماتدعوم إليه : شبادة أن لا إله إلا الله وأن عدا 
رسول الله : فإن م أطاعوا لك بذك فأعلمهم أن اله فرض علبيم جس صاوات 
فى اليوم والليلة . فإن م أطاعوا لك . بذلك . فأعلم أن الله افقرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنیائہم فترد فی 'فقرا م . فإن م أطاعوا لك بذلك فياك وكرام 
أموالم . وات دعوة اللوم . فإنه ليس ينها و بين الله حجاب » . 
وثبت عنه ف الصحيحين من حديث أبى هز رة و سحيح مسل من حديث 
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عر « أنه لا سثل عن الإسلام قال : : أنتشند أن لا إله إلا الله وأن حدا رسول الله . 
وتقے الصلاء > وتؤتی الزکاۃ » وتصوم رمضان » وحج البيٽت . وسئل عن | 
الإعان ؟ فقال :أن : تومن الله ومالانکته ونه و زنل السك بد الوت وتومن ' 
بالقدر خيره وشره .وسل عن الإحسان ؟ فقال : أن تمبد الثهكأنك تراه فان 
| تكن تراه فإنه زاك » . 
وال ان رن الى صلی الله عليه وسل قال وتال ب 
ين يدى الساعة » حتى يعبد الله وحده لاشريك له . وجُمل رزق حت ظل 
ری . وجمل النلة والصغار على من خالف أمرى . ومن آشبه بقوم فېو ملم » 
وقد قال تمالی ( ۴ : ۱۹ إن الدين عند اله الإسلام ) وقال تبان ( ۳ : ۸ ومن 
يبغ غير الإسلام ديت فان يقبل منه وهو فى الأخرة من من الحاسر ن ) . 
وقد خير أرٌ ن الإسلام هو دن الاتبياء وأتباعہم من نوح إلى المواربین 
لس نی عه دام( ۱۰ :۷ فان تولیتر فا سال EEN‏ 
إلا على اله وآمزت أن کون .من اين ) وقال عن المليل عليه السلام ‏ 
(۲: ۱۰ - ۱۳۲ ومن برغب عن ملة ابراه إلا من سنه تفسه واقد اصبلفیناء 
نى الدنيا . وإنه فى الآخرة لن الصالين . إذقال له ربة أل . . قال : أسلت 
ارب المالين ووصی بہا راه بنیه ویمقوب : : ابی › إن اله اصطنى لك الدين » 
فلاتموتن إلاوأم سامون ) وقال تمالی (۳ : ٣۷‏ ماکان إراھی یہودیا 
ولاتصران] » ولکن کان حني مسالل وما كان من المشركين ) وقال تعالى عن 
موسی (  : ٠١‏ یاقوم إ نتم آنتم تم بال عليه توکلوا نکم مسلبین ) وال 
عن بوسف ( ۱۲ : ١‏ فاطرَ السموات والأرض أت وَل فى الدنيا والأخرة ) 
وف ملا وألقنى باصا لين ) وقال على أنبياء بى إ سرائیل ( ه نازلا 
التوراۃ فیہا هدی ونور مک ہیا النبيون ان ا راذن هادرا) رقال قق 
بقیں(۷ ٤‏ رب إنی ظلمت ضی وأسلت مع سلیان لله رب المالین ) ٠‏ 


وقال عن الواريين ( ٠١١: ٠‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن اموا ف 
و رسولی . الوا : امنا بالله» واشېد بنا مسامون ) وقال تعالی ( or cor: ٣‏ 
فلما أحس عيسى منهم الكفر » قال : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواربون : 
حن أنصار اله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ربنا آمُنا ما أنزات واتبمنا الرسول 
فا کتینا مع الشاهدين ) . 

ا المؤمنين المصلحين من الأولين والآخربن فى الأخرة 
فقال تعالی ( ۲ : ٠۲‏ إن الذن منوا والذن هادوا والنصاری والصاشن من امن 
بالل واليوم الآخر وععل صالا فلم أجرم عند رېم .۰ ولا خوف علبېم 
ولام بحزنون) . 

وأخبى أن الجنة أعدت لن آمن بالله ورسله وأن من أطاع الرسل فهو 
سمید . فقال تعالی ( ۷ہ : ١‏ سابقوا إلى مغفرة من وبك وجنة عرضها كرض 
الماء والأرض أعدت لذین آمنوا بالله ورسله ) وقال تال ( ٩ : ٤‏ ومن بطع 
الله والرسول فأولئك مم الذين أ نمم اله علهم من النبيين والصديقين والشہداء 
والصالين » وحسن أولثك رفيا ) . 
وأخبر أنه لا بعذب إلا من بلغته الرسالة فقال تمالی ( ۱۷ : ٠١‏ وما كنا ٠‏ 
معدبین حتی نبعث رسولا ) وقال تعال ( ٤‏ : ۱ اثلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ) وقال تعالى ) “v‏ ۰ ۸ کا لی فیہا فوج سام خر تنا :أ ) 
e‏ : بى » قد جاءنا نذر فكذبنا » وقلنا ما زل الله من شی. 

إن اتر إلا نی ضلا ل کبیر ) 

و بین أنه من عصی الله ورسوله فېو شتی فقال تمالی ( ٤ : ٤‏ ومن بعص الله 
ورسوله و يتمد حدوده یدخله ناراً خالداً فا وله عذاب مین ) . 

وهذا هو الإسلام المام الذى هودن الله ىكلزمان » ومكان » وهوالنيفية 
وهو أن يستسل المبد له لا لغير الله » فن لم بستسل له » بل استکبر عن عبادته» ‏ 


۷ 
فقد قال تعالی ( ٠۰ : ٤۰‏ إن الذین ستکبرون عن عبادنی سیدخاون جم 
داخر ن ) وقال ( ٤‏ ۲ ۷۳ لن تنكف السيح أن کون عبداً لله › 
ولا اللائلكة القربون » ومن بستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه 
ميا . فأما الذين آمنوا وعاوا الصالحات فيوفيهم أجورم وبزيده من فضله . 
وأما الذىن استتکفوا واستکروا فیعذ ہم عذاباً ألا . ولا مجدون هم من دون 
اله ولا ولا نصيراً ) ومن استسل له ولغیره فېو مشرك به › وقد قال تعمالی 
( £ :1 انا لا ان ل . ويغفر ما دون ذلك لمن يثاء ) . 
فن تمطل عن عبادته وعبادة غیره » أو آشر ك به فعېد غیره معه .کان خارحا 
عن الإسلام الذى لا قبل الله دینا غیره . ومن عبده وحده وم يشرك به › 
فو 
وعبادته : إا هى بطاعته وطاعة رسله . 
) قأما إذا أمر الله على ألسنة سله بشىء فعدل عنه المبد إلى ما محبه هو :كان 
عابداً مواه » ل عابداً به فال ( ۲۰ : ٤ء‏ أرأيت من امخذ امه هواه . أفأنت 
تکون عليه وکیلا ؟ ) وقال تمالی ( ٤٥‏ : ۲۳ أفرأيت من اتخذ إلمه هواه . 
وأضله اله على عل وختم م على سمعه وقلبه » وجمل على بصره غشاوة ؟ ) وهذا هوالذی 
تأله ما هواه » لا ماحبه اله و برضاه . وهذا خارح عن عبادة اله إلى عبادة مايهواه. 
فالإسلام مبنى على أصلين : أن لا يمبد إلا الله » وعبادته إنما هو بطاعته فيا 
شرع > لا بالاهواء والبدع کا قال الفضیل ن عیاض ر حه ت الله عليه فی قوله 
٩۷ (‏ :۲ لیباوک یک حن علا) قال : أخلصه وأصو به » قالوا : ما أخلصه 
وأصو به ؟ قال : إن العمل إذا كان خالما وم یکن صواباً ا یقبل » و إذا کان 
صوابً ول يك خااصا ل قبل حتی یکون خالماً صوابً » والمالص : أن یکون 
ولواب أن بكرن عل الة: 
فالإسلام الى هو دين اله یکل زمان : هو ما أمر الله به فى ذلك الزمان . 


۸ 


فكان من الإسلام ف أول المجرء صلاة المسامين إلى بيت المقدس بضعة عشر ٠‏ 
شهرا » ثم لما صرفت القبلة روان يستقباوا الكمبة كان استقبال الكعبة من 
الإسلام » واستقبال بيت المقدس حينئذ خروجا عن الإسام » وكذلك لاأرسل 
موسی کان طاعة الله فبا مر به من السبت وغيره : هو الإسلام » فلما بمب اللسيح 
کا ن ما أمر به على لسانه : : هو الإسلام » قال عكرمة وغيره : لما أنزل الله تعالى 
( ومن يبتع غير الإسلام ديت فلن يقبل منه ) قالت الهود . والنصاری : فنحن 
مسلون . فاتزل الله تمالی ( م : ۷ وله على الاس ل 
سبيلا ) فقالوا : لا مج . فقال تعالی ( ۳ : ٩۷‏ ومن کفر فإن اله غنی عن 
العالين ) فبين أن من تام الإسلام طاعته فيا فرض من حح بيته » و إلا ف نكفر 
با لمج فل ,رحج با ولا رکه إا : ا یکن مسلا مطیعا لله ورسوله . 

وتنوع ‏ شرالع الأنبياء ومناهجهم لامنم أن کون دینم واحداً » وهو 
الإسلام E‏ . لأنه قال « إنا معاشر الأنبياء 
دیننا واحد » فإن فبا ناسخا ومتسوخا . . ومع هذا فدينه واحد وهو الإسلام . 

وهذا حقيق ما خر جاه الصحيحین عن بى هر برة رضی الله عنه عن النى 
صلی اله عليه وسل آنه قال « |نامماشر الأنبياء ديننا واحد » إن أولى الناس بان 
ر > إنه لس بین و نه نی » ودا ترج البیخاری . باب ماحاء فی ان 
دين الأنبیاء واحد . قال تعالی ( ٠۴: ٤۲‏ شرغ لک من الان ما وصی به 
نوحاً والذی أوحينا إليك وما وصينا به براه وموسی وعبسى : أن أقيموا 
الدین ولا تفرقوا فيه کې على الملشرکین ما تدعوم إليه) . 

ومذاکان من عام الإمان : الإعان ميم الرسل والكتب » فالرسول الأول 
یصدی بالئانی » والثانی بصدق بالأول کا أخبر فی القران : أن دا صلى الله 
عليه وسل مصدق ميم الرسل والكتب قبل > وفرض عليه وعلى أمته الإعان 
بذل ك کله فقال تعالی ( ۲ : ۱۳۹ و ۱۴۷ قولوا آمنا بائله وما أنزل إلينا وما أنزل 


۹ 


إلى إراھے وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوى موسى وعيسى 
وما ونی النبیون من ر بم . لا نفرق بين أحد منم وحن له مسامون » فإن 
آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا . و إن ولوا فلا م و فی شقاق » فسیکف یک اله 
وهو الي الط ) وال ى فی آخر السورة ( ۲ : ۲۸١‏ آمن الرسول ما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون آمن بالته وملانکته وکتبه ورسله . لا ا 
من رسله . وقالوا معنا وأطعنا . غفرانك ر بنا و إليك الصير ) وقال فى أوهما ( ال 
ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين . الذين بؤمنون بالفيب و بقيمون 
الصلاة وما رزفنام ينفقون . والدين تون (٤‏ أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
و بالأخرة م وقنون . أولثك على هدی من ر ہم وأولئك م المفلحون ) وقال 
عن التقدمين ( ۸١ : ٣‏ ولتنصرنه قال | : أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى . 
قالوا : أفررنا : قال : فاشدوا وأا ae‏ من الثاهدن ) قال ان عباس 
« ما بعت الله نباً إلا أخذ عليه الیثاق : لن بمث مد وهو ى ليؤمان به 
ولينصرنه . وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لأن بمث محمد وم أحياء : ليؤمنن 
به ولینصرنه » 

وقد جعل الله أمة جد وسطاً کا قال تعالى (۲ ٠۳:‏ وکذلك جملنا ک 
أمة وسطاً ) أى عدولا خياراً . فم وسط ممتداون بين‌الطرفين المنحرفين فى جميح 
الأمور : فى اعتقاداتم » و إرادانيم وأقوالم » وأعالم . وأهل السنة فى الإسلام 
كأهل الإسلام فى اللل . فہم ممتدلون فى باب توحيد اله » إذ كان البهود 

)١(‏ عنع من حخصبص الآبة بالرشول على اه عله وسم - مجىء وحف 
الأخوذ علم المهد بالاعان به ونصرته بلفظ « رسول » النكرة الق تمم كل | 
رسول . فالصواب فى الية : : أن اه أخْذ ال ہد طی کل رول : أن :ومن بالرسول 
الى بای مده » ون ا المد عى أمته بذلك . لتاصل ححة اله على الناس 
فلات لم عذر . واه عل . ۰ 


۰ 


نی ای مات تی یبطرق لومرف اتی انر 
م اہم قالوا ( ۳ : ۱۸۱ إن ال فقير وحن أغنياء ) ا ہم فالوا( ٤: ٥‏ 
ید الله وق نمه اللغوب الذى وصفوه به وال نة واانوم الدى روى 
ان جوروه عليه › »ومن جوزه منم . 

والنصارى بصغون الوق بصفات اللالق التى اختص ا فلا 4 فا 
غیره كالإهمية وغبرها ان a‏ > وقالوا هو این الله ( ٩‏ : ۳ 
اتخذوا حبار م و اہم ا او الله والمسيح ان مرم ا 
إلا ليمبدوا إلا واحداً ا ) واتخذوا ان مر م 
زا اين من دون اله . وذاکان ن النصاری أ كر NS‏ 
أ کثر تعطیلا للمبادات . :بذ انوا أعظ استكبارا عن الح وجحوداً له . 
والنصارى أعقاإقرارً بالباطل و إشراکا به » ھۈلاء يصدقون بالباطل و يتبعونه . 
وأولثك یکذ ون بالحی و ححدونه وأمة حد وسط يمبدون الله وحده لا شر يك 
له » ویصفونه ما وصف ب نفسه » ووصفه به رسوله » اد وصفوه بصغات الکال 
الى يستحقما » وزهوه عن النقائص كلما » ولزهوه أن بكون أحد ماثله فی شىء 
من صفات کال وهذا جماع التنزيه انی غه کل قفص اق ال ۽ 
ئان رە ان کنل کن أحد فی شیء من کاله » فلا یوصف بنقص ولاجال 
شیء فی کالہ بل ھو کا قال تمالی ( قل ہو الله اح . الله الصمد . م يلد . ول 

لد . ول یکن له کفواً أحد ) 

. يضمن توحيد القول ولمم » وتوحيد العصد والعمل‎ a 

فالأول :کا فی سور ة ( قل هو الله أحد) . 

واثای : کا فى سورة ( قل يا أيما الكافرون ) فلابد من وصنه عایستحقه 

من صفات الكال e‏ : وهو دين الإسلام. 

والہود بستکہ برون عن عبادته وعبادة غیره » والنصاری يش رکون به 


بعبدوں معه غیره 


۱۱ 
ركذلك فى الإمان باارسل . فال ارى غلوا فيم » حتى جعلوا ارسل ا لمة ء 

مه .ا أ ا ۰ ۴ ن Ca‏ 
وحی حعلوا ا لحواریین اتباع اليح افضل من ارام e‏ 

والود جفوا عنهم» حتى قتلوا النبيين ر و اتو ر 
واحد مہم . مثل سلمان وعاره ¢ وتوم بالكذب علم والاذی م ٣ک‏ 
اراو رو عو نن اا 
ووقروم » ول یلوا فہم » و نجفوا عنہم . 

والبدع الخالفة للكتاب والسنة ترجع إلى دين الود والنصارى أو غيرم . 
وإماالإسلام هو الصراط التق . صراط الذين أتم له غلبم من النبيين 
والصديقين والشداء والصالين وحسن أولئك رفيتاً » وهو ما بعث الله به نبیه 
تحداً صلى الله عليه وسل » وهو ما دل عليه السكتاب والسنة » وهو طر يى عبوديه 
اله تمالى » وهو دين الإسلام الذى لا بقبل الله دينا غيره . 

ا : فى التشر يم : الود عنعون اله ا فير ما شرع فلا محوزون له 
اسح والنصاری تجوزون لأحبارم تغيیر دين الله باراېم وأهوايم والمسامون 
لا جوزون لفیراله أن يفير دين الله »> ولا بمنمون الله أن بأمر جما يثاء ومح 
ما برید» إذ له التق والأمر » تخاتی ما يشاء وبأمر با يشاء » وهو سبحانه فى خلقه 
وأمرہ عل » حکے رح حلم » قائم بالقط . مستحق للحمد الذی لا غایة فوفه ۽ 
مزه غا يناقض ذلك م نکل وجه » له اللاك وله ا جد » وهو على کل شىء قدرر . 
علمم الطيات وغلظ علبم الأمر فى النجاسات » حتى إن المرأة الحائض 
لا يستقرون معا فی بیت ولا بوا کلونہا »> وحت ی کان البول إذا صاب نوب 
أحدم قرضه » فل يمكن عندم إزالة النحاسة . والنصارى لا حرمون ما حرم الله 


۱۲ 


ورسوله » ولا یأمرون بظمارة . يتعبد الراهب عندم بترك الطمارة . فلا يغتسل 
من جنابة . ولا زيل نجاسة > ولا بتظيب من وسخ ٠‏ وكلا كان أقرب إلى 
المبائث ث والنجاسات کان أعبد عندم > وهدذا بقترن بعبأدم الشياطين > فإن 
انماث والنحاسات هى مناببة للشياطين > کا قال النى صلی الله عليه وسل ) 
« إن هده الحشوش محتضرة » وکا روی « أن اجام بت الشيطان » وم 

ف ال کل بقوارن أو من بقول سنب : ما بين البعوضة إلى الفيل حلال :کل 
ماشئت ودع ما شئت 
) وكذلك فى الأمر : الود ایا ورون 5 4 
لا یقباون دیتاً غیره » مع أنېنم مخالفون له »کا قال تعالی ( ۲ ۰ وإذاقیل لم : 
آمنوا ما ازل 8 نؤمن ما آنزل علينا ويكفرون ما وراءه . وهو الم 
مصدقا لمامعهم > قل : فلم تقتاون أنبياء الله من قبل إن کتم مؤمنین 5( 
والنصاری يتبعون کل من وضع لم ورون ان هاا به روساوم فالله 
مرم به وما نهوم عنه فاقه نام عنه »کا قال تمالی ( ٩‏ : : ۴ اتخذوا أحبارم 
ورهبانهم ار ابا من دون الله والمسيح ابن مر م . وما أمروا إلا ليمبدوا إلا 
واحداً . لا إل إلا هو سبحانه عا 2 )وف حدیث بعدی بن 
« قلت : یا رسول اللّه» ما عبدوم » فقالل : بى ٠‏ أحاوا لم المرام فأطاعوم 4 
وحرموا علهم الحلال فأطاعوم » فتلت عباد: نهم ایام » و وكذلك حدذيفة 
ابن القان رضى اله عنه ولذاقال ال تال من انماری (» ۰ ولا عرمون 
ما حرم الله ورسوله . ولا يدينون دين الحق) . 

واللسلمونحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا حرمون غور ذلك » ویدینون 

ما أمر الله ورسوله > ولا يدينون بغير ذلك ر الله 
ورسوله » ولا دن 2 إلا ما شرعه الله ورسوله . . 

وال رکون رمن لوردو الهاری > ولمذا وصفم اله تعالى ف القرآن 


۳ 

تی سور تی الانعام والأعر اف تخلاف دين الاسلام : بأن (۲ م شرا 
شرعوا م من الدين با يأذن به الله ) و بأنهم حرموا الم تحرمه الته ورسوله کا 
قال ان عباس « إذا أردت أن تمرف جهل العرب فاقراً من سورة الأنعام ش 
قوله ( ٠۳۹ : ٩‏ وجماوا به ما ذراً من الحرث والا نعام YE‏ 

قال ان حر ر ی تقسبره : حدثنى المرث حدئنا عبد المز بز حدناأًبو عوانة 
عن جمفر بن اباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تمل جهل ) 
المرب فاقرأً ما بعد المالة : ( : ٠‏ قد خر الدبن قتاوا أولادم سفہا بغر 
عل لیات ) . ) 

وقد قال نى سورة الأعراف - لا كر ما انوا يأمرون به من الشرك وغيره 
وما حرموله من الطمام واللباس الذی ل محرمه الله . وذ کر تمالی ماأمر به وماحرمه 
فال ( ۷ : ۲۹ ٣م‏ قل أمر ر ہی بالقط » وأقیموا وجوهک عند کل مسجد . 
وادعوه مخلصین ل الدین .کا بدا ک تعودون : فر یقا هدی » وفر بقا حق علیم _ 
الضلالة - إلى قوله تعالى - قل : إا حرم رى الفواحش ما ظهر منہا 
وما بطن » والإأم والبنى بنير التق » وأن نش رکوا باته ما م بنزل به سلطانا وان 
تقولوا على ايله ما لا تعلمون ) . 

فمل 

ولا کان هذا دینه الذی مر به ونہی-عما یناقضه » وأمر باتباعه وبابطال 
ما بناقضه قال تعالی ( ۷ :۱ ٣‏ امس کتاب“ ا إليك فلا يكن فى دا 
حر ج منه لتنذر به وذ کری للممنین اترا اال الیک من ر بک ولا تتبموا 

من دونه أولیاء قلیلا ماتذ کرون ) وتال تمالی ( ٠٠۴ : ٩‏ وأن هذا صراطى مستقا " 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فر ق بک عن‌سبیله ) وقال تمالی ( ١ ٤۷‏ ۲۸-۱ الین 
کفروا وصدوا عن سبيل اه أضل أعام وان آمنوا وعملوا الصا حات وامنوا 

ازل عل تد وهو الم من ر بم کر نهم سنام وأعلع ال . ذلك بأن 


£ 

الذبن كفروا اتبعوا الباطل › وأن لين منوا اتبعوا الحق من ر بم . كذلك 
بضرب لاناس أمثالم - إلى قوله س ذلات آمهم اتبموا ما أسخط اله وكرهوا 
اة وا خا اعام ) وتال تعالى ( ٣۹ — ۷ : ٥‏ ووم الظام على 
يديه یقول : یالیتی اخذت مع ارسول سبیلا . یا ویلتی لیت ل أمخذ فلانا 
خليلا . لقد أضاني عن الذ کر ,بعد إذ جاءنی . وکان‌الشیطان للانسان خذولا) . 
ودینه سبحانه : هوعبادته وحده لا شریك له . فخالفته هو الاشراك به کا 
5 ل تعالی ( ۳۹ : 1 آعہد الیک یابنی آم ن لا تببدوا الشیطان نہ ل 
دومن »وان اغدون. i SE‏ : ۰ أفتتخذونه 
وذر یته آولیاء من دولی وم لك عدو؟ , سس لاظالمین بدلا ) وقال تعالی ( ٤۲‏ : 
١‏ آم م شرکا شرعوا لم من الدین ما( یأذن به اله ؟) وقال تمالی ( ۲ : م٥‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أ نداداً عبونہم کب الله . والاين افوا اد 
حباً له ) وقال تمالی ( ۹ : اتخذوا أحبارم ورھباہم ابابا من دون لله 
والمسيح ابن مرح . وما أمروا إلا ليمبدوا إلما واحداً » لا إله إلا هو سبحانه 
عا یش رکون ) وقد قال النى صلی اله عليه وسل «أحاوالم المرام وا 
علم الملال . فأطاعوم » فکانت تلك عبادتہم ابام » ولمذا قال صل الله 
عليه وسل ی اللحدىث الصحيح ٠‏ حديث عالثة رضى الله عنہار « من أحدڻ 
ی مر نا - أو دیننا- هذا ما لیس منه فو رد » وف لفظ د من عل‌علا لیس عليه 
أمرنا فمو رد » وقال أبضاً فی المحديث افصحیح حدیث عالشة فی شأن ر بر لا 
خطب على المنبر « ما بال أقوام یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله ؟ ماکان 
من شرط لبس نی کتاب اله فہو باطل » و إن کان ن مائة شرط » هذا لفظ هشام. 
وش روابه ازەری عن عروة « و إن شرط مائة مرة » كتاب الله أحق » وشرط 


الله وی » بین صلى الله عليه وسلم بيده إالكلمة الى هھ a‏ 
لدی بعث به - أن ماخالف كاب ب الله وشرط الله فېو باطل » ان ن¿ کتاب انه 


۱ ۵ 


# 


أختی ن بتبع ما خالفه » وشرط الته أوثق من‌شرط غره . 
وفى كتاب عر بن الحطاب الذى كتبه إلى أبى موسى « المسلهون عند 
رو٤‏ إا ا اا حرم حالالا . والصلح جائز بين المسامين » 
إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا » وروی هذا مرفوعا لى انى صلى انه عاب 
وسل ف السنن . 
ومذا اتفق ى العاماء على أن من شرط فى عقد من العقود شر : طا یناقض کم 
الله ورسوله فو باطل » مثل أن يشرط أحد التماقدين أن يكون ندب الولد لغير 
أ بيه الواطىء » أو ولاء العبد لغير المعتتى .كا كانوا عليه فى الجاهلية من دعاء 
اارجل إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه وى المحديث الصحيح « من ادعي إلى 
غیر أبیه » أو تولی غير موالیه فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجعين » وكا 
لو شرط أن يط فرجاً من غير نكاح ولا ملك يمين . مثل أن يبيع ال جاربة أو بها . 
أو یمتقہا و يشرط وطٹہا» وھی حرۃ بلا نکاح »أو هى ملوكة لنيره . 
i‏ المسامين . وهذا 
ف هيع الععود . 
شن شرط ف e‏ أو نکاحأً و إجارة حل ماحرمه اه e‏ أو إستاط 
| ماأوجبه اله وړسوله : کان شرطاً باطلا . مثل أن بستأجر الأجير يشرط أن 
لا بصلى الصاوات اجس » أو لا يصوم شہر رمضان » أو يزوج المرأة على أن 
کان ف ات ا روا اال غا یق ادر اه 
فان الله حرم أن يشترك رجلان ف فرج واحد . وأوجب أن يكونوا محصنین غر 
مساغين . وا حصن : هو الذى أحصن الرأةمن غيره » أى منعما من غيره . 
فلا يشا رکه فبا غره . ) 
وأما ما كان مباحا أن يفعله الإنسان بدون الشرط . فل يازم بالشرط ؟ 
مثل أن يشرط البانع أو کو قن ينتقل عنه الك : أن ينتفع بالمبيع مدة › 


۱٦ 
أويشرط اواقف والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدة » أو يشرط المعتى منفعة‎ 
المتيقق مدة » منفعة غير البضع » فأما منفعة البضع فلا جوز استئناؤها » لأنما‎ 
. لا تستباح إلافى نكا اح أو ملاك‎ 
وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك فيذه جوز لصاحما أن ينذا‎ 

بلا عوض ». وتستباح بلا ملك فإذا کان له أن يبذها بلا شرط » فيل يصح 
اشتراطما ويازم بالشرط ؟ فهذا فيه نزاع بين الملماء » والذى تدل عليه الأصول 
والنصوص : جواز مثل ذلك . 

وأما اشتراط صفة ا فى المعقود. عليه » مثل صفة ف المبيعم » 
وشل الأجل فى المن » أو نقد غير نقد البلر > فذا جوز باتفاقهم » وكذلك 
ما كان حلا للسعقود عليه »كالرهن والضمين » وكذلك ف النكاح لارجل : أن 
لا يزوج على الرأة » ولا يتسرى »ولا ينقلما من دارها » فإن شرط ذلك 
فهل هو شرط لازم » لأنه مباح بدون الشرط ؟ فیازم بالشرط أ م لا؟ فيه نزاع . 

وأما اشتراط مر غبر مر مثلما مالف لهف القدر والصفة . فذا موز . 
باتفافمم ٠‏ فلو اشترط صفة مقصودة فى أحد الزوجين ٠‏ هل هو شرط لازم کا 
هو لازم فى البيع والإجارة ؟ فيه لزاع أبا . 

فصل .۰ ) 

وكذلك عقود المطاعين وشروطمم وأمرم ونيهم :كالولاة والقضاة والمشاخ 
والعلماء وغم . فإن طاعتهم واجبة فا أمر الله ورسوله کا قال تعالی ( 4: ۵۹ 
ياأيماالدين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من . فإن تنازعتم فی 

شىء فردوه إلى اللہ واارسول م إن کت تۇمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خر 

وأحسن تأويلا) . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابی صل ال عليه وس آنه ال د عل على المرء 


۱۷ 
اسل السمع والطاعة فى عسره ويسره» ومدكط هووا عله 
ممعصية . فإذا أمر E‏ 

وفى الصحيحين أيفاً عن عبادة بن الصامت قال « باينا رسول الله صلى الله 

ای ر فی عسرنا ویسرنا » ومنشطنا ومکرهنا » وأرة 
علينا» وأن لا ننازع الأسس أهله » وأن نقول الحتق - أو نقوم با حى حا کنا 
للا اف ه نى اللهالومة لام ¢ . 

وفى الصحيحين عن النى صلى اله عليه وبل قال « من أطاعنى فقد أطاع 
الله . ومن عصانی فقد عصی الله > ومن أطاع آمیری فقد أطاعنی . ومن عصاً 
آمیری فقد عصانی » . 

وى الصحيحين عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال « إما الطاعة فى 
المعروف » وقال صلى الله عليه وسل « من أمركر بمعصية الله فلا تطيعوه » . ) 
فو ول شخص على آن ب ۽ بنیر جک اله ورسوله Ld‏ 
الذی أمر الله به وروله .کان هذا شرطاً باطاڈ باتفاق المسهين » وكذلك إذاأمر 
ما ءل أنه مخالف لك الله . . ۰ 

وأما ما كان نى محل الاجتہاد والتأويل : ففيه تفصيل ولزاع » ليس هذ 
موضعه اق ف ان اول 

الك وغيره من أهل المدينة بقولون : إن الىء ا بقسمان يما 
بالاجتهاد » فيصرفمما ولل“ الأمر نى طاعة الله ورسوله » حسب اجتهاده » مقدما 
لا کان أحب إلى الله ورسولہ » لا بہوی ولا نجهل . 

والشافمى والمرق من أحاب أحمد : بوجبان مخميس النىء » ويقولان : 

مس النیء والغام يقس على خمسة أقسام . 

وأحد بقول : إن مس المغالم يقس على حمسة أقسام + بخلاف ال 

وأو حنيفة يقول : اجس يقسم على اة . 


ہے اامتف 


شا 


وداود قول i‏ کله . واتجسس کا » بقسے کایقے خی الام : 
خسة أقا م > كا هو عند الشافعى وأحمد. 
وسبب هذا المزاع ET‏ انام » وابة النىء e‏ 


هو مذ کور فى غير هذا اوضع . 
وكدلك شارغون قى ا ا 


ى كثير من الأحكام > کا هو معروف . 
فصل 
وكذلك عقود الواهبين والموصين وحوم ممن يقصد التقرب إلى الله » ليس له 
آن یشترط الأمر یما نہی الله عنه » ولا النھی عما أمر الله به » فليس له أن مجعل 
شرط الاستحقاق معصية به »> كفراً أو ماهو دون الكفر » مثل أن يقف على بنيه 
مادامو يموداً أو نصارى » أو ماداموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة» 
أو بوصى بصرف ماله فما نى الله عنه » وحو ذلك . لأن اميت e‏ ماله 
با موت إلى ورثته . و إنما أذن اله له فى الثلث ليتقرب به إلى الله »كا فى الحديث 
إن اهتمدق علیج ثلث آموالم عند وفاكم ا ¢ . 
وأيضاً : فالإنسان ليس له أن يصرف الال إلا فيا ينفعه فى دينه أو دنياء » 
وما سوی ذلك سفه وتبذر» : ہی الله عنه بقوله ( ۱۷ : ۲٦‏ - ۲۸ وات ذاالقریی 
حقه والمسكين وابن السبيل» ولا تبذر تبذرراً » إن المبذري نكانوا إخوان‌الشياطين 
.وكان الشيطان ار به كفوراً » و ءا تهرضن عنم ابتغاء رة من ربك ترجوها 
قال بعض السلف : لو أنفقت درها فى معصية الله كنت مبذراً » 
ولوأنفقت ملء الأرض فى طاعة اله تكن مبذراً . 
- والتبذير : قد يكون فى القدر بأن يعطى هؤلاء المستحقين فوق مايصلح » 
بحيث يصرف الزائد على كفابت بم الهم » و يعدل به عن هوأحوج إليه وأحق 
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» وقد يكون نى الأصل بأن بعطى امال فى المنافع الجرمة » كمر البفى‎ . e 
وحاوان الكاهن » فمذا من ن الذنوب » وذاك من الإسراف » وطمذا قال الؤمنون‎ 
ربا افر لنا ذو بناو إسرافنا ى ا‎ ۷ : ۴( 

والس فيه الذى بستحق الححر ايه بفعل هذا أوهذا : إا أن ڏل 
امباحات قدراً زائداً على المصلحة » أو يبذل ف المعاصى . وكلاها تبذرر. فلا ا 
الإنان س٠ل‏ أن يصرف الال إلا قبا ينفعه » فقىاللياة ينتفع بصرفه فيا يباح له 

من الاتتفاع . وأما بعد الوت فلا ينتفع إلا بإنفاقه نى طاعة الله . فإن إنفاقه فى 
غير طاعة الله لا باب عليه . فلا ينتفع به » وإنفاقه فى معصية الله يعاقب عليه »> ٠‏ 
ا الإنفاق بالاتغاق . | ) 

وكذلك الواقف ينع من أن أن برف نى حهة عظورة بالاتفاق . . 

وأما إذا شرط مالس طاعة ولامعصية »كا لو شرط ألا بعطى إلا الأغنياء . 
ففيه قولان للفقہاء من أحاب أحمد وغيرم . 

أحدها : جوز ذلك . لأنه لس ععصية . 

والثانى : - وهو الصواب. - أن هذا شرط باطل » لأنه صرف له فمالاينفعه › 
لای دنه ولا دنياه . وهذامن السرف والتبذبر الذى حنم منه ون اله انه 
وال کوان کن امال دول بين الأغنياء لقوله ( ٠‏ :كيلا يكون دول 
بين الأغنياء متك ) . ) 

فن شرط فى وتفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا 
مخالف کتاب الله » ومن شرط شرطاً حالف کتاب الله فہو باطل » وان شرط 


ماه شرط « کتاب الله أحق » وشرط انه اوق ٠ ٩‏ 


ومن هذا الباب : إذا اشترط الواقف أو المومى أعالا ليست فى الشريعة 
لا واحبة ولا مستحبة » فبذه شروط باطلةء مخالنة لكتاب الله . لأن إلزام 


۴ 
الإنسان للناس مالس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك : سفه وتبذر 
نع منه. . ) ) 
وف المبيعات والمؤاجرات : له أن يشترط أموراً مباحة من غيره » لاله فما 
` 
وأما بعد الموت فمو لا ينتفع بايفعل غير » إذا ‏ يكن طاعة لله من ذلك 
الغير » خلاف ماإذا أمره بطاعة الله وأعانه على ذلك إاله.» فإنه قد أعان على 
البر والتقوى » فيثاب على ذلك »کا قال النی صلی الله عليه وسل ف فی المحدیث 
الصحيح « من جهز غازيا فقد غزا» ومن.خلفه فى أهله مخير فقد غرا » وقال 
« من فطر صانعاً فل مثل أجره » من غير أن ينقص من أ أجر الصام شي » فإذا 
أعان أهل العم والصلاة والإهاد على مايفعاونه من اللير أثيب على ذلك » وإذا . 
أعان ذوى الماجات من المسلمين أثيب على ذلك . 

وهذا جمل الله مصارف الّكاج قسمین » لا ثالث هما ا 
كالفقراء والفارمين لمصلحة أنفسمم » و بنى السبيل وف اارقاب وإما من يأخذ 
لننمة المسلمين ءكالمامل والغازى وامؤلفة قلو م » » مع أن ف أخذ المؤلفة قوم 
لمنفعة أنفسمم قولان . والأظبر : جواز إعطا ہم ا يعطى السادة الطاعون 
ى عشارم E‏ فهذافيه رزاع . والأظبر : جوازه » فإنه: إعطاء لمصلحة ` 
) الدين » وهو أم من ع الإعطاء اة الدنيا فط . فكذلك الوقف والوصية ٤‏ ا 
_ أن يكون لأعيان » أو صفات »أو أعال . 

فأما الأعيان : فكالوقف والوصية لبنى فلان أو موالہم » أو جيران فلان 
ونحؤذلك ؛ فہذا إستحق بالنسب والجاورة > کا يصل الرجل رمه « بحسن الى 

جاره » فیا من الطاعات › و إن کان یدخل ف ذلك الفنى والفقير » والير والفاجر . 

| وأما الصفات : فكا وصى ويقف لذوى الحاحات من الفقراء والغارمین 
وحو ذلك . 
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وأما الأعال : فكالوقف والوصية للغرزاة » أو التملمين » وف تعلم القران 
وطلبه العمل والأمة والمؤذنين وحو ذلك . 
فإذا أوقف على النقماء والمتفقمة فمو وقف على أهل الصفة » وأهل العمل . 
وكذلك إذا وقف على القراء وعلى التعامين والقر ين . ولا بد أن يكون الإعطاء 
فی ذلك على ما محبه الله ورسوله » و إلا کان ا 
فمل 
وكذلكٴعقود الالفين والناذرين ومحوم »کل ما خالف أمراه ور سوله منہا : 
فو باطل . فالناذر لا تحب أن ونی بنذره إلا إذا كان طاعة لله . فإذ اكان معصية 
ل جز له الوفاء به . و إن کان مباح اکان خير . 
فإنه ليس لناذر ولا حالف : أن يغيرآمر الله ورسوله . فيحعل ماليس بطاعة 
طاعة كا أنه ليس له أن بعل ما هو طاعة غير طاعة . 
ونی سحیح البخاری عن عادشة رضى الله عنہا عن النى صلى الله عليه وسل 
قال « من نذر أن بطيم الله فليطمه » ومن نذر أن يعصى اله فلا يعصه » . 
وقد اتفتق العاماء على أن من نذر معصية مله |. يكن له أن يوق بها » لكن 
إن کان ها بدل » فہل بحب البدل ؟ فيه نزاع . وهل تحب كفارة اين » إذا 
تعذر ذلك ؟ فيه راع . 
ومذا رتنازعوا فيمن نذر صوم بوم حرم : هل يصومه » أو يصوم بدله ‏ 
أم لا ؟ وهل يكف رركفارة مين » أم لا ؟ 
وتنازعوافيمن نذر حح نفسه أوٴولده م عليه ذح کبش > أوكفارة 
مین ؟ أولا هذاء ولا هذا ؟ 
والنذر الذى بحب الوفاء ه لا بد فيه من الأصلين المتقدمين : أن يكون 
امنذور لله » وأن يكون طاعة لله ورسوله . فا أنه ليس لأحد أن يمبد أى عبادة 
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اغرال فلس له أن بنذر عبادة لغير الله وکا أ نه لس له أن بعبد الله ما الف 
شرعه » فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه : 

فالأصلان المشترطان فى جنس .المبادات مشترطان فى النذر باتفاق العلماء . 
ومذا لا وجب أحد منم الوفاء بنذر » إلا ان ری ذلك طاعة لله ورسوله . وقد 
يتنازعؤن ف بعض ذلك > کالسفر إلى مسجد غير الساجد اللانةء أو إلى قبر تى 

من الأنبياء أو الصالين . 

فا هور لا ررون ذلك عبادة » ولا طاعة لله ورسوله ذا نذره ناذر ) يکن 
عليه الوقاء به . کف الكفارة لزاع ¢ عن الليث أنه ام بالسفر 
المندور إلى المساجد . کک 
) وطائفة من التأخرين : وافقوا الأعة على أنه لا مجحب ذلك . وأوجبوا السفر 
) امنذور إلى المشاهد التى هى قبور الصالين وا ارم . وهذا عكس الشريعة .فان . 
السفر إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والآثار بلا تزاع . ول ركان فى 
) بلده مسجد ومشد لكانت الصلاة والذعاء فى المسجد أفضل منه فى المشمد باتغاق 
المسلمين » »> بل قصد الصلاة والدعاء فى المشہد منهى عنه . 

ومن" لا وجب السفر إلى المشاهد. هل جوز عنده الوغاء ؟ فيه وجپان » ا 
على أن ذلك : ھل هو مباح فیجوز ٤‏ ولا یجب آو هو منپی عته فلا یوز ؟ 

وهده الأوجه الثلاثة فى مذهب أحمد وغیره . 

وأماالأمان : فانما لا تغيرة شرام الدين باتفاق المسامين . فلا مجن بالمين مال 
یکن واجبا ٤‏ ولا بحرم بہا مالم یکن راما . ولا یباح بہا ماکان حراما . 

ومن قال من الفقہاء : إن المين ا › فعنی کلامه : آنا تقتفى 
إيجابا أو حرا برتفع بالكفارة . | يقل أحد : إنها توجب حاب لا ترفعه 
الكفارة» أو حرم حر يالا ترفعه السكفارة » بل ولا قال أحد : إنه حرم عليه فمل 
لوف عليه قبل العكفير» بل اتفقوا على جواز الحنث قبل الشكفير . 
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واختلفوا فى جواز الكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة . 

فقيل : لامجوز مطلقا » كقول أبى حنيفة . 

وقيل : تجوز بالال دون الصومكقول الشافى . 

وقيل : جوز بهذا وهذا ؛ كقول مالك وأحد . 

وكانوا فى أول الإسلام - بل ون غير شر يعتنا - رون المين موجبة وحرمة 
لأنه م يكن طم كنارةا. فكانما كانت نت کالنذر فی شر یمتنا نا . وفى الصحيح عن 
عالشة : قالت «كان أو بكر الصديق لا محنث > حتى أنزل اله تعال ى كفارة 
البين » وهذا قيل - واله أعل - إن اله أفتى أيوب بالرخصة فى بمينه »لما م 
یکن فى شرع مكفارة . ولمذاکانوا حرمون علىأ تسم أشياء فتحرم . وقال تمالى 
( ۳ ۳ کل الطما م کان حلا لبنی إسرائیل » إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التور اة فکانوا بوجبون و حرمون اعام ونذورم . وهذامن 
الأصار والأغلال » التى رفعبا الله تعالى رسالة تحد صلی الته عليه وسل فل يحمل 
لأحدأن مرم على خفسه ولا على غیره مالم محرمه الله ورسوله . بل قال 'تعالی 
(ه : ۷ ۸۸ ا یما الذین آمنوا لا تعرموا طیبات ماحل الہ لک ولا تعتدوا 
إن الله لا حب المحتدين وکلوا ما رزنک الله حلالاطیبا » واتقوا انه الذی آم + ) 
تون : . لایؤاخذ ک انه بالفونی چان . ولكن يؤاخذك ما دتم الأان. 
فکفارنه إطعام عشرة ةمسا کين من وط ماتطعمون هلي أ وکسوتہم وع رر 
رقبة . فن م جد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أعان إذا حلفت . واحفظوا 
یمان »ذلك بین اله لک باه لمل تشکرون ) . 

فنهام عن حرم طيبات ما أحل اله هم . وبين ماشرعه هم من ا 
الأعان التضمنة محرح ذلك . 

وکذلك قوله تعالی ( ۱:۹۹ » ۲ یا أما انى ۵ غرم ما أحل الله لك تبتفی 
مرضاة أزواحك والته غفور رحم . قد فرض انه ل تی مات - الأبة) 
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فہذه الاب وما فما من نيه نبیه صلی الله عليه وسل عن تحر ماحل الله 
له؛ وذ كره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تحلة أمانهم بوافق تلاك نة 
والايتان جميما متفقتان على أن المؤمن لبس له أن بحرم املإل بيمين ولا غبرها» 
وأنه إذا فمل ذلك أجزأه كنارة مين . ) 
وهذا مذهب عامة الملماء : إذا حلف بالله أن لايفعل هذا . 
وأما]ذاقال : هذا على حرام » ففيه تزاع مشہور . فذحب أحد الشپور. عنه 
وأبى حنيفة وغيرها : أن حرم الحلال يمين » وفيه الكفارة . 
) ) وأما مالك فلا ری فی شی. من ذلك كفارة »> بل حرم املال عنده 
لایکون إلا طلاقا » إن أمكن » و إلا كان لفوا .. 
وآما الشافمی : فمنده تمرم املال لیس بیمین » لکنه إذاکان الحرم فرج 
أو جب كفارۃ مین » مع أنه لبس بیمین » وإن.) یکن فرجا فلا شىء عليه . 
ورم الحلال يتضمن الامتناع ما كان مباحا له ) 
والمقصود : أن شریعتنا -التی ہی أ کل الشرائم - تضمنت أن أحداً 
لاحرم إلا ماحرمه الله ورسوله . ومن حرم على تفسه شيت غير ذلك أجزأه كفار: 
عين إما مطلقا » وإمافی بعض المواضع . وکان له أن يفعل ما أحله الله بلاريب . 
وهڏا تما بدخل فی معنی قوله صل الله عليه وسل د المؤمنون عند شرو طم 
إلا شرطا أحل حراما » أو حرم حلالا» . . 
فإن قيل : فقد ذکرتم فی المقود التى بين الناس > کالبیع والإجارة » 
والنكاح : أنه إذا شرط ماکان مباحا له أن بفْعله بدون العقد فقد ازم بالشرط . 
وذاك الشرط تضمن محرح مأكان مباحاله ؟ . 
قیل : فلك يازم إذا كان للمشترط فيه غرض.حيح » مثل ‏ اشتراط البائع 
) الاتتفاع بالبيع مدة » واشتراط المرأة دارها . ) 
وأيضا فالمشترى إنما كان يستحق أن ينتفع بالبيع » واازوج أن يسافر بامرأة إذا 
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كان المقد مطلقا . لأن المقد تضمن ذلك . 

فأما إذا شرط عليه أنه لايفمل ذلك »فلم يعقد له الب و أ عل ذلك نر 
ملك . فل يكن ذلك مباحا له . فم يتضمن الشرط ا فى هذا العقد . 
ولكن ماکان حلالا له بدون العقد » وهو ”رك السفر و إعارة المنافعفقد مجب‌بالمقد. 
فإن جميع مارشترطه المتعاقدان هوء من هذا الباب . وأما تحر ماأحله الله له فهو 
أمر لا یقربه إلى الله » ولا ينتفع هو به فی دینه ولا دنیاه » فلا لارب فيه رضا» 
ولا للسخاوق به منفعة . فلهذا ل يصح اشتراطه . وكل شرط لا برضى الرب ٠‏ 
ولا ينتفع به الخاوق فو باطل فى جميع العقود کا ابطلنا _ على الصحيح - 
ف الوقف والوصية الشروط التى لا ينتفع بها الخلوق ولا تقرب إلى الله تعالى . 

ولا فرق ف التحر .م بون أن یکون بيمین أو بنذر . 

وأما الإحاب : فالمين لا بوجب شيا . حلاف التذر » فإنة وجب 
فمل الطاعات . 

والفرق ينهما : أن الناذر قصده :أن يتقرب إلى الله تمالى . فإذا ازم لله 
قربة ازمته ؛ لأن ذلك ينفعه فی دينه » وهو بدون النذر م يكن يفمل ذلك . 
فصار ا . ولمذا قال انی صلى الله عليه وسل « إن اانذر لایأتى خير » 
ولکن بستيخرج به من البخيل › لته يمى على الندر مالا بنط عل غر ٠‏ 
) وصار مثلما بحب فى المعاوضات من إعطاء الأموال مالا بحب فى غیرها . 
والببخيل لا يعطى إلا بعوض . ) ) 

وأما اين فايس قصده فيا التقرب إلى الله » إما قصده َه تفه أو منميا 
أو حفر غيره أو منعه . فالقصود با : : آن حاف باه على باوغ غرضه ومراده » 
سواء کان طاعة أو اة . ولمذا ل وجب الله عليه شتا . لأن الله لا وجب 
على الإنسان أن فمل مایشتهیه و ريده » إذا )رده الله . . فإن كان الحالف ناذراء 
کتوله ( ۹ : ۷ ومنهم من عاهد الله» لن آتانا من فضله انصدقن ولتکوان 
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. . ) من الصالین . فما آتام من فضله لوا به وتولوا وهم معرضون‎ 
فنا حب عليه لکونه ناذرا » لا جرد کونه حالفا . فإن النذر اجرد عن‎ 
. بين يوجب فعل النذور‎ 
ولو قال : إن أعطانی ا الا فيل أن أتصدق . زمه ذلك . فإذا قال : وألله‎ | 
ئن آتانی اله مالا لأتصدقن »کان ذلك باغ فی ازوم امنذور علیہ‎ 
» وإذا قال القائل : واه لمن عافانى الله من هذا و له‎ 
. أوفلأصومن شهرا له » أو لأتصدقن بألف درم :كان هذا نذرا مؤكدا بالق‎ 
فإن النذرلا يشترط فيه لفظ معين » بل كل ماتضمن التزامه قربة فهو نذر» إذ‎ 
. النذر : هو أن لزم لله شيت . ولا يازم الشىء إلا إذا كان قربة‎ 
, وهل ينعقد بغي القول ؟ فيه تزاع بين الملاء‎ 
. والمين : أن يلنم بالله شتا‎ 
فالغرق يينهما : أن الناذر الزم له » وأن الحالف الم ا‎ 
الله » فېو نذر و مین . وهذامخلاف ماإذا كان قصده الفرار من غرمانه » أو من‎ 
حقوق تازمه » أو ق د کره وطنه » فقال : واله لأحجّن هذا العام » فلا یطالبنی‎ 
ھؤلاء › ومحو ذلك . فإن هذا لم يقصد المج لیتقرب به إلى الله » بل لأمور‎ 


آخری »کا یقصد الاتتقال من بلد إلى بلد . فہذه یمین إن حج وإلا كنةر ينه 


فلا یکون نذرا لا ماابتنی به وجه الله تمالی »کا نی سنن ابی داود عن عرو بن 
شیب عن آیه عن جده آن النې صلی اه عله وم قال «الا نذر ك ماابتفى 


به وجه الله » . 
E GE‏ بذلك» ل لاوز 


بلب ل یله TEEN‏ 
أوستوراً لبمض‌القبور »أو ينذر لشيخ ميت فيقول : على نذرلاشيخ فلان فإن هذا 


۲¥ 

من جنس النذر لمايعبد من دون الله عز وجل »كا لونذر للسيح أو العزبر 
أوغير ذلك . وهذا کی ان غات دراد :کت رو دان | 
ينذر لغير الله . والنذر أبلغ من ‌اليين . فإن الناذر قصده التقرب إلى المنذور له » 
a‏ ع الحلف به . ولمذاقد محلف 
الناس با يعظمونه فى الدنيا ء كاوكهم وابامهم . ولا ينذر أحد لقبر الوك والآباء 
إلا أن يمتقد فيم الصاح » فالناذر لمن نذر له أشد تعظها له فى دين من تىظم 
الحلوف به » فيكون ذلك أبلغ فى الشرك » ولمذا كان النذر له بوجب فمل 

امنذور » وكأن الحلف باللّه لا وجب فعل الحلوف عليه . ' 


ونی سنن ایی داود عن عرو بن شعيب عن بيه عن خاو ان امرأة 
قالت : بارسول اله » نى نذرت أن أذ مکان کذا وکذا؛ لمکان پذج ف 
أهل ال جاهلية » قال : e‏ : ل قال :لون ¿؟ قالت : .قال : أُوف 
بندرك» :. | 
ونی سان ابی داود وغیره عن میمونة بنت کردم قالت « ا الله 
E‏ ف ذ كرت قصة _ وقالت : فقال له أبى : 
إن نذرت إن ولد لی ولد کر“ : أن أمحر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عد 
من الفم . قالت : فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : هل امن هده 
الأرثان شىء ؟ قال :لا . قال : فاوف لله مانذرت له » ورواه أو داود من 
حديث ثابت بن الضحاك قال « نذر رجل على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل 
أن ينحر ببوانه .. فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : فہل کان فما ون من | 
أوثان المحاهلية بد ؟ قالوا :لا . قال : فہ ل کان فیا عید من أعیادم ؟ قالوا : :ل 
) افقال رسول اله صلی الله عليه وسل : : أوف بنذرك . فإنه لاوفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فا لا ملك ابن آم » . ) 


۸ 


واخر الحديث : فد رواه مسل من حدیث ا ی قصه ناقه 
انی صلى الله عليه وسل . 

وروی الیہتی وخورہ عن این عباس قال « آتی رل ای صلی اله علیہ وم 

مأل : إلى نذرت أن أذج ببوانة . فقا و ئیء ؟ قال : 
لا . قال : أوف مانذرت له » فأمره أن بون لله مانذر لله بعد أن سأله : « هل 
) كان هناك شىء ١ا‏ تمظمه الماهلية ؟ » ثلا يكون النذر به . 

وف الحديث الآخر سأله : هل فى قلبك شىء من ال جاهلية ؟ » لثلا 5 
e‏ بعظمة الله . فليا اتتن قصده الباطن والسبب الظاهر : أ 
أن وق ما کان له خالما. 

a‏ دأو مياد أومنارة أو قيا نع إلى ني 
أو غیر نی .» سوا »کان صدةا أ ا إذا ندر لذلك الان »أو لسکان ذلك 
المكان » أو للمضافين إلى ذلك المكان فو من الشرك الذى لا مجوز فعله »> 
ولا الوفاء به . فإن النى صلى ننه عليه وسل قال « لعن الله الود والنصارى ‏ 
تخذواقبور أنبيامُہم مساجد > محذر مافماوا » وقال < اللھم لاجمل قیری وتا 
يعبد » وقال .< اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيام مساجد» ء ٠‏ 

وإذا نذر لشخص حى » فإ نكان على سبيل الشرك به » مثل أن يمتقد أن ٍ 
نذره له محصل نه حاجته » إما ليركته » و إما لغير ذلك »فهذا شرك . 

ون نذراللّه » وجعل ملصرفه نله و يعطى الفقراء والسا کين من مال الله 
کا يمان الجاهدون والعابدون من مال اله » فېذا نذر لله . 

فن ران مین أهل الل والعبادة والهاد على طاعتبم له » فېذا ندر 
طاعة» ومن نذر إشرا کا به »کا ,محلف بأحدم وکا بدعوه ویستفیٹ به فى 
ظر الفيب » فيقول : ياسيدى فلان أغثنى » فذا شرك » وهذا یبن 

صاحب هذا الشرك . فرعا قضبت حاجة الناذر. لتفو به بذلك » فإن هدا يقم 


۲۹ : 

فى مواضم اجاهلية إذا كان هناك من بعظم بغير حت من شيوخ الشركين وأهل 
الكتاب » ومن يتشبه بهم من المنتسبين إلى الإسلام » يكون بسبب ش ركهم 
وجورم › تقەزل علہم الشياطين › ويرم بأمور . وتاتہم بأمور . ليغووا ا 
من يتمهم » ويظنه الجاهل منم من كرامات الأولياء . و إنما هو من أحوال 
السحرة والكبان > وأهل الكذب والفجور »-الذين قال الله تعالى فم 
)۲ :۲<۲ هل انیٹ على من قزل الشياطين ؟ تزل على كل فاك آئے) 
- وأعرف من هذا أموراً متعددة - و بمعرفة هذا تتميز الأحوال الشيطانية من 
الأحوال الرحانية » والواحد من هؤلاء قد يستنيث بشييخه فى ظمر الفيب » وهو 
بمید عنه » ذیری صورته » وقد خاطبه وقضى حاجته » فيظن أن الشيخ فمل له ذلك 
أو ملك على صورته » وإنما هو شيطان تمثل له ليضل هذا المشرك الذى دعا غير . 
اللہ ء وقد وقع ھذا لجاعات استفاٹوا ہی و بغیری › وذ کروالی آنی جتہم فی النیب 
وأغثتهم > وقضدت. حاجتهم » وم صادقون فيا أخبروا به » لکن ما انوا 
رفون أن هذا من الشيطان لأجل ش ركم باه » فأخبرتهم حقيقة الحال لما 
تبينت حقيقة أمرم » وجرى هذا لفیر ی کثراً . 

وکان شیخا.آخر من أل الفجور والشرك ومن شر الق » له أحوال من 
هذا ا لجنس وینذر له ناس أشياء» فيأتيه كلب أسود فان اا در کا 
وقد قضيت حاجته لأجلك » وغداً يتيك . فإذا جاءوا أخبرم عاجرى » فيمدونهمن 
أولياء الله . وكان لايصلى » ب لكان مصراً على الفواحش » فما تاب وصلح › 
وصلی وحج واتنہی عن الفواحش ذهب ذلاك الکاب » وکان پری اورا فذهب 
ذلك النور » وکان بری أُشیاء فلا تاب ل يانه شىء من ذلك » فمل أن هذاکان 
من الشيطان » وشكر الله على تو بته وحسن إسلامه . 

والمقصود مہذا أن النذر قد يكون لله » وقد يكون لغير الله . وما نذر له قد ) 
يكون طاعة » وقد لا يكون طاعة فلإ حب الوفاء إلا ما كان له وكان طاعة . لأن 
هذا هو الذی بأمر الله سبحانه ورسوله به » وما لس كذلك لا یأمر به . 


د 
فإ نکان النذر لغیر الله فذا شر ك کالاف بغیر لله . ومثل هذا عليه أن 
يستغفر الله منه » ولا ينعقد بذره »| لا ينعقد المين بالخاوفات . 
وأما إن ذر لله ما ليس طاعةكذح تفته » أو ولده يتقرب بذلك إلى الله» 
N‏ 
وأما الحألف : فإنه لا يقصد التقرب إلى اله » بل يقصد الحض والمنع بالله ‏ 
فېو مستعين به على مطلو به » لا قاصد لمبادته وطاعته . فلہذا ل توجب المین 
شبثا ولم حرمه » بل الأمر على ماکان عليه . اكان مأموراً به قبل المين فهو 
مأمور به بعدها . وماکان منیا عنه قبل الین فو منهی عنه بعدهاء» لکن 
عليه إذاحنث كفارة يمين » وإما يؤمر بالحنث إذ اكان خير من المقام علها» 
کا قال النى صلى الله عليه وسل فی الحدیث الصحيح « من حلف على جين » 
فرأی غیرھا خیراً منہا » قليأت الذى هو خير › وليكفر عن عمينه »4 . 
والناس كيرا ما يقصدون بأجما: نمم الامتناع عن فعل المباحات والطاعات › 
فیحرمون الحلال بأمانہم » ويتركون طاعة الله ورسوله بأمانہم » فنہام اله عن 
هذا وهذا » فقال ۸۹٤۸۸ )۸۷ :٥(‏ لا محرموا طیبات ما حل ان ل إلىقوله- 
لا يؤاخدک اله بالغوف أبمات ولكن يؤاخ دك جا عقدام الأبان - نة ) وقال 
):۱ ۲ م عرم ما أحل اله لك تبتنی مرضاة أزواجك واه فور رم » 
قد قرض الله لك تحلة يمان ) وقال تعالی ( ۲ : ۲۲۶ ولا تجعاوا الله ءز ضة 
أ : أن تبروا » وتتقوا » وتصلحوا بين الناس ) قنهام أن تجماوا الف باه 
EE‏ أمر الله بها من البر والتقوى والاصلاح بين الناس . 
وأما إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك . فنهوا عن هكله » وقال النى صلى الله 
عليه وسلم « لا محلفوا إلا لله » وكذلك النذر لغير الله شر ك كله » فنهوا عنه . ) 
وأما النذر له : فإ ن كان طاعة أمروا بالوفاء به » و إن کان معصية ہوا عن 
خلت » و إن کان مباحا خیروا » وعليهم الكفارة مم الترك فى أظمر قولى الملماء . 
وبين بهذا أن لله | يحمل عقد جين ولاعقد بذر مات المبد من فمل ما مر 


۳١ 

الله به ولاموحباً لفعل مانهی عنه » بل جعل سبیل طاعته وطاعة رسوله مغتوحا 
لايقدر آحد على إغلاقه » بل أی عقد أغلق به کان عقداً مفسوحا : اما باطلا » 
وإما مكةاً . فأحدث الشيطان للناس عقوداً ظنوها لازمة » وصار من ريد 
خالفة أمر الله ورسوله يعاقد مها »ا للف بالمشى إلى مكة » والصدقة بكل امال ء 
وبالطلاق والعتاق » والظار ومحو ذلك : صار من حلف > أو حاف على أمر 
لامکن نقضه حلف بذلك › و إن کان حالقاً أو حلا على معصية الله e‏ 
وتعدی حدوده » وتضییع حقوقه . ولذا كا نكل من أظهر خالنة لله ورسول مواها | 
مہذه العقود أ کثر من غيره . 

فقد ذ كر الفقاء : أن أول من أحدث أيان البيمة :اجج ف ان 
بالطلاق والمتاق وصدقة امال - زاد بعضهم : والحج » مع التحلیف باس الہ 
م زاد فيه من اسان به زیادات حتی جاء : بنو بو يه الديل › ااا 
من الإلاد والبدع والفحور ماهو معروف منهم » فکان منهم من هو معروف 
بارفض » وأحسن أحواله : أن يكون رافضيا » ومنهم من ميل إلى المعتزلة » وم 
خا ر أهل البدع منم > ومتہم E‏ عذاهب الباطنية العبيديه ¢ 
ومنهم من هو منسلخ من الاسلا م کله » ومنہم ا لابعرفون إل الفحور » 

وإ نکان فیہم وی تباعم من هو مل باطتاً وظاھراً » لکن کانت ت 

والفجور بهم أظر مهای غرم . 

فذ کر من ذ کر من الفقہاء نم زادوا فی أعان البيمة زيادات عظببة» لفريل 
مخالفتہم له وارسوله » وهذا تخلاف م نکان يوافق هل الاسلام والسنة » و خالف 
أهل الكفر والبدع من الوك الذين فى زمانهم » مثل مود بن سبكتكين »فإنه 
غزاالكفاز » وأقام من شرائع الاسلام والسنة ما ميزه الله به علىمن لم يفعل فع 
من نظرائه» وكانت الاسماعيلية والأصيرية من المبيديين وغيرم يبطنون من 
الإلاد ازندقة بال يبطنه أحد من خلفاء الإسلام . ولا بظهرونه إلا لحاصتهم ء. . 


۳۲ 

فقد جملوم فى الدعوة مراتب . فلمذا كانوا أشد الناس تحليفا بالأّبمان الغليظة 
الكررةالتى لايعتقد الطالفون أن م فبهامخرجا » و محلونمم عل ىكتان أسرارم» 
فیحلف الالف هم وهو بظیر آنه محلف لابن عم رسول الله صلی الله عليه وسل 
الا إل دة وتر اهل حب واا كاب ان وة سرا ا5ا دغل 
ممم وصار من بطاتہم الع على قوم من أشد الناس عداوة لله وارسوله و بفضا 
له.ولدينه ولأهل ببته . و إنما أظيروا النسب العلوى والموالاة لأهل البيت ناقا 
وآسترا » واستمطافا لقاوب ال جال » إذكانت الرافضة أجل طوائف أهل البدع 
وأ كترم تصديقا بالباطل » وتكذيباً با حى » وموالاة لأعداء الإسلام » ومماداة 
لأوليائه » ما هم من المهل واتباع الموى » وال ميل واتباع الموى يوقم صاحبه 
ی کرد کن أعظل الطوائف تحليفا بالأعان المغاظة الصادة عن طاعة الله 
وطاعة رسوله : م هؤلاء الملاحدة المنافقون . وكان اع اناس علا و إيانا من 
السانقن الأولين » وان اتبعوم بإحسان : اعضل الناس طاعة لله ورسوله وأمنع 
الناس من كل مايصد عن طاعة اوا . فلذا کانوا رون لكل عي ن كفارة› 
کا قال تمالی ٢ : ٦٦(‏ قد فرض اللہ کر حلۃ انکر ) وقال تمالی ( ٥‏ : ۸۹ 
ولکن يؤاخذ ك ما عقدتم الأبمان - إلى قوله - ذلك كفارة أمانكم إذا حلفم 
واجفظوا انكر ) وقال النى صلى الله عليه وسل امو عت غل کن ى 

غیرھا خبرا منہا » فلیأت الذى هو خير» وليکفر عن عینه » . 


وقد استفاض هذا المعنى عنه صل اله عليه وسل فى الفح ن عرو : 

و الصحيحين : أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الإمارة » فإنك 
إن أعطيتها من مسأل و كلت إلهاء وإن اا ر 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منمها فائت الذى هو خير » وكفر عن 
مينك » . 


۳۲۳ 
وى الصحيحين غنه صلى الله عليه وسل أنه قال « إنى والله لا أحلف على مين 
فأری غیرها خیراً منا إلا أتست اذى هو خير » ونعلاتبا «. 

فکكان إحداث هذه العقود مع اعتقاد ازوم لاف عليه من أعظل ما جعلوه 
اا من طاعه أ ورسوله . إن إدا حلف بطلاف نسابه » وعتی عبیده 
و رصدقةءماله و پثلاین ححه وصوم الدهر ومحو ذلك : عل ترك ما أمر اه به من 
e yS‏ 
حدود لله u‏ ظز ¢ وفعل فاح هده الأبمان الى 
ادا أعفل الأمور الحاضة له على اتتهاك هذه احارم » وکان اعتقاد 

من اعتقد لومم کاعتقاد من اعتقد ازوم السقود والشروط الخالفة لأمر الله ورسوله ٠‏ 
والنذور الخالفة لأمر الله ورسوله » بل تلك إنما تتكون فى عامة الناس . 

وأما عقود الإبمان : فتوسل بها امنافقون والظالمون من ذوى القدرة والمكنة 
ال رة اا دين وغل الاين » وساعدم على ذلك ظن* من ظن نها 
آمان لاز » لايسوغ فبا التتكفير » فصار فتيا هذا المغتى السلىم من أعظم 
المعوبة لاشطان ج 

و عرف تاجن انا اال یسن سا مرا 
لاسا he ¢ YET‏ اله ورسول ۲ ¢ ولاف المباد 
بتحليل تلك المقود إلى مايصرفمم عن طاعة اله ورسوله » فإن مفارقة الأهل والال 
من أعظم الضر على النفوس » والشارع أبداً برغب الناس فى الطاعات و مخوفم 
ومحذرم من السيئات » و يسمل علبهم سبيل الطاعة » ويمظم علبهم سبيل المعصية. 

فکان من تام الدن الدى بعث لته به خام النسين : قوله صل الله عليه 

۴۳ س اأمتف 


۳٤ 
وسل « من حلف على مین فرأی غيرها خيراً منها . فايأت الذى هو خير‎ 
ولیسکفر عن بتینه © فم حمل شیا من الأعان کائتاً ما کان دافاو فل‎ 
e E U, ال > بل إن ال حالف إذا‎ 

مینه › ویانی الذی هو خیر . | 

ونه اه تال غاد ان حلفواعلى ترك الطاعات › أو حر 2 الباحات . فال 
( ۲۶ :۲۲ ولا يأتل أولوا الفضل منک واا ن اول الاکن 
والمہاجرين فى سبيل اله ونوا وليصفحوا ) . 
٠‏ فہذا نى لم عن الحلف على ترك المعروف . 
وقال فی النهن عن حرم الحلإل ( ٥‏ : ۷ مہا الذن آمنوا لاحر مواطیبات 
ما أحل الله ل ) وقال ( ١ : ٠٩‏ يا أيما النبى م تحرم ما أحل الله لك ؟) . 

ثم اله - مع هيه عن هذا وهذا - جمل لمباده إذا تابوا خر جا » فإنه سبحانه 
هوالقائل(۰ : ۲۳ » ومن تق الله حمل له خر جا » و برزقه من حیٹ لاحتسب) 
والذنوب واقعة من بنی آدم لا حالة › فإن اللہ تعالی قال ( ۷٣ ۷۲ : ٣۴‏ وحلہا ‏ 
الإنسان إن هكان ‌ظلو ار لا لیعذب الله امنافقين والمنافقات و الك وات 
ویتوب اله عل انين والؤمنات ) فکل بنی آدم ظدم جھول »إلا من تاب ال 
عليه » قال تعالی ( ۷۰: ۲۲-۱۹ إن الإنسان خلق . هلوعا > إذامهالشر 
جزوعاً » وإذا ۰ امير منوعاً » إلا المصلين ) الآيإات › 8 وض اله 
الإتان بآنه ( ۱۱ : ٠۰‏ لفرح نغور ) » (۱۱ : ٩‏ لیئوس كفور ) و( ٠١١‏ : 
لکنود) و( ٠٤‏ : ۳ لظاوم کفار ) جبار ss‏ 
تقع منه الذنوب » كا فى الصحيح عن أب هر رة عن النبى صلى الله عليه وسل 
أنه قال «كتب على ابن ادم حظه من الزنا » فهو مدرك ذلك لا عحالة ء فالعينان 
تزنیان » وزناما النظر » والأذن زى » وزناها الح . والیدتزنی » وز ناهل البطش. 
وارجل زى » وزناها المئى » والقلب بتمنى ورشتہى » والفرج بصدف دلك 
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أويكذه» وف الحديث « كل ابن آذم اء . وخير الطائين التوانون » . 

ونی الصحيح عنه صلى الله عليه و ا ) 
اله بک ولجا. نوم پذنبون م پستنفرون فیففر فم > . 

وکأن من رحمة الله التی بعت با بيه #داصلل اله عليه وسل : : التو به اتال 
صلی اله عليه وسل فى الحديث المعروف « أنا نىئ الرحمة » ونى التو به » ونی 
الحمة » ول مجعل على أمته إذا تاوا من الأصار والأغلال ماکان على بنى 
Ge E 1‏ 
وروی أن هكان أحدم إذا أذنب أصبح الذنب مكتو با على بابه » هو وكهارته 
1 وما الاب التی بث ہا محداً صل اله عليه وسل ققال هم ( ۲۹ ۳ه ياعبادى 
الذين أسرفوا على أتفسمم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله يغفر الذنوب ميا ) 
وقال ( ٤۰‏ : ١٣ح‏ . زيل الكتاب من الله المزبز الملى . غافر الذنب 
وقابل التوب شديد المقاب . ذى الول »> لا إله إلا هو إليه المصير) وقال 
٠۳:۴۳ (‏ والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم . ذكروا الله فاستغفروا 
ذنوبهم » ومن بنغر الذاوب إلا اله ؟ وم یروا على ما فماوا وهم يلون ) . 

فن أذنب سرا وتاب إلى اه ۴ » تاب الله عليه » ومن أظهر ذنبه للناس 
کک الناس عليه » فإن الناس إذا رأوا ا مكر فل يغيروه أوشك ان" 
يهم الله بعقاب منه . وحينئذ فيعاقبون على الذنوب الظاهرة با دود الزاجرة» 
وھی کفارات لأھاہا > وجعل للذنوب الصغيرة كفارات تمحو ھا »کا قال تمالی 
٤ (‏ ۳۱ إن مجتنبوا کبائر ما تهون عنه نکفر عنکر سیتاتک ) . 

والكفارات : هى عبادات » وهى عقو بات تمحو تلك اليئات التى ليست 
من الكبائر .الت فما الحدود » وهی ااا ا 

الأول :كا فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « الصلوات. 


۳٢ 

انس > واجحعة إلى الحعة » ورمضان إلى رمضان » كفارات لا بنها » إذا اجتنيت 
E OS‏ 
اارجل فى أهله وماله وولده : يكفرها الصلاة والصيام والصدقة » والأمر بالعروف 
والنہى عن المتكر » وقد قال تعالى ٠٠١ : ۱١(‏ وأقم الصلاة طرف النہار ور لقا من 
الليل » إن الحسنات ذهين السيثات ) . 

والكفارات المقدرة :كفارة الظبار » وقتل الحطاً والوقاع ئی نہار رمضان » 
وكفارة المين » ومن ذلك : کفارتالنذر >کاقال صلی الله عليه وسل فی الحدیث 
الصحيح « كفارة النذر : كغفارة ين » وکفار ات المج . 

وأما التكباثر :كار با » فلس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق . فإن الكفارات 
3 تكون للسيثات » والكبائرأمرها أعظم من ذلك » وذ اکان ورالد 
على أنه لس فى شىء من الكبائ ركفارة مقدرة » لاف قل الممد » ولا فى المين 
الغموس » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه . وقال الشافمى 
وأحمد فى رواة : فى هذن كفارة . 

والمقصتؤد هنا : أن الأمان على ترك البر ومحليل الحرام » وإن كان الناس 
هوا عنه » فمى واقعة منم لا محالة » أ كثر من غيرها . فإن أصاا الإرادة 
والكراهة . وهذا حال الإنسان داعا » بريد شيا ويكره شيئا » ثم يندم على ذلك» 
فلماكانوا محلفون على ذلك لا محالة » ثم يندمون » والندم توبة : فرض الله فم 
محلة أيمانمم » وهى الكفارة اذ کورة نی كتاه . 

فن خلت أن لا يفل ياء أوحلف أن لإشل ماعا م ندم »> 0 اد 
فعله » فله أن يفعله ویکفر ينه : وكذلك من حاف ينما شرا : لاتكون 
يمينه حرمة عليه ولا موجبة عليه . 

وأما إن حاف ليفعلن واجبا » أو لیتركن ا وكدة لا أمر 
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ورس فر ل ان یکن له آن یعمی اله »> فكيف إذا حلف 
ليطيمنه » لكنه إن عصاه فقد خالف أمر الله ونكٹ غو ن کوت 
من مخالفة أمر اله . وعليه كفارة ينه » وإن کان فى تلاك الخالفة عقو بة» 
أو كنارة ته »كن حلف قتان سل أو ليأخذق مال » فعمی اله جيه 
الحرمة فعليه العقو بة الشرعية » مع كفا فارة العين » وهكذا نام الله سبحانه عن 
التظاهر » فإذا تظاهر حرمت عليه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظبار . 
وم يحمل سبحانه وتمالى على أمة تخد صلى الله عليه وسل فى ډينهم من حرج » 
بل أراد مهم اليسر » وم ررد بهم اسر » ولمذا فان ما أو جبه على عياده شرطه 
لاطا قال( اقرا ق ا معطت )رل (لا کات اله ن الاوسها) 
وال الى صلی الله عليه وسل « إذاأمرتك بأمر فائتوا منه ما استطتم » وماحرمه 
من المطاعم إلطبيثة آباحه للضرورة . فقال ( ۲ e‏ 
فلا إم عليه. . إن الله غفور رحم ) ومذا رخص للسافر | أن 'يفطر وقال 
۸٤ : ۲(‏ ف نکان منک NNT‏ من أيام أخر ) وكذاك 
التطبر قد رخص له إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعاله : أن تيمم ا 
طييا ۽ فیمسح وجه و بيده مله . والخرم الذى ازمه إيام المج والسمرة ته رخص 
له إذا أحصر أن بتحلل ما استيسر من الهدى » و إذا أصانه مرض أ وكان به 
أذى احتاج معه معه إلى فعل ما نهى عنه : من الات والاباس » وغيرذلك » رخص 
له فی ذلك )کا قال ( ۲ :۱۹۹ ف نکان منک مضا أو به اذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نىك ) . 
فأسةط الواجبات عند المشقة ورس فى المظورات عند الماجةء وإ نکان 
المبد هوالذى أو جب على تفسه عقد الإحرام ء والذم إمام لعج والعمرۃ لله .کا 
لزم الناذر فعل المنذور . 
وما وجه ارب على عباده ابتداء فأمره أيسر ما بوجبونه م على أنفسمم › 
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فان الله علیم حکے رحم . فلا يكإف تفا إلا وسعما » والعبد جاهل ظا ء 
فلېده قد بوجب على نفسه مالايسعه » و حرم على نقسه مالا بد ها منه » 
فرخص 2 للنادر عند المح أن ينتقل إلى البدل الذى ) بوجبه هو على 
نفسه» تیښیراً من من الله على تباده » بخلاف ما أوجبه الله عليه » فإله لا بوبه إلامع 
القدرة » فلا بحتاج مع وجوبه إلى بدل» » بل العبد قأدر عليه » ولكن قد 
بوجب على الماجز ما محصل به مصلحته . ) 
٠‏ مثال ذلك : الصلاة لمكتو بة » أوجما الله TEE‏ 
وما تجز عنه سقط عنه » فلا حتاج أحد أن يصلى عنه غيره المكتو بة . 

وكذلك صوم شہر رمضان إا أوجبه الله على من يطيقه . وأما الماجز عن 
الصوم مطلقاً :كالشيخ الكبير » والريض الميئوس من بره » قلا حب عليه 
الصوم » لكن هل جب عليه فدية بدلا مثه ؟ فيه نزاع بين العلفاء ي ٠٠‏ 

وكذلك المج اجب على المستطيع > لکن م ن کان له مال وهو عاج 
نفبه هل حب عليه أن يسننيب من بح عنه ؟ فيه زاع بين الملاء . 

وأما النذر : فإن الإنسان قد ينذر ما يمحر عنه إما بالموت »كنذره صلاة » 
أوصیاما »أو ححا نى وقت مح زعن فملفيه . وقد يموت قبل فعله . فرخص الشارع 

آن بوفی عن الناذر نذره بعد موته » سوا ءکان صیاما أو غره . ا 

ففى الصحيحين عن ابن عباس « أن سعد بن ءبادة استفتى رسول الله 
صلی الله عليه وسل فی نذر کان على آمه . وتوفيت قبل أن تقضيه . قأمره 
ر لله صل و أن يقضيه عنها . وكأان سنة بعده » قال البخارى 
« وأمر ی ی ا . قال :. 
صلی عنہا » قال وقال ان عباس وه . 

ولمذاكان أظر الروايتين عن أحد : أن الصلا: النذورة تفعل عن الميت » 
مخللاف المفروضة . 
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وأما الصوم وغيره من‌المنذورات : فیقمل‌عنه بلاخلاف للا حاديث‌الصحيحة 
فيه » کا فى الصحيحين عن ابن عباس وعن عانشة أن النى صلى الله عليه وسل قال 
«من مات وعلیه صیام صام عنه وليه » وفى الصحيح أيضاً احديث المرأة التق 
استفته فی صوم کان على اما فأمرها بوفائه . وشبه قضاء النذر بقضاء الاين . 
و بين أنه إذا كان المبد يقبل قضاء الدين من غير اميت . فاه أحق بذلك . 

ومذا ذهب بمض ااملماء إل آنه یقفی e)‏ »> کقول 
حدم لاشافی . 

وذهب کثير ماهم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد» لاذراً ولا غیره . 
كقول أبى حنيفة ومالك والشافمى فى الجديد . 

اما ان عباس - الذی روی هذه الأحاديث اض أن قى عن 
اميت الصوم النذور » وأما رمضان فيطم عنه کل وم مسكيتا . وبذلك أخذ 
أحمد و إسحق وغبرها . وهذا مقتضى النظر Neal‏ 
فإن النذ ركان ثاب نى الذمةكالدين » فيفعل عنه بعد الموت » وأماصوم رمضان 
فان اله | بوجبه على عاجز عن الصوم > بل أمر الماجز بفدية طمام مسكين » فقد 
وجب عايه أحد الأمر بن : إما الصوم إن أطاقه إذا ارتضاه » و إلا فالفدية ء فلا بد 
من أن بقوم بالواجب : إا ببدنه » و إما بماله » وصوم رمضان بجحب على كل أحد 
ی نفسه . فلا يکن أن يصومه أحد عن أحد أداء > والقضاء إنما مجحب على من 
قدر عليه » لا على من جز عنه » فلا بحتاح أن يقضيه أحد عن أحد . 

وى الصحيحين عن ثابت عن انس « أن النى صلى الله عليه وسل ری 

رجلا مهادی بين رجلين . فقال : ماله ؟ فقالوا : نذر أن بمثى إلى البيت . قال : 
فإن الله غنی٬عن‏ تعذیب هذا نفسه » روه فلی رکب » . ) 

ونی سحيح مل عن أي هر رة « أن رسول الله صلی الله عليه وسل أدرك 
شیا بمشی بین ابنیه » بت وکا علہما اا ا ا : ماشأن هذا 


)* 


شيخ نل اباد :6 ن عليه نذر . . قال النی صل الله عليه وسل ارک 
أا الشيخ فإن الله غنى عنك وعن نذرك » » ) 

) وف الصحيحين ڪن بد بن آي حبيب عن أبى انير عن عقبة بن عابر : 
آنه قال « نذرت أختى أن مشی إلى بیت الله » فأمرتنی أن است ستفتى هما النى 
صلی النه عليه وسل . فاستفتوت النى صلى الله عليه وسل . فقال : لفشی ولترکب » 
ون لفظ لمل « حافية غير مختمرة » 

وهذه الأحاديث الى فی الصحيح لس فہا إلا إسقاط المنذور عن الماحجرٌ ۔ 

وقد جاء فى السان الأمر بالبدل واا 
حدیث ې بن سعید : أخبرنی عبد الله بن زر ) : أن أبا سعيد الرٴعينى أخبر 
أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة ن عامر الجهنى أخبره قال « نذرت ا 
أن تحج ماشية غير مختمرة . قال : فذكرت ذلك لرسول اله صلى اله عليه وسم . 
فقال : : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيا » مر بر أختك فلبختیر ولترکب » واتمم 
ثلاثة أيام » قال حى , بن سيد الأنصاري E‏ ,أعارجل . بظمه بأنه 
کان رجلا صالا . لايعرف فى هذا الإسناد قدح . | FS‏ 

وقال ابو بکر اللطیب : عبد الله بن زحر رجل صالم . ونی حدیثه لین . 

وقد احتج أحد بن حنبل وغيره على كفارة اليين محديث أ أخت عقبة . 
وجاء فيه كفارة الین من طر يت ابن عباس أيتا : : رواه پو داود » وغه من 
طر يقین عن ابی عباس . | ) ) 
أحرها : من حديث شريك عن محد بن عبد الر جن مولى طلحة عن ٠‏ 
غ نای :ا : : « جاء وجل إلى النی صل اللهعلیه وسل » قال : 
إن أختى نذرت أن تحج ماشية . فقال ` : إن الله لا يصع بشقاء أختك شي . 
فلقحج راكبة » ولمكفر مينها» . 


قال اہی : تفرد به شر بك » ورواه من طر یی أو داود . 


٤ 


ومن حديث الثورى عن أبیه عن عكرمة عن عقبة بن عار آنه قال للنى 
صل انه عليه وسل « د إن أختق تذرت أن تمئى إلى البيت . فمال : إن الله لايصنع 
می أختك إلى الببت شيا «. 

ول أجد هذه الطر يى الثانية فى سنن ای داود . 

وک رويت الكفارة فى حدرث عقبة وان عباس فقد روى فما المدى 
أيضاً نى مسند أحد وسن أبى داود بالأسانيد المعروفة من حديث هام عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس « أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمثى إلى البيت . 
فأمرها النى صلى انه عایه وسل أن رک دی هديا » هذا لفظ أي داود . 
رواه عن أي الوليد الطيالىى عن هام . ورواه هدبة عن هام . ولفظه « أن عقبة 
این عامر قال للنی صلى الله عليه وسل : : إن أختینذرت أن تمشی إلى البیت › وشک 
إليه ضعفما . فقال : : إن الله غنى عن نذر أختك » لتحج را كبة ء ولنمد بدنة » . 

- وهذا لفظ أحمد ف المسند . ركذلك رواه أو عبد الرحمن المقرى عن هام . 

وروا او دارد ين حدیث هشام عن فتادة باسناده . ولفظه « إن الله لی عن 
نذرها» مرها فلترکب » قال آبو داود : وروا سعید بن بی عرو به e‏ عن 
عكرمة عن النى صلى الله عليه وسم محوه . 
قال البق : ورواه شام الد وای عن قتادة › دون ذکر المدی فه ف 
قال : : ركذاك روی عن خال الحدّاء عن عكرمة » دون ذکر المدی فيه . . ورواه 
ان اى عرو بة عن قتادة › فارسله » ول یذ کر المدی فيه » وذ کر عن تمد 
ان |سماعیل البخاری أنه قال : لايصح ذكر المدی في . وروی المدى فى نذر _ 
الماجز من حديث عران بن الحصين » ومن حديث أي هربرة : ) ) 

فالأول : : رواه أو داود الطيالنى فى نمسنده : حذئنا ابو اعامر e‏ 
عن کٿبر بن شنظير عن الحسن »عن عمران بن حصين قال « قلا قام فينا 
وول ان صلی انه عليه وسل إلا حثنا ا او : إنمن 


£۲ 


الثلة : أن ينذر أن بحرم أنه ومن الثلة : أن ينذر أن محج ماشياً » فإذا نذر 
أحدک أن ج ماش لېد هدیا ٤‏ ول رکی ۵ . 

قال البیہقی : ورواه تمد بن عبد الله الأنصازى عن صال » وقال فى اللديث 
« ولېد ندنة » ولي ركب » وساقه بالإسناد المعر معروف » قال : ولا يصح سماع الجسن 
من تمران » ففيه إرسال » قال NSE‏ 
بن ية عن سعيد عن قنادة عن الحسن عن علي فى ارجل بحلاف على الى ؟ 
ال٭ می > فإن تحر رکب وأهدى بدنة » 

وأما حدیث أب هر رة : فرواه البہتق من موطأً ابن وهب tT‏ 
ان ,رید عن جى بن ع عن اقا اف هر رة قال « شا رول ان 
صلی اله علیہ وسل سیر رکب فی جوف الیل » إذ أبصر بخیال قد قرت منه 
إباہم » قزل رجلا» » فنظر » فإذا هو بارأ ة عر يانه ناقضة شعرها . فقلل : مالك ؟ 
قالت : إلى نذرت أن أحج البيت ماشية عر يالة ناقضة شعرى » فأناأنكش 
بالهار » وأتاكب الطر يى بالليل > قآ النی صلی اله عليه وسل قأخبره . فقال : 
ارجم إلا فرھافتلیس ٹیابہاء ولنہرق دنا »ال الپ ٠‏ هذا سناد شیف .' 
وروق من وجه آخر منقطع » دون ذ کر الهدی فيه » ورواه من حدیث 
عبد الوهاب بن عطاء عن سميد عن أبوب عن عكرمة « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل حانت منه نظرة» فإذا هو بامراة ناشرة مرها فال بنا عدا ؟ ال : 
وول ان تا حح ماشية ناشرة شعرها » فقال صلى اله عليه وسل : 
مروعا فاتغط راسا ولرک » . | 

وروی ابن وهب أیضا . قال a‏ 
عروة بن أَذْية قال ب « حرجت مع رة لی علبہا ملثی > حتی إذا کنا بیعض 
الطر یی تحزت » فأرسلت مولی ما إلى عبد الله بن عر بسأله ؟ و ل 
ان عر » فقال : مرھا فلت رکب ثم می من حیٹ مجزت » . 


£۴ 
قال این وهب : أخبرلی سنیان الثورى عن إماعيل بن بى خالد عن الشبى 

عن عبد اله ن عباس مثل قول ان عمر » قال ابن عباس « وتنحر بده ا 
البہت حدیث أن عباں هدا باسناد آخر ار : 

AN‏ : الذى اختاره الشافى و فی کتاب النذور وخوت الى 
فيا قدر عليه وسقوطه فيا جز عنه : أشبه الأقاويل حدیث ابی ھر رة ونس 
ان مالك » وآبی الميرعن عقبة بن عامر عن النبى صلى اله عليه وسل > ر 
أولى به . 

قلت : حاء کر الهدی فى حديث أخت عقبة من وجهين » کا تقدم ٤‏ 
) وف حدیث أ هر رة . وجاء ی حدیث أن « ول یذ کره البہقى کاله 
ما بلغه › روأه ان جر ر» وسححه فی کتابه اللطیف فی الفقه . 

قال ان جر ر : ن نذر درا فمجز عنه : صح انبر عن النى صلى الله عليه 
وسل ما حدثی به عرو ن ق حدنا عبد الوارث حدئنا حيد الطويل عن 
انس قال « رأی رسول الله صلی انه عليه وسل رجلا بہادی بین رجلین فقال : 
إن اله فی عن تعذيب هذا نفه . قالوا : يا رسول اله اه در 
ار کی » فعليكڭ بده » :| . 

وذ كر حديث هام بلفظ المسند لبركب ٤‏ ولد بدلة » من رواية امقرى عنه . 
قال : وعبد الوارث تة ء» وز يإدته عن هميد مقبولة » و إن ) يذ كرها ابن عدى . ) 

ت رر اللا وخرون ةا م رك فا الى مدي کا امن 
علي وان عباس › وکا جاء ذلك ی حدیث عقبة وعران » وأبى هر برة 

وهذا مذهب اى ر وأحمد » فى إحدى الروايتين عنه » والشافعى 
فى أحد القولين . ا 
وهذه الأحاديث يقوى بمضما بعصا . فإنما رويت من طرق متعددة . 


ولیس ئی رواتہا معروف ال 
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وقد قال على بن اللدينى : لم يكن هام فى قاد بدون هشام وشعبة » ولكن 

| یکن ليح فيه رأی . وکان ان مہدی حسن الرأی فيه وقال عغان بن مسل : 

کان یی بن سید بعترض على هام فی کثیر من حدیثه » فما قدم معاذ بن هشاء 

نظرنانی کتبه فوجدناه بوافی اما فی کثیر ما کان حی ینکره . فکف 
E‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدى : هام عندي فى الصدق مثل ان أبى عرو بة . 

وقال بزید بن هرون :کان عام قو يا فى الحديث » وهام قد أسند المحديث 
وکله » وغیره أرسله عن قتادة » ول یذ کر الهدی 

واا حديث المحسن : فقوله : | يسمع الحسن من ران : ما خولف فيه . 
فقد قال غیره : قد مع منه 1 

وقد تد رالناس قول من ننى اع الحسن من الصحابة الذين اد رکہم 
الحسن بالبصرة ء فوجدوم بخطئون فى الننى » مثل من قال : ل يسمع الحسن من 
رة ( أو م يسمع من ندب فمذا قاله أنمة الحفاظ› یحې ن معین » 
وأ حاتم وقد ثبت فى الصحيح : أن الحسن مع من هؤلاء . وعمران س 
کن أجل الصحابة الذن سكنوا البصرة وأشبرم . وکان قاضیاً مہا »+ 
استقضاه عبد الله ن عامر » فاقام أيإما ثم استمفاه فأعفاه » وكان الجسن البصرى 
حاف باه : ما قدم البصرة راكب خير لم من ران ن حصين . وقد مات 
متأخراً سنة اثنتين وسين . وللحسن نحو أربعين سنة إذذاك . فكين 

لا يكون قد لقيه ومع منه » مم رغبة الحسن فى المل والدين . 

)۰( أقول : واکی لا ازم من هذا أن :کون الجن قد مع ٠ن‏ عمران کل 
ما روی عنه مس الأحادیث . لاح تال أنه روی عضا عنه بالواسطة . لاس وأنه 
على جلالة قدرہ ‏ قدرعی بالتدلیس › کا ھو مث ہورفی کت الوم » فنا ما 
إعنع من الاحتجاج حدبثه عن سمرة وغبره ن سمع ممم فى الل اذا م مہ ے 
بالماع . فينظر فإنه موضم بأمل . وكتبه : ناصر الدن الأرناؤرطى ` 


٤۵ 
اناغ ن عد ان فر میت لکن دت اجب و دع‎ 
اللاعتضاد به . وقد روى عنه ان المبا: رلك وأعوه » والشافمى يأخذ بار سلإذاعضده‎ 
قول عوام أهل الع کت ا فوت طرقه » وتال به الصحابه » وجمہرر‎ 

العأماء بعدم ؟ 

ولانعرف أحداً من الصحابة أسقط عن الماجز ٠‏ البدل > بل منهم من 
وجب أن مشی بدل مارکب » و رکب بدل مامشی » کاین عر . 

ومنہه من أوجب‌هذا وأوحب المدى معه کان عباس .. وهو مذهب مالك. 

ومنہم من أوجب المدی فقط »› کا روی عن على . . وهو مذهب ألى حنيفة 
والشافمى وأحمد فى أحد قولبمما . 

وأما من ترك ذكره فى حديث عقبة فلا مارکن نن ات 

ألا ترى أن نى الصحيح زيادة قول « نذرت أن حح حافية غير مختمرة » 
ول ی ذکرها آخرون . فان المحدیث پروی تمر ومبسوطاً , 

فالأحاديث عن عقبة بن عامر وان عباس کاب تدل عل أن ألنذر مین . کا 
رواه ان ماجه والترمذی » وححه عن عقبة بن عامر عن النى صلی الله 2 عليه وسل 
قال «كفارة النذر ذا م بم کفارة جين » . 

زرف اردانو من جات ان ان ديك حدثنی طلحة بن تحب الأنصارى 
عن عبد الله بن سعید بن ابی هند عن بکیر بن عبد ا ا عن کرب 
مولی ان عباس عن ابن عباس عن النی صل الله عليه وسل قال « من ندر 
ندرا ا ول یمه فکفارته کفارة مین ا عة فکفارتهکفارة 
مين e‏ 


)۰( الەشر ى:هوان TON‏ ورن دمر اله ادو ن على مه 
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ويه :أنه لایذ> ك ر إلاماهو يح عند بعض الحفاظ » وف عض س النسخ « ومن 
ندر ا أطاقه فليف به » 

قا ل أبوداود : وهذا اخدیث رواه و کیم وغیره عن عبد الله بن سعید » وتفوه 
على ابن عباس . 

فلت : وقد رواه البق من حدیث امن جرح عن ابن اى هند با 
کا رواہ 1 داود. وفیه « لا ندر فی معصية لله » وکفارته کفارة یمین » ورواه 
التق من حديث حى بن عر حدثنا هشام بن محمد ار بمى حدثنا عنبسة بن خالد 
الأبى عن ابن جرع » قال : وهكذا روى عن طلحة بن بحى تارة عنه عن ابن 
أي هند ء وتارة عنه عن الضحاك بن عبان عن ابن أبى هند 

وروی أبضاً عن ان عباس مرفوعا قال « إن النذر نذران : نما كان لله 
فکفارته الوفاء به . وماکان للشیطان فلا وفاء له » وکفارته کفارة مین » وضعه 
لبهت » لكن أظن أنه عن ان عباس موقوفاً . جيد 

ورواه ان ماجه حدئنا ا حدثنا عبد الملك حدثنا خارجة بن 
e‏ ن عبد الله ن الأشح عن كريب عن ابن عباس عن النى 
e‏ « من نذر e‏ »> ومن 
نذر نذراً أطاقه فلیف به » , ' 
) وقد روی المحوزجای عن عقبة بن عامر قال : « الندر حلفة » . 

وروی مسل ف حیحه عن عقبة بن عامر عن النى صلى و قال 
« كفارة النذ ر كفارة مين » . 

وأيضا : فمذا وافق الأصول وساثر الأحادبث الصحيحة . لأنه من المعلوم 
أن تجز الناذر بالموت أبلغ من تجزه فى الحياة . فل وكان المجز يسقط النذور لسقط 
باوت . 


فلا ثبت فى عدة أ حاديث حيحة ا لله عليه وسل آم بوناء 


£۷ 
اللذر عن اميت بعد موته - دل على بقاء ذلك فى ضمته »> وإن جز عنه كمجز 
الدن عن الوفاء . a.‏ 
وأبضاً : فالواجب بالشرع أيسر من الواجب بالنذر . 
ومعاوم أن من وجب عليه فعل شىء من المناسك وتجز عنه جبره مہدى »> 
كالحصر الذى تز عن مام نسکه : عله هدیى . 
وقال ابن عباس « ومن رك شتا من نسکه فعلیه دم » 
وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر . فعليه دم انآ بدل ما ترك من 
واجبات المناساك . وهذا کا أمر ان عباس من ندر د انه : أن ېد هدیا . 
لأن هذا بدل ذح الان « وکا أمر من نذر أن يطوف على أربع : أن بطوف 
طوافين . لأن أحد الطوافين بدل الطواف على اليدين . 
وقد أخذ امد ذا کله > اذ هو قول الصحابى الدى E.‏ خلافه 
ى الصحابة » والأصول المنصوصة تدل عليه . 
فان قل : فقد جاء نى حديث عقبة « أنه أمرها بكفارة يمين » إسناد ذلك 
ات ت . وی یدهجدیث این‌عباس « من‌نذر نذراً( ته فکفارته گقارة ن ۰ 
قیل : فاہذا اختلفت ت الرواية عن أحمد : هل عليه هدی » أ و كغفارة يمين ؟ 
إذا جز عن فعل الطاعة » وهو المشي . فما ما لس بطاعة » كقوله ا جانا 
فہذا لا بعل ٤‏ » بل عليه فيه کغارة مین » قولاً واحداً .دکره عابنا . إذلابدل 
له » مع أنه بقال.: لا منافاة, بن الروايتين .فان الذى فيه «كغارة مين »فيه « أا 
نذزت أن تمشى حافية غير مختمرة » وهذه معصية لابدل ا e‏ فإن 
له بدلاء وهو المدى . فأمرھا با دی بدلا عا ر کته من المعحوز عنه . وأمرها 
بکقارة المین لا م یکن له بدل » مع أن مذهب أحمد ان قرم 
ونرکه لعذر »كرض ووه » فإنه بقضیه . وى الكفارة روابتان . 
فتياس إحدى الروايتين عنه :أله حب هنا المدى » وكفارة ابن . فالهدى . 


£۸ 

هو البدل » كالقضاء فى الصوم » والكنارة لفوات مين المنذور فإن النذر عنده 
ين » وكغارة النذر كفارة مين والتقدرر : لله عل“ لأححن ماشياً » فإذا حنث 
کان عليه کغار ج . 

لكن الأظهر : أنه ل كفارة على من ألى بالبدل » فإن البدل يقوم مقام 
امبدل منه .وحینئذ یکون قد انی بالواجب »کا فی قضاء رمضان . 

ذلك لأن النى صلى الله عليه , ول امز هن أمره ندل أن یکر ٤‏ مل 
من نذر أن يصلى بيت المعدس داد هاا ا ر ا ٤‏ 
کا ف المسند وسنن أب داود وغيرها من حديث عطاء عن جار بن عبد! له« أن 
رجلا قال : یا رسول الله » نی نذرت زہ من الفتح : إن فتح الله عليك أن أصلى 
ف بەت القدس » فقال :. صل هاهنا فأعادها عليه » مرتين أو ثلاث » فال 
رسول الله صلی الله عليه وسل یی غ ت 
ابن الشميد عن عطاء وماد بن ن سلبة عن حبيب امعم عن عطاء . 

ومن هذا الطریق رواه أو داود . 

وروی أو داود أَبضا باسنادن ثابتین إلى ان جرج اول وسفن 
الح بن سفيان أنه مع حفص ن عر :بن عبد الان بن عوف » وعرو بن 
س خباہ ن عر بن عبد ازن بن عوف عن رال مڻ حاب انی صل ال 

عليه وسل بهذا لبر راد : ققال ابی صلی الله عليه وسل « والذی بم مدا 
الح » لو صليت هنا لأجزأ عك صلاة فى ببت المقدس » قال أو داود : 
ورواه الأنصارى عن ابن جرح » وقال : أخبرناه عن عبد الر حن ن عوف » 
وعن ر جال من آحاب انی صل الله عليه وسل 
وق حيح مسل عن ابن عباس « أن امراً شکت شکوی » فقاات : إن 
شفانی ایت فلا خرجن ولأصلين فى بيت المقدس » فبرأت» م مجهزت تر يد اترو ج 
#اءت ميمومة تسل عليما » وأخبرتما بذاك فقاات : اجلسی فکلی ما صنعت› 


۹ 

وصلى فی مسجد الرسول صلی الله عليه وسل » فإنی ممت رسول اله صلى الله عليه 
وسل یقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلا فيا سواه من المساجد إلا مسجد 
الكمبة ۰¢ 

فمذا أفتاه النى صلى الله عليه وسل ما بقوم مقام النذور » إذكان أفضل منه 
ول يأمره بكفارة العين » لفوات التعيين . 

وكذلك الذين أمره بقضاء المنذور عن اميت »ل يأمرم مع ذلك بكفارة 
مين . فدل على أن البدل امجرى فى الشرع كاف . 

فإن قيل : فاو نذر المعضوب أن بحج » هل تقواون : يق عنه من بح عنه ا 

نم . بطريتق الأولى . فإنه إذأكان الحج النذور ينعل بعد اموت و يفل 

الصوم المنذور فى المياة بعد الموت »ن يفعل المنذور ى الياة مع المجز أولى . 
لاله بمكنه أن بحج عنه الفرض فى حيانه . فالنذر أولى . | 

فان فيل : نملا قلتم فى بذر العاجز للصوم : أنه يصام عنه ؟ 

قیل : تمل » ولكن ذاك له بدل شرعى . وهو الإطعام » إذ م يؤمر أحد 

أن يصوم عن أحد نى ألحاة ب والدل ٠‏ ی ماله أولى منه فی بدن غیره . 

وأما قوله « من نذر نذرا لم يطقه فكفار ته كفارة يمين » فذاك إذا ‏ يفعل 
المنذور ولابدله . فیکون ما ) بوف بنذره . فعليه كفارة يمين لان كفارة الندر 
کفارۃ مین .کا رواه مسل . ) 

فمذه الطريقة نجمع من الا غاد ولان ۾ وعلبا ل الاصرل اا 
وتتفق . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا الموضم ما وقم الاشتباء والاشكال فيه فى نقل الأحاديث وفتاوى الفقماء ‏ 

وأما المين : فاو حلف ليفعلن شيا وتجز عن فعله بغير تفريط منه > کن 
حلف ليضر ن عبده غدا » مات العبد قبل الند » أو مات من الغد قبل القمكن 
من ضر به . فذا فی حنثه قولان معروفان للفقہاء . 


۾ ى اأعةل 


٠ 

من حتثه عل المحز فى الم ين والنذر سواء . 

ومن ۾ حنثه ا ی غ مھ غ غا ور ودله 
ا عین . اكاك والسنة دلان على أن الائ عدا عين 
طريتى كان الحنث . ول وكان المجز عذرا لكان الانم الشرعى عذرا . 

ومعلوم أن من حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة يمين إذا لم يفعلما » عند 
جماهير العلماء . ولذل ك كان منحلف لابفعل واجبا _كالمولى عليه كفارة عين. 

وقد ثبت فى حديث عقبة بن عامر عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال : 

فارة النذر كفارة مين » وقال عقبة ن عامر « النذر حلفة » فلا بد لكل 
ار من قعل النذور » أو ما بقوم مقامه ء أو الكفارة . وكذلك الالف . 

فإن قيل : امد ٠‏ وجب الحنث على العاحر فى الحلف بالله والطلاق وغير 
ذلك فى امنصوص عنه ‏ ولا تحمل الممكره حاتت فى النصوص عنه فلا رى بين 
الكره والعاجز »کا سوى نما من سوى من أعحاب الشافمى وغيرم ؟ 
قيل : لأن الأصول فرقت بين العاجز والمكره فى الأمر والنهى . فن نى 
عن فعل شىء فا كره عل فعله الإكراه الشرعى م يام ذلك . والبر وال ع 
فى الأيما نكالطاعة والمعصية فى الأمر . فا لا يأثم به الهى لا حنث به الحالف . 
ومن مر بشیء فترکه عجرا لیکن حکه حک من امتثله » بل کن عليه دین فترك 
قضاءه » لكن لا إثم عليه »مم المجز . وسقوط الإم لا بوجب أنه متثل فاعل 
لمأمور به . فكذلك الحالف ليفعل ماحلف عليه إذا ركه عاجزا» لكن‌الشارع ‏ 
| بوجب على الإنسان ما يمجز عنه . وأما الإنسان فقد بوجب على تفه ما يمحر 
عنه . وهذا بوفى عنه النذر بعد الموت » وهو عاجر عنه » ولمذا أفتى الصحابة بأن 
الصلاة المنذورة تصلى عن ايت » لاف المفروضة » لكن إن كان عافد المين 
نوى أن يفعل الجاوف عليه إذ اكان قادرا » أو نوى ذلك التاذر _كان ذلك عرزل 
تقييد الشارع . فإنه قيد أمره بالاستطاعة . 
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. كفي المين تأنى على هذا كاه‎ E 

فان فيل : فقد ىت ف #يح مسل حدىث عر ان ن حصین ی نافه النی 
صلی الله عليه وسل التی أخذها المشركون ااا أا إن الله اها 
علا لتنحر :ا فقال النى صلى نله عليه وسل « لا نذر فی معصية ء ولا فيا لا لاك 
ان ادم ¢ . 

قال الشافمی رضى الله عنه : ول يأمرها أن تنحر مثلها» ولا أن تكفر . 

قال : فبذلك نقول : إن من نذر متبررا"“ أن بنحر مال غيره فالنذر ساقط 
غ ون رمالا ی أن ل ال عط ار عه ل ۷ غات ان 
يعمله . فب وکا لا ملت ماسواه يقال" . 

دل على هدا ك أن ف يح البخارى عن ابن عباس « أن النى صلى الله 

عليه وسل رای رحلا قا نما قالشمس » فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أبواسرائيل» 
نذرأن يقوم » ولايستظل » ولابتکلم » و يصوم . قال :مرو ا 
ولیتکال › ولیت صومه ٤‏ 

ولس فيه أنه أمره بالکكفارة ¿ وکذلك حدیث الذ ی کان ہہادی سن رحلن . 
فہذه أ حادیث عيحة لس فا الامر بالكفارة لما عحر I‏ ممصية 
بعتقدها طاعة . 
قیل : هو صلی الله عليه وسل ی هذا اتا کان عحابا إلى أن ببين أن مثل 
هذا الندر لاو به . فان بوت اا الوفاء . فالنادر بعتقد أن عليه الوفاء بكل' 
مانذره . ومذ اکان هذا قانماضاحیا صامتا . وهذا ۔ہادی بن رجلن فين لمأن 
هذا النذر لاو به . وكذلك ف قصة الناقة »کا بن فى حديث لخر : أن هذا 
لا یمین فيه » أی لا يؤمر فيه بالبر »کا ت سنن أبى داود وغيره عن حبيب المع عن 
)١(‏ نذر الترو : هو أن بنذره متةربا إلى اه مالي . 
() كذا فى الأصاين . ولعله « كن لاعلك سواه » أواعو عذا. فلإحرر 
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عرو بن شعيب عن سعيد ن المسيب « أن أخوين ا ا‎ ) 
فال ا ایا لع نى القسمة فكل مالى ف رتاج‎ 
الكىة“.: فال لہ کے ر ن الطاب : چ ن الكعبة غنية عن مالك و یناك‎ 
وكلم أخاك » ممت رسول اله صل الله عله وسل بقول :لا جين عليك ولا نذر‎ 
» ش معصية الرب » ولا ى قطيعة ارح » ولا فا لا ملك‎ 

فعمر رضی اه عنه مخبر عن النی صلى الله عليه وسل : أنه تنى النذر والمين 
فى هذه الحصال » ومع هذا أفتاه بكفارة يمين . وهذا من فقه عر وحسن فمه 
لكلام رسول الله صلى اله عليه وسل . فإله عل أن مراده فى الوفاء » لاق 
الانعقاد » أى لا وف بالمين » ولا بالنذر فى المعصية والقطيمة ولا ما لا ملك › 
| برد به أنه لا كغارة بذلك عليه . 

بدليل أن الحالف على ذلك .عليه الكفارة بذلك عند عامة الملماء . وهو من 
المل العام الدى بعرفه الى امه مع ألحاصة . 

Si LSS 
. لا كفارة فما‎ 

ومنه قوله تعالی ( ٣۲:۹‏ فقاتلوا امه الكفر لنم لا أبعان لم ) | برد 
لا تنعقد أبمانہم . فإنه قد قال ( ٠۴ : ٩‏ ألا تقاتاون قوما نكثوا انهم ) وقال 
i ۹)‏ راد نېم لایوفون بأجانہم ء 
کا قال ( ۹: ٠۰‏ لارتبون نى مؤمن إا ولا ذمة ) أى لاوفون بالذمة » ول 
واااو وعېودم . 

وكفارة المي ن كان معلوما عند المسامين أنها جب على كل من حنث » وإن 
حلف على معمصيه Eos‏ حنثه واحبا .ک) قال تعالى ( ٥‏ : ۷ ۸ ا أا 
ان انو ار اا ا > ولاتعتدوا إن الله لاحب المتدين . 


. وكانوا ,عرون بذللك عن اانذر للكمبة‎ ٠ تاج الكعبة : بايا‎ )١( 
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وکلوا ما رز انه حلالا طیبا و e‏ . لايؤاخذ ک انى 
الغو ئی آبمان کم ) وقال ( ٠‏ > ۲ یاأمہاالنی ل حرم ما أحل انه لك تبتنی 
مرضات ا زواع وات غود ررسی قد فر ال لک تایان ) دنہ 
ر والمؤمنين عن حرم الطيبات > وأمر فى ذنكت بالكفارة : وهذا يتناول 
ما إذا حرموها بالمين باتفاق العاماء . 

فمل أن كون اليين على معصية لإيكن موجبا عندم : أنه لا كفارة فرها . وقد 
قال تمالى فى ية الإیلاء ( ۲ : ۲۲۹ فإن فاءوا فإن اہ غفور رحے ) ول یکن 
ركه ذكر الكفارة هنا بمسةطعنه الكفارة >| ظنه طائغة من‌الناس › »وهو القول 
القدم للشافى › لاسا مع قول( فإن اله غفور ر جم ) فإنه قد قال فى الأبة 
الأخرى ( ل حرم ما أحل ال اتا زواجك والتہ غفور رحے . قد 
ا م )فل یکن ذك المغفرة والرحجة عط عنه الكفارة 
بل فرض الكنارة عليه من مغفر نه ور مته . فإنه ذلك حل عقد المين » ولولاذلك 
E E TO‏ وا ا ج ا ا وا 
نعلیلا اة ومن مغفرانه سبحاله ور هته . ولذلك قال ) e:‏ 

Fa‏ ولک. ن يۇاخذ ك یما کسبت قاو بک ) ول یذ کر 

الكفارة. 

اناور ام بالحنث + فى المين تبين أنه لامجب أو لاجوز الوفاء 
ا و يذ كر الكفارة » لانه قد ا ف موضم اخر > وعإ ذلك المسامون . 

فقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل فى الصحيح من حديث عقبة بن عامر 
أنه قال « كفارة النذر كفارة مين » 

فكان هذا ما تبين لاسامين أن النذر يكف ركا تكفر المين . وقد عل ذلك 
لصون . ومذا كان المنقول عن الصحاه فى النذر الذى لا وف به لمحز 
أو معصية : هو الأمر بالكفارة . وم الذين رووا عنه : أنه لا نذر فى ذلك » كا 
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ذکرا أن عر رضی الله عنه روی ذلك » وأفتى ذلك الشخص بالكفارة » 
وکذلك حدیث ای إسرایل رواه ابن عباس 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه أمر فى نذر الممصية بالكفارة » وفى النذر 
الڏی لا یطاق بالكهنا رة » وحاءه ذلك مر فوعأ عنه فی المد م الى ى الس : 
وقد سححه بعض الحفاظ . وأمر بالبدل إذا کان له بدل »کا مر ف الذى نذرذح 
نفسه بکبش . وأمر من حلف به بکفارة مین » ذکره الال فی کتاب المهاد 
من جامعه عن حنبل حدثنا عفان حدثنا هام حدثنا قتادة عن زرارة « أن رحلا 
ی این عباس فقال : إلى نذرت أن أغزو اروم » وإن یوی شمان » قال 
ان عباس : أطع أبريك» فإن الروم ستجد من يفزوها غبرك » ركفر عن مينك » 

قال حنبل : قال گی -یعتی أحمد بن حنبل قال ان عباس «كفرعن مينك » 

وقد عل أن هذا بذر معصية . فأمره بالطاعة . وأوجب عليه الكفارة . 

وحديت النافة رواه عران بن حصين » وهو کان بامر ى النذر ا 
عن باللكفارة » و يأر عن النى صلى اله عليه وسل . ويأمر أبضاً فى نذر المعصية 
بالكفارة » وقد روى غنه :أنه رداك عن النى صلى اله عليه , وسل » ولكن‌قد 
تکل فى إسناد رفوع . وقد ذکرت افا دلك ؛ ى غير هذا الموضم . 
رواعا البق وعلما » م قال المت : وأصح شىء فيه : عن المحسن : ما أخبرنا 
- وساف بالاسناد الثات > من حدیث عام _ عن قتادة عن الحسن عن هياج 
ان عران الرجى « أن غلاماً لأبيه أبق » ْمل لله عليه لن قدر عليه ليقطن 
بده » فما فدر عليه بعثنی إلى عمران بن حصن فسالته فقا وولا 
صلى اله عليه و وسل کان حث فی خطبته على الصدقة » وينهى عن الخلة . فقال : 
قل لأبيك : لی کفر عن بین » ولیتجاوز عن غلایه » 


(۱) رواه أو داود (ج + ص ۱۲ رقم ۲٠۵۱‏ ) صر اانذری 
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قال البسبتى : وعذا إساد موصول » إلا أن الأمر بألكفير موقوف على 
عمران ن حصین وح رة ن جناب . 

قلت : وهدا ال ما اعحمد عليه أحمد فى إفتاله : فى نذر المعصية 
بكفارة يمين . 

قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : قول ص بعول : النذر نذران : فندر 
له » ونذر للشیطان . فا کان مه فعلیه‌الوفا‌فیه » وما کان لاشیطان فلا وفاء فیهءوفیه 
الكفارة ؟ قال أحمد : النذر الشيطان هو المعصية » وعليه الكفارة فيه » على 
حديث اياج » وحدبث عااشة حديث ازهری « فا ا : ففيه ألوفاءء إلا 
أن يكون معذبا لنفسه » فى حو حديث أخت عقبة : كفر عن ينه > ور لب › 
وإ ن كان معناه المين . فليكفر بينه . قال إسحاق : کا قال 

وأحمد احتج هنا حديث عالشة » ولکنه تبين له بعد ذللك ضعنه . قال 
أو داود فى سننه : معت أحمد بن حنبل يقول : أفدوا علينا هذا الحديث . 

قیل له : وصح إسناده عندك ؟ هل رواه غير ابن أب أو يس قال : ابوب 
کان أُمثل منه » يمني أیوب بن سلیان بن بلال » وقد رواء ايوب - بعنی روأه 
عن ای بکر ن ابی او یس عن سلمان بن بلال عن ان ان غین › وموسی 
ان عقبة عن ان شہاب عن سلمان بن أرقم . 

وهذا الحديث قد تكلا e‏ بالحديث الذن نقبوا عن إسناده » 
کالنسائی » وتحد بن جررر» فوجدوا باطن أمره : ا ن ازھری ار لہعن أب - سمه . 
عن عالثة . ع وجدوا الزهری قد رواه عن سلمان بن أ رقم عن جى بن | أ یکر 
عن ایی سامة » وسلمان بن أرقم فيه ضعف E aS‏ الاوزاعی 
قد رووه عن حى بن أبن کثیرعن تمد بن الز بر الحنظللی » وعن هدا رواه تات 
ناس »كماد بن زید » وهذا حدیثه فیه أفراد وغر الب » رواہ بحیی بن أ یکر 


وماد ن زد عنه » وعن أبيه عن عمران . ورواه عبد الوارت ن سعید : حدا 
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تمد بن الز بيرع أ بيه یه : أن رجلا حدثه أنه « سأل ران بن حصين عن رجل 
حلف آنه لایصلی فی مسجد قومه؟ فقال عمران : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسل قول : لانذر فى معصية الله عز وجل » وكفارتهكفارة من » . 

ورواه ان جر ر حدثنا خد ن بن الز بير محدث أن عران. ن حصن ذک أن 
التنى صلى الله عليه وسل قال « لانذر فى الغضب وکفارنه کار مان ۵ب 

قال معتمر : قلت مد : حدثکه من سمعه من عمران ؟ فقال :لاءولکن 
حدانيه رجل عن رجل يأترعن عمران . 

قال : وأولى الأسانيد التى رويت ف ذلك عن محمد . ن از ہیر حدثی ای 
« أن رجلا حدثه أنه سأل عران بن حصين عن رجل نذر أن لايشمد الصلاة 
ف مسجد قومه ؟ فقال : معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول ادرف 
غضب » وکفارته کفارة مین » ورواه من طریق خالد بن عبد الله عن تمدن 
ااز بير. عن أبيه عن رجل . ) 

واختار إن جربرأن الكفارة فيه مستحبة › ولبست واجبة » لعدم ححة 
ا لحديث » واختاره فى نذر العاجز عن المدى » لثبوت انبر بذلك عنه من حدیث 
ان ول إن خد اا ارش إا بوه 

وبهذا المحديث احتج القاضى أو يعلى وأو تمد . وقد رواه ابن بطة . 

وهذا الن ,ر وی بإسنادین من حدیث عمران » ومن حدیث ان عباس 
ولس رواته متم » ولاهو حالف لما تقله الناس . فيكون حسناً . ونقلالأيمة 
لعن محمد بن الز بیروتبینه أنه | يسمعه من ممه من عمران : دلیل علی‌ورعه وعدله» 
لکن م یکن حافظاً . فإذا روی من طریق آخر کذلك کان حا » لا سا 
مع الذين روى عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به . ) 

ورواه الثوری عن مد بن الز يرعن الحسن عن عمران : قال قال رسول الله 
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صل اله عليه وسل « لانذرف معصية » وكفارت هكفارة ين » هکذارواه سفیان ‏ 
عن معاو به بن هشام عن‌الثوری ی جامعه . ولفظه « لانذر فى معصية أوغضب» 
وکفارته کفارة مین » ونی لفظ « ولا فی غضب » وهكذا لفظ معاوية بن هشام 
ورو بن سعید عنه من رواية ی کریب عنہما . وعنه ان جر ر › وذ کر 
الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 

ورواه مد بن إسحق عن مد بن الز e‏ #به عن عران بن حصين» 
قال : قال النې صلی الله عليه وسل « النذر نذران : هكان من نذر فق طاعة الله 
فذلك فيه الوفاء » وما كان فى معصية الله : فذلك لاشيطان . فلا وفاء فيه » 
وبكفره ما يكفر امن » . 

فالحدیث معروف محمد بن الز بير. وعنه رواه أ مة الاس > کیحی بن اب یکثیر 
- وسفیان واد بن زيد » ود بن إسحق وعند الوارث بن سعيد › وکلهم 
رووه عن عران بن حصین » لکن اختلف عليه فى إسناده . ويشبه ان یکون 
عنده يإسناد جيد » لكن لم يضبطه ء فإن الثابت عن عران بن حصين يصدق 
هذا » حيث أفتى من نذر معصية بكفارة يمين . 

وی مراسیل اسن عن ان صل الُعلیه وسلد کفارة انذر کنارة یین» 
وی حدیثه عن ران فی بذر العاجر عن المشى:« أن دى هديا » . ) 

وعران هو لی روی حدیث ناقة انی صل الله عليه وسل الذی فى حح 
مسل » وفيه : أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا ندر هډ فى معصية › ولا فيا 
لامك ان ادم » وفى لفظ « لاوفاء لنذر ». ٠‏ 

وكذلك ان عباس کات یفتی نی نذر المعصية تارة بالبدل » 0 
بكفارۃ مین ۽ وكذلك ى النذر الممجوز عنه ٤‏ وهذا من أثبت الإسناد عن 
بن عباس . وکلاها مروی عنه ی السنن عن انى صلى الله عليه وسل » وهو الذى 
روی حدیث أب إسرائيل فى نذر المعصية . 
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وعمر ن الخعلاب ,ر وی عن النى صلى الله عليه وسل ا نه قال« لاندرولاعین 
ف معصية » ولا ف قطيعة رحج > ولا فا لا ملك ابن ادم « وى دلك 
بكفارة مین 

وابن عر أيضاً أفتى فى نذر المعصية بكنارة مين » وكذلك سمرة بن جندب. 

فالذى علنته عن الصحابة فى نذر اللجاج والفضب » وف نذر المعصية » وف 
الندر الذى لايطيقه : نهم يفتون بكفارة مين » لکن بفتون بالبدل أيضاً » 
والنذور الثلاثة حتلف فا وماعلمت عنهم فا إلا ما ذ كرت 

وأما قول القائل : إنه موقوف على عمران وسمرة . فيقال له : عمران هو الذى 
روی عن النی صلى الله عليه وسل قصة ناقته » لما نذرت المرأة لتنحر نها . فقال 
النى صلى اله عليه وسل « لانذر فى معصية » ولافما لابجلاك ابن آدم » 

وتران عل با مع من النى صلى أله عليه وسل ممن تأخر عنه » فلو كان 
LE EN‏ إالكفارة 1 3 عمران بالكفارة > بل ا 
السكفارة دليل على أن هكان عنده فى ذلك ع . 

وقد روی عنه مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسل أنه قال « لا نذر فی 
معصه »› وکفارته کفارة غين » 5 أحمد والنسالى والہہقی وغیرم « 
وروی عنه أيضاً مرفوعا إلى الى صل الله عليه وسل « النذر نذران : فا كان 
فى طاعة الله : فذلك فيه الوفاء »> وما كان فى معصية الله : فذلك للشيطان 
E TET‏ المين » . 

والثابت عنه فى فتياه : بوافتق هذا ا لمرفو ع عنه » وقد روى ذلكعن الحسن 
البصرى عنه . 

وروی ابن وهب ف موطه : حدثنی نحی بن عبد الله بن سال عن عبید الله 
ابن عر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النى صلى الله عليه وسل قال «كنارة 
التدر كنار ة مين . 
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فهذا المرسل عن الحسن يدل غ و > فان کان 

سمعه من عمران » و إلاغقد ‏ ق فتياه أن بنه وبين عران ثقة . 
وا الفرتن ان ع ع ران من أف الرو ادن 

وحدیث ابی إ الیل قد روی فیه « ولیکفر » رواہ الہیقی من حدیث 
تمد بن کر يب عن أبيه عن ابن عباس قال : قال أو إسرائيل بن قشير « إنه 
کان بذر أن یقوم ولایقعد » ولا یستظل ولا یکل » فأنی النی صلی اله عليه 
وسل . فقال له النی صل الله عليه وسل : اقعد » واستظل > وتکل > وكفر » 
قال الہیقی : مد بن كريب ضعيف . 

وعندى أن ذلك تصحيف » وما وهو « عم » كا فى سائر الروايات , 

قلت : أما المرفوع : فاه أعل بباطنه » واکن لا ریب أنه ثبت عن عران 
وان عباس « أنهماأمرا بكفارة مين فى نذر المجصية والمحز » وها اللذان روياعن 
النی صلی الله عليه وسل أنه نمی عن الوفاء فى هذا النذر . وكذلك غيرها من 
الصحابه » مثل عقبة ن عامر »وهو الذي روی حدیث أخته . وقال « کان بقول : 
النذر حلف» وروى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « كفارة النذر كغارة 
يمين » وكذلك سمرة ن حندب وعر وغبرم > لاأعل من الصحابة من أسقط 
النذر مطلقاً » بلا بدل ولا كفارة » لانى جز ولا ف. معصية . 

فدل هذا على آنهکان من الماوم عندم : أن من لم يوف يكفر کاکان من 
العام عندم : أن من ل يوف بيميته يكفر ء لأن نييم على الله عليه وسل بانيم 
عن الله « أن كفارة النذر كفارة مين » ولالہم قد فېموا من کتاب الله : أن 
من حرم حلال الله فعليه كفارة يمين أو غيرها . 

ومذا لم يعرف عن أحد من الصحابة : أنه جمل ترم املال لغواً » بل 
جورم كانوابجساونه ينا ء وتجملون فيه السكفارة الفاظة » كنار الظبار » 
أو الكفارة الأخرى: وهى كفارة المين المطلقة » كا نقل ذلك عن الللغاء 
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الثلائة : أهى بكر » وعر » وعمان » وعن ابن مسعود » وان عباس وغيرها » 
ومېم من کان حمل طلاقا ل > وريد » وان مر » و 
ينقل عن أحد منم أنه جعله لفواً » لكن بعض التابعين قال ذلك » كا قل 
عن مسرو 
فدلت الأثار التقولة عن الصحاءة عل أن حرم الحلال عندم عقد من 
العقود » فيه الكفارة أو الطلاق . والنذر عقد من المقود » كاأن المين المعروفة 
عقد من العقود » وأن هذه الأعان جميما لابد فمامن البرأو الكفارة ٠.‏ 
ولكن. الذين بمدم ل يكن لم فقپېم وعلېم » > فظنوا أن بعض ذلك 
خارج عن مسمی امین نهم من أخرج حرم الملال اا ا 
النذر ومنهم من أخر ج بعض الأعان . 
وھذا کا أن الله لما ذ كر الجر والميسر »كان ن الصحابة أعل ا اله 
من بعد م ٤‏ > فعاموا أن کل مسکر وء فرموا کل مسکر » ول يثبت عن أحد 
من الصحابة أنه أباح شرب مسكر » لكن طائفة من بمدم قمر فمهم عن 
هذا » فظنوا أن | سے اجر : هو لمصير المنب خاصة > كاظن من ظن أن اسم المين 
EEN َ EEN ۴‏ .و 
بثبت عن أعتمن الصحابة أنه أباح شيئ من ذلك . فقصر فم طائفة ممن جاء 
بعد عن فهمهم » فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن مسمى الميسر الذى 
حرمه ابه تعالی . ) | 
وروی اتطلال فی کتابه عن جعفر بن عبد السلام قال : قلت لأب عبد الله. 
س وق دكتبت عن هكتاب المسح على اللفين س افكان فيه اختلاف عن عائشة 
و : نهم م روا اسح . و كت بت عن هكتاب الأشربة ء» فل أر فيه 
من الرخصة س قلت : يا أبا عبد الله کین ل تحمل فی کتاب الأشر بة 
O‏ 
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ا ر ونع أن وجوب الكفارة فى النذر ‏ وترم الحلال 
والحالف بقولہ : انا مہودی » أو نصرائی › اوی من وجوب الكنارة فى المحالف 
انا لأن هذه الأمان فبا من الالتزام بمثل حرمة الأمان اع ما و فی المحلف 
باسے اللہ . فاذا کان الحالف ہاسے الله جب عليه السكفارة افيه من تك حرمة 
اسے اہ . فافى هذه الأبمان a‏ احق وجوت النكقارة. 
فان تحر بم الحلال تبدیل لک الله » ليس هومن أمر الله . ولو اعتقد معتقد أنه 
يغير ادبن لكان كافرا . وكذلك النزام الكفر إن فع ل كذا وكذا . فان ماعقده 
هبلغ ما عقده به . فقوله : له على أن أفمل : أبلغمن قول : وال لافعان“ . 
فاذا کان الحانث فی هذا حب عليه کفارة . فالمحانث فى ذلك أولى وأحرى . 

ويدل على ذلك دلاله مستقلة : : أنه لو قصد بصيغة النذر المعن کان ممینا 
فى مذهب أبى حنيفة والشافى . فإذا قال : له ع * أن لا أدخل هذه الدار » 
ووی امین کانت ممینا » کا ذكره النفية ن ی کتبہم » ونقله غ أن ت 
القدورى وان مادة وغيرها » وكذلك ذكره الغزالى . ومعنى المين-: أن محضٴ 
نفسه على الفعل فقوله : لله على »أنه قال : يمين الله على » أو لعمر اله أوأحلف 
باه » لا يقصد بذلك التقرب .إلى انه | 

فيقال : إذا كان هذا اللفظ بو جب الكفارة إذاقصد به الین قإذا قصدبه 
النذر كان أولى . فإن النذر فيه معنى المين وزيادة . وذلاك أنالحالف مقصوده 
حض نفسه على الفعل » ووكد ذلك بالحلف والناذر أيضا مقصوده حض تفه 
على الفعل وقد وكد ذلك بقوله : لله وھی فیہا' معنی القسم . ولمذا إذا نوی ہا 
المي ن كانت عمينا ولا فرق بين الناذر والالف » إلا أن المالف | يقصد أن يتقرب 
عله إلى الله والناذر قصد التقرب إلى الله . وهذا القصد بزيد ذلك توكيذا . 

وإ ان الله لا حب أن يتقرب إليه ممعصية › فل یوافق لاره ` 
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قيل : والله لاحب أن بحلف به على معصية » بل هو ينهى عن ذلك » 
والحالف به على فمل معصية بعل أنما ممصية أبغض إليه ممن نذر له ما براه طاعة 
وإن كان ليس فى نفسه طاعة . فإذاكان ذاك وجب عليه الكفارة لما هتك من 
خرمة ان آل ببغضا الله - فېذا أولى بوجوب الكفارة لما هتك من حرمة 
مین ونذر جیما . ) 

وعل هذا : فكل ناذر لممصية إذا قصد نوكيد فعلما على نفسه لا التقرب 
ما : فهو حالف بحب عليه الكفارة باتفاق أبى حنيغة والشافمى مع أحد . وإن 
قصد مع ذلك التقرب با مله بأنما معصية . فنى الكفارة التزاع . 

اا ی با ي الولد : أن عليه إا كبشا وإبا 
كفارة مين . 

فثبت اتفاق الفقماء مع الصحابة على أنه لايق كل نذر نذره للعصيه مكفرا 

NEE Ea‏ »ا أنهم تفقوا على أن املف 
بالنذر والطلاق والمتاق. مين » وتناقض من تناقض Es‏ 
السى الشرعى فى المين وار والميسر ومحو ذلك » واختلاف أجتاسها» و إفراد 
بمضہا اسم فى عرف الناس » فيظن الظان أنه خارج عن المسمى »> مع ثبوت 
المع فيه . ۱ 

والمين أصلما عقد أحد الشخصين مينه بيمين الأخر . وكذلك المقد أصله : 
عقد أحدها بده بيد الأخر وكذلك مسمى الصفقة بالمين e‏ سواء . ولمذاقال 
تال ( ۱:۹ ۱٤‏ اة ن اله وروا إلى الذين عاهدتم لرن 
فسيحوا فى للأرض أربعة أشهر واعاموا أن غير معجزی اله وأن الله خزی 
الكافرين - إلى قوله - إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم | بنقصوک شیٹا 
ولم بظاھروا علیک أحدا۔ إلى قول - کیف یکون لاش رکین عد عند الہ 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فا ااستقموا لك فاستقيموا 
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م » إن الله بحب الحقين . کیف و إن بظلہروا علیک لا برقبوا فیک إلا ولا ذمة 
يت والنمة الد وهو العقد س إلى قوله س فإن تاوا وأقاموا الصلاة وا نووا 
ازکا فإخوانک فی الدين » وتفصل الات قوم يعون . و إن كوا أيمانہم 
من بعد عېده وطعنوا فی دینک فقاتلوا أنة الكفر »> إنهم لاان م لملم 
نتهون . ألا تقاتلون قوما كوا أمانمم ؟ - الآيإت ) . 

فذكر سبحانه أولا البراءة إلى المعاهدين » إلا م كان له عهد إلى أجل » ثم 
| ترك شيا ما أُوجبه العقد وم يعاون عدوا . فانه أمز يامام عدم إلى مدتهم . 
وهذا ببين أن تلك العو كانت مطلقة » ليست إلى أجل معين . وهذا خلافا 
من قال : لا تجوز الممادنة المطلقة ؛ ولا أن بقول : نقرک ما أقرک الله 2 
وادعى بعض أعحابنا الإجماع فى ذلك . ولس بشىء . 

م إن سبحانه أمر عند انقضاء الأشهر الحرم س وهى الأربعة التى كانوا 
نأوا فما س أن نقتلمم إذ انوا قد نسئوا أربعة فل جز قتلمم قباها .م ذکر 
أن من تاب وأتى بالصلاة وال زكاة » وجب مخلية سبيله . 

وذكرأمان المستجير ثم قال كيف يكون للمش ركين عهد ) إلا من استئناه من 
امعاهدين عند المسجدالحرام . فهؤلاء قد يكون استثنام تفايظ عبده باللكان» _ 
کا استنى المد الموقت بالزمان » عخلاف المطلق اذى ¿ يۇجلبزمان › ولا يناظ 
بمكان . ولمذا قال هنا ( فا استقاموا لك فاستقیموا لے ) ول یذ کر هم EE‏ 
کا ذکر لأولئك وھذا کا أن الحرم لانبدا فيه أحد بقتال » بل من دخل هکان 
آمنا الا أن بيتدىء هو فيه الليانة » فكذلت المعاهد فيه عدا مطلقا لا يبتداً 
بنقض عېده إلا أن یبتدیء هو . فإن ما کان مباحای غير الحرم فإنه یکون معصوما 
فی الحرم من دماء الصيد والشحر والآدميين . فكذلك منہا المود › ما يباح 
نقضه . وقتل أحابه ار ج الحرم . فإذ اكان فيه كان عيدا معصوما . وهذا يبين 
أن الأعان تغلظ فى الحرم » وأن المين فيه والممود فيه ما حكر التفليظ . 
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ل کف و روا طیتکر لا ریا فیک إا ولا ذمة ) 


۰ و لإ اقرابة) و « الذدمه ۾ العهد . م قال عن هؤلاء المماهدين ( فان تابوا 


وأقاموا الصلاة واتوا اکا فاخوانک فى الاين ) . 
وهنا قال عن الذين لا عهد م بل هم حار بون ( فان تاوا وأتامواالصاد: 
واوا ال رکا لوا سبلم ) . 
وقال عن هؤلاء المماهدين ( وإن نتكثوا أبمانهم من ند عدم وطعنوا 
فى دينك فقاتاوا أ مة الكفر انبم لاان م لملم ينتهون الا فاون ا 
TES‏ 
فذ كر للمعاهدن حالين E‏ وحال تقض للمهد » وهؤلاء م 
ج واه أعل الذين هم عهد ٿان . وم لذن عوهدوا إلى مدة . والذين 
عوهدوا عند الميجد المرام . إذ من سوى هولاء قد نبد إلبهم عهدمم » وصاروا 
حار بين » فلا عهد فم ولا يمان پننکڻ . 

وقوله تعالی ( کیف وإن بظھروا علی کم ) یمود إلى جا جنس العاهدين » نقول: 
هم لايوفونبالميد الاح المح . فأما إن ظهروا علي كم فلا برقبون فيكر إلا ولاذمة. 
) فبين أنهم مع الظهور لا رقبون ما يننا اينهم من الذمة . . ومع هذا فد قال 
( فا استقاموا لك فاستقيموا اا إل مدتہم ) وقال 
ف الموضعين ( إن اله حب المتقين ) . 
وإذا کان كذلك . ف ء العاهدون ) يتقدم هم إلا عد وهو الذمة . وقد 

قال تمالى ( و إن تکئوا آجانہم من بد عهدم ) وقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا 
أمانہم ) خمل نقضه كتا لمان »كا قال ( ٠١ : ٤۸‏ إن الين يبايعونك 
إما يبایعون الله ید الله فوق يديهم . فن نكث فانما على نفسه) ٠.‏ 

فالمكث : نقض المبايمة. و إن م يكن فبها قسع باله بصينة الق . و إماتالوا: 
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بابمناك على أن لانفر »أو على الوت : كذاك اة ع لرک یکن نیا 
کے باس أن بصيغه م 
بین ذلك :أن انى لى اله عليه وسل طا مال المش کین بو الحديبي ةکان 
لظ الصلح « هداما قأضى عليه مد بن عبد الله سہيل بن عرو » قاضاه على وضع ) 
الحرب عشر سنين » إلى آخره . 
فكان عقداً كمقد البيم والتكاح 
وکذلت ساثر عېوده صلی اله عليه وسل مم آهل الكتاب والرکن: 
كانت من هذا ا جنس » یکن فیا نط الشررر م ۲ ا ا 
وکذلكت قوله ( ۱۹ : ٩۱‏ وأوفوا ب٥‏ ہد اله إذا عاعدتم * تنقضوا الان 
بعد وکیدها وقد جما تر الله علیک کنیا ) أمرم أن بوفوا بالمقود الت كانوا 
بتعاقدون مہا . وکانوا ورانا یسون ارہل حلغاء دال( ولاتنقضوا' 
الأنمان بعد وکیدها وقد - جملے الہ علیک کنیا ) ول ول يکن بصينة القسم الق 
ذكرها النحاة . ولمذا لم يقل ل رت اتس اف بل ( وق تم کیم 
کفیلا) کا عاهد موسی عليه السلام صاحب مدن على النكاح خدمته المد 
المشروطة . وقال مونی ( ۲۸ وال مل ما تقول رکیل ) وإ قاعا با . ) 
وكذلك الذى دفع ألف دينار قرضاً وقال « ما شاهداً » قال : کی باه 
شہیداً . قال : هل کفیلا › قال : کنی بالله وکیلا فلما جاء الأجل نقر خثبة وألقى 
الذهب فما ء لكفالة الله تمالى إياه » وسمى هذا عدا له » لأ ن كلا من المحماهدين ٤‏ 


إا اطمأن إلى حكر الله فی هذا العهد . فبو عېدأمر i E‏ 
صر نه . إذا تقض عهده » ولمذا قال ابن عباس « ما ثقض قوم العهد إلا أديل ) 


علي للعدو » قال تىلى ( 44 : ٠‏ فن نكث فاا بتكث على تفه ) وقد e‏ 
قال ٣١ e‏ وان قدت LF‏ 


۰ e | 
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وجرته . وهى المؤاخاة الت كانت ينهم » وكانوا يتوا رون بها . 

وقد بقول أحدم : علينا عهد الله وميثاقه ».أو بول : نماهد الله على هذا . 
ومنه قوله تعالی ( ۴۳ : ٠١‏ ولقد کالوا عاهدوا الله من قبل لا ولون الأدبار ) 
فان 

وکذلك قوله ( ۷۷-۷١ : ٩‏ ومنهم من عاهد الله ئن آتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالين ‏ الآيات إلى قوله _ فأعقبهم نفاقا ق قاو هم 
إفبوم يلقونه مما أخلفوا اله ما وعدوه و مما کانوا يكذون ) . 

وکان هذا نذراً له . وهو معاهدة لله » ومماهدة الله من أعظم الان . 

فالمين والمعاهدة وحو ذلك : ألفاظ متقاربة الممنى » أو متفقة المعنى » فإذا 
قال : أعاهد اذ أن ج العام قدا ر وعد رعو من وإذاقل: أعافد 
الہ أن لاأ کلم زیدا » فېو عد » لکن لیس نذراً . 

فلأًمان اسم جنس إن تضمنت معنی النذر » وهو آن يلتزم لله قربة يازمه 
الوفاء اء لكونما نذراً » وهنا ھی عقد لله > وعهد لله » ومماهدة لله »کالذین 
ذكرم » لأنه ازم له ما بطلبه الله منه . وإن تضمنت ممن المقود الق بين 
اناس و یوضر أن يزم كل من المتعاقدين للا خر ما اتفقا عليه - فهذا 
أيضاً معاقدة ومعاهدة » ازم الوفاء بها » مادام العقد باقيا . 

ثم إن کان لازماً )جز نقضه . وإن ل يکن انا کن النافد صا ت 
أن يبتى عليه و بين أن ينقضه » كماهدة النى صلى اله عليه وسل المهود المطلقة 
لمش رکين » ومماهدته لہود خيبر» على أن بقرم ما أقرم اله . 

وھذا إذاکان بممنی قوله : نق رک ما شاء الله إقرارک » فو کقول احالف : 
إن شاء اء شی ولم م ثا اله إقرارم » وإ ن کان بمعنی ماأباح اله لناذلك» 
فإنه برجم إلى حكر الشرع . 


1¥ 
e‏ الشافى وطائنة من أسحاب أحد : ليس لفير النى صلى الله عليه وسل 
ط هذا . لأن ذلك لا ي ٤‏ 
: جواز دلك » »لأن الأحكام الشرغية تمرف ف باأدلہاء فإذا کا نت 
الصلحة لمسامين فى الإقرار فقد أذن اله فى ذلك » و إذاكانت المصلحة ملين 
فى إخراجهم » فقد أذن الله نى ذلك » مع أن الأشبه : أنالنى صلى اله عليه وسل 
إما أراد الإقرار بتقر ر اله »كول احالف : إن شاء الله » كأنه قال : شر 
ما شاء اله إقرارگ . وهو ظاهر الفظ . فإ نم ماداموا مقیدین ققد أقرم اله» 
فإذا أخرجوم ] يقرم اله . 
فهذه المقود والمهود اللازمة لا جوز نقضا » والمقود ال جالرزة جوز نقضما > 
) وو کارت فبا 
أما الثانية : فلا ن الله أذن فما » زا شتا غا لا : ) 
وأما الأولى :فلا" نقضهامن النفاق »كا قال الذي صلى اله عليه وسل أربع 
من کر فی هکان منافقاً » وم نکا نت فيه خصلة منه نكا نت فيه خصلة من النفاق ؛ ‏ 
حتى يدعبا : إذا حد ثكذب » و إذا وعد أخلف » و إذا جاهد غدر » و إذاخامم 
لجر » وقال « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته » بقدر عُذرته » ° 
الله تعالی | يبح کہا كا أباح الحنث فا محلفه الإنان جض نفه . 
أو ممما » فإن ذلك حت له » فله أن بت على البين وله أن جلها ٠‏ 


) وأا هذه فلإ سیل له لی تقضا وحلپا» ولاکنارة ى ذلك . لأن فلك 


أمظ من آن : Ca ea‏ الوس . 

وقتل العمد » لأن الكباثرلاكفارة فيا . 

فان قيل : فاو حلف باه على ترك فرض » أو فمل كبيرة > وحنث › ازمته | 
الكفارة » مثل أن يقول : وله لا أغدر بك» ثم يفدر به ؟ً 

قيل : إذا حلف بالله على ترك كبيرة وفعلما : ل يكفر »> من جهةكونما 


| ۸ 
كيرة » وإنما الكفارة من الجهة الأخرى . وهى حضه نفسه أو منعما بالمين » 
کا راا فى رمضان » فإن الكفارة لا تحب من جهة كونه زنى . 
بل مڼ جهة کونه وطیء فی بہار رمضان . وكذلك الذى حلف لا يغدر وغدر 
لاکنار: فدره » وکن اللكفارة لحضه سه باق 

ا ) 

أحدها : الزامه ان ا ٤‏ وهذا اليد والمين لا كنا 
لنكئة ونقضه . 

والثانى : حضه نفسهعلى الوفاء » بقوله : والله لا أغدر» أو لل عل أن لاأغدر» 
مع أن هذا إذا قعله )) يمر بكفارۃ مین » بل يتقرب إلى الله يما أمكنه من 
الطاعات »كا قال أحد فى المشر . قیل له : فعش ر کفارات . قال :أعظ . 

وسبب هذا : أن هذا صار عهداً موكداً حب الوفاء به به . والنى صلى الله 

عليه وسل إا أمر بالسكفير إذا رأى غير اليين خيراً متها . فقال « من حلفت على 
مین فرأی غيرها خير منما » فليأت اذى هو خیر» ولیکفر عن مینه » ا 
) فالمين المكفرة ة تعود إلى حضه ومنعه » وهو جنزلة أمره ونهيه » وهذا نوع 
غيرما العزمه لله من النذر » » وعلقه بالمقود ااا 
ما عاهد عليه الله وعاهد عليه محلفه . 

فهذا لا رفع إجه التكفارة ا لمشروعة بل بتقرب إلى اله باطاعات» تخلاف 
) نذر العاجز » قإن الله م يوجب عليه ما يمج عنه » و خلاف نذر الممصية » فان 
انهاه عن فعله» فمذاتحل اللكفارة عقد یمین کا تحل عقد ينه على فعل ماح . 

وأما ميته علمبا فيحب الوفاء به . فالكفارة لا محل ذلك المقد» وإذا حنث 
م تكف الكفارة فى رفع إنمه ء فإذا قال : واه لا أقتل » أولا أشرب الجر » 
أولا أسرق »أو نه على أن لا أفمل هذاء أوعل عهد الله أن لا أفمل هذاء أو أعاهر ٠‏ 
اه أن لا فمل هذاء فإذاخالف هذا المد کان ما أتی ب عل من | ا رنه 


MA 
. أ مثل هذه بالکنار كاد‎ bea Ae 
فان هذا م بدخل فی قوله تعالی ( قد فرض انه لک تحلة مانم ) إذا‎ 
كانت هذه المين ۵ يفرض الله عليه محليلما قط » بل هي معقودة مو مؤكدة كبايمة‎ 
. الصحابة للنى صلى اله عليه وسل » ومماهدته لمش ر كين‎ 
الا تقاناون وما نكترا‎ ا٠۴‎ :٩ ( ألا ری أن ابه سبحانه قال فی المش رکین‎ 


مانم ) وال ( وین نتکئوا انپ من بد عدم وتال ( پم لا چان مم) 


فقد أخبرأن لم مانا ا نوها » فېل فرض الله لم تحلة تلات الأجان ؟ 
وکذلك قول ( ۱٩‏ : یتفن ابق ہدیا تین رش ف 
فم تلة هذه الان ؟ ا 
فہذه مان بنص القرآن » ول بفرض الله ما محل عقدتما باتفاق العلماء > 
بل هي ممقودة لا جوز تقضها. 
وأما الان التى فرض اله تحتتما : فمى أن يمقد ينا بأمر الإنسان فيها 
نفسه أو من بطیعه عا أمره الله به » أو بحرم فيها على نفسه أو على من ۽ رطبعه . 
مال محرمه الله عليه ؟ فمذا الحض ولمع انی ل۵ يمر الله به قد فرض الله 


تحلته » فإذاقال : هذا عل حرام » أوقال زوجت : أنت عل حرام » أولسر يته : 


أنت عل حرام » أو اطعامه أو شرابه : هو على حرام حو فلك »أو إن أ كلت 
أو شر بته . فېو على حرام . فهذا التح رم يضمن منمه لنفسه منه » وأنه التزم 


) هذا الامتناع ازا حعله ن .لان 8 والتحليل انما بکون له » وهو إذا 


قال هذا حرام ¢ | رد به أن الله رة عليه انتداء ¢ فان هذا كذب « 


ولاريد : إلى أحرمه حرعا أمتنم به منه بتاتا » فإن ھذاکلا دم لا الد ف ٤‏ 
ولابقوله عاقل » لايقصد القائل بموله : هدا حرام لاأ متنم منه ون ملازم مدا : 


الامتناع » ونی قد جملته من جنس ما حرمه الله عل لا أقربه أبداً . وهذا هو 
ن 

كا أنه لوقال : عل" الصدقة لكان نذراً » ولوقال : واجب عل“ أن أتصدق 
بالف دینار کان ذراً > واو قال : فورض عل" ان أتصدق ا ا 
فکل کلام يتضمن المزام فعل طاعة فمو نذر . والنذر غين كا تقدم . 

والكلام الذى بتضمن الزام ترك مباح هو عليك حرام . وذلك يمين › 
إذ البزامه لله أو بال . ) 

فاو عنی بقوله : هذا حرام : أنه ما حرمه النلطان » أو حرمته عل امرأتى 
أو ما احتميت يت عنه الطب » أو ما اجنبه لبفضى له : م يكن ذلك ييتا شرعية . 

وللكن إذا عن : أنى قد جعلته بمنزلة الحرم الشرعى لا أقربه أيداً . فمذا 
قد عقد تحریه لله » فعکان بيت .کا لو قال : والله لا أقر به . وهدا من جنس 
الظار . فإن الماهر الذى قال ٤‏ أنت عل كظبر أعى : قصد أنه حرمہا حر عا 
شبیہا بأمه » وهذا یقتضی تحر ع وطنها » والمرأة لا حرم وطؤها وهى زوجة »كا 
أن الال النلوك لايمكن تحر الانتفاع به وهو ملوك » إلا إذاكان للمبد أن 
حرم مال حرم اله »کا کان شرع من قبلنا من أهل الكتاب وغيرم من الذين 
شرعوا ما ل ياأذن به الله . 

وحن قد جمل الله حر املال لنابمیتا » مثلقوله :تع کظپرأىركترد: 
واه لا وطتنك » ووطۈك عل“ ا ٠ ih‏ 

کان متکراً من القول وزوراً ٤لاس‏ له أن بتکم به » ولابطلق فيه کا کاوا 
بطلقون فيه فی الجاهلية . فان المطلى مقصوده إرساهما » والطلاف لامحرمما عليه › 
بل له رجهنما ف العدة » وله تزوجها بعد العدة . والتحرح يوجب أنه لايطؤها» ‏ 
ولاتبتی زوجته » ولایتیکن من رجعتها وتزوجها » وهذا إبطا ل سکم الله ورسوله» 
فو شرط تحال فکتاب اله » وکتاب اله أحق » وشرط اله أوثق > إذا حرم 
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طعامه وشرابه » فان هذا غير مکن » ولو زال ملکه عنه » فإنه یباح لهأ کل مال 
الغبر بإذنه) وهدا يقتفى أنه لاحل له عال . وهو متنع . 
كذلك إذا قال لسريته : أت عل“ حرام » فهذا الكلام باطل » لأنه 
لرأعتقما | حرم عليه أن يتزوجها . وهذا الكلام يقتفى حرم وطنها اللاك 
والتكاح . وهذا لا سبيل إليه . ) 
فلاكان هذا الكلام فى سه منكرا i‏ فی الإنشاء » وزوراً فى اللبر 
أبطله الشارع » وجعله متكراً » لأنه يقتضى حرم مام حرمه الله » وزوراً لأنه 
بقضى أن تكون زوجته مثل أمه » وهذا باطل . ولوطلقت فإن المطلقة لاتكون 
سل الأ . ولمذاكان مذهب أمد : أن الحرام صرح فی الظہار . فان قوله : أنت 
عل“ حرام : منكر من القول وزور » إذ لو طلقما لإ تكن حراما ل 
'زوجها ووطؤها بشرطه . 
ونما يقال : حرام : ثل اليتة والدم ولم الحزيرء وبقال : الفالم حرام » 
وأما الأجنبية التى يباح تكاحها » ومال الفير الذى يباح شراؤه » فلا يطلق ال حرام 
عليه » بل بعال : حرام بدون إذن امالك » وإباحة الشارع » ويقال : حرام بغیر . 
نکاح وملك مين › ويقال أيضا : حلال کا قال تمالی ( £ : ۲٤‏ وأحل لك 
اورا ذلک أن تبتغوا بأموالكي ) وقال ( ٠ : ٠‏ اليوم أحل لک الطيبات) . 
فالمنا كح والمطاعم التى بباح الانتفاع با نوجه من الوجوه : هی ما ساها الله 
al E E Set a ik‏ 
وزوراً» وھ وکلام لاعکن نحقیق موجبه . ولا حل اكم به » قلا تحمل سببا لا 
أباحه الله من الطلاق الذى فيه إرسال إلمرأة » و إن قصد به الطلاق » فايس له أن 
يقصد العللاق مثل هذا کا او قال : زواحی بك حرام » وقصد به 
الطلاق » أو عقد التكاح حرام . ولوى به الطلاق < وال وو 


y۲ 

ا لمال ونوی به الطللاق » فن هذاکلا ET‏ 
به ثبوت ملات ولا زواله ولکنه یمین » لأنه امتنع به | به من المباح امتناعا بالل کا 
لعزم فمل طاعة المزاما نه » فإنه لاستشعاره أن الحرام قد منمه الله منه قال : إن 
هذا حرام . أی ثبت فيه ت رجا کتحرم ان کایقول الناذر ا 
کجاب ای > فكلاها مين : النذر مين وتحرم » والحلال یمین »لکن 
اشارع أأزمه بالطاعة إذا أو جبها » لما فى ذللث من عبادته » ول حرم عليه مأحرمه . 
لأنه لارضې له فى ذلك » وجمل علي هكفارة جين فى الموضمين » إذا | وف بیمینه . 

فېذاغذا. وهو من أتفس الكلام وأشرفه فى هذه المواضع اتی دارت فہہا 
رورس طوائف من الناس . 

وهذا هو الثابت عن أ كثر الصحابة ا ا جمارا تمرم الملال 
يمينا » وجملوا النذر 8 . وكلاها يدل عليه النص وقوله تعالى ( حرم ما أحل الله 
للك تبتفى مرضاة أزواجك ؟) وانة الماندة ندل على أن حرم املال ین . 
وقول التى صل اله عليه وسل « کفارة النذ ر كفارة مين » « ومن نذر نذراً 
م يسمه فعلیه کفارة ین » « ومن نذر نذراً لم يطقه فکفارت هکغاره مین » 
وقوله لأخت عقبه « وی ثلاثة أيام » ومحو ذلك يدل على أن النذر يمين . 

وهو فى النذر إنما أمر این »| إذا تمدر الأمل والبدل » وإلافم وجرد 
البدل المائع لا يأمر بكفارة ٤‏ 

بدليل أن الذى نذر أن يصلى تى بيت المقدس أمره بالبدل الذى هو الصلاة 
ی مسجده . ول یأمره مع ذلك بکفارة . والبدل موز تأرة » لأنه أفضل ¿ 
وتارة لمجزه عن الأصل » كا أمر بقضاء النذر عن اميت لمجزه . وم ارہ یع 
ذلك بکفارة . فپناآمر بالبدل للمحز . وهنا أمر فا . ول يأمر 

مع البدل بكفارة 
فهذا هو الأصل الذى دل ل عليه السكتاب والسنة وأقوال الصحابة والاعتبار . 


r 

أن هذه الأنواع كاا أيمان . فان کان فما معنی النذر لزم الوفاء به » والوفاء 
إا بقع بالمنذور » أو تما هو مثله فى نظر الشار ع اکر و ف ن 
الأصل ای بالل الکن 

فاذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه فصلى فى مسجد أفضلل منه جاز » کا 

فى ا مسجد النبوى مح ءت المقدس . وإن كن من غير الملساحد الثلاثة » فإنه 

e لكن بتعين افضيلة شرعية عارضة‎ ah 
. إلا إلى و أفضل منه . ا فل عة اوكرة كثرة الى إليه‎ 
فیتمین أیضاً » غي ثکان ف تمینه طاعة لله ورسوله تین لقوله صلی اله عليه وسل‎ 
. ) من نذر أن پطيع اله فليطمه .> ومن نذر أن بعصی اله خلا دعصه‎ « 

واعل أن الذين ل بوجبوا الكفارة نى نذرالمعصية ونذر العاجز ومحرع ٠‏ 
المحلال » عاتم : آمهم م يعو | دلیاا على الإتجاب » فإعا محم ٤ E‏ 
لس معھم دلیل شرعی على نی دلت ہم كام متناقضون . 

فہذا قول : إذا حرم فرجا » جعلت عليه كفارة بمجرد التحربم » إن ) 
e e UR‏ 

٤ ا‎ a ا : ا‎ as 
. لا مجرد التحرح بالمين . والمين ن باه لا تحب فيه الكفارة إلامع الحنث‎ 

وأما النذر : فم يمون أنه إذا قصد العين كان يتا وحیننذ فمنی ابن 
موجود فى قصد الندر وزیادة کا تدم . 

وأما الدين وفعون الطلاف بلفظ الحرام مطلما › أو إذا وی الطلای < 


الوه ينتقض بالظمار . 


VE 
. فإذا ا ضر محا فی حکه » فلا کون نايةن غیره‎ 
يكون الشار ع جعله صر نحأ لمعنى بقتضى ذلك‎ Ey ا :نم‎ 
» اللةغلان فى العنى سواء وأحدها ظہار لا کون طلاقاً‎ e 
والآخر طلا ٤لاسا إذا کان طادئ لا يکوڻ ظا ارا . فلابد أن يكون لألفاظل‎ 
الظہار خاصية تمنع أن بقع ہا الطلاق إذا نواه » وإ لا فإذا کانوا طلقون ا‎ 
٠ فى الجاهلية  وهى محتمل الطلاق س كانت كناية فيه » إذ كل لفظ محتمل‎ 
) . الطلاق » فهو كناية فيه عندم‎ 
وإذاقيل : هذا اللفظ لا محتمل أن يعنى به الطلاق . قيل فبينوا الوجه‎ 
» وإلا ققوله : نت على كظيز أبى‎ ٤ المانم من ذلك وا مسوغ له فى لفظ الرام‎ 
. وقوله : أنت على“ حرام سواء » هنا شبيما بالجرمة » وهناك أطلتى التحرع‎ 
والتحر م المطلى كالشبيه المطلقى . فإ ن كان التشبيه المطلق بقتضى التحرح المؤ بد‎ 
فالتحر ےم المطا یکذلت › کا فقولەتعالی ( ۲۳:8 حرمت عاي ا الاية).‎ 
» التشبيه المطلى لا يستازم التحرح الؤ بد » بل أصل التحرعم‎ E 
المطلق كذلك ا وموجب اللفظ التحر ى الم بد وهذا ذم الشار ع‎ ٤ فالتحر‎ 
. طلك » والا فپ یکانوالایماقونء يجاو مرا عارع‎ 
ومن قال : موجب الظبار حرم عارض . قد يقول : إن الطلاق المطلق‎ 
لا وجب حرجا » فإنه هو الطلاق جي وال دة ات ب ا‎ 
وقد بقول : هو يقتضى تحرح الو لوطء والععد العارض » والطلاق ا‎ 
. دلك » فإن الطلاى الشرعي هو طلقة » وتلاك رجعة لا رفع الماك‎ 
E 
. فيل : دلك حرم » فليس له أن بوقعه . وف وقوعه راع‎ 
: وقد كتبنا فيا تقدم : أن حكة اله فى الظمار ريما يستدل بها من يقول‎ 
إن اطلاق البدعى لابقع » فإنه من مكونه طلا لكونه منكراً من القول وزوراً‎ 
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ودل على مسمی امین قوله صلل الله عليه وسل : « من حلف على ين » 
فرأی غیرها خیراً ما ۾ الجذيث . فالمراد بالمين الجلوف عليه » وهو الحض 
أو المنع . فإنه حلف على ذلك : وقد ری غیره خیراً منه » وهو أن لا بحض 
م > يث وجد الحض والمنع فو ين قان وجب الوقاء نپا اق الله 
أو لقوق عباده» و! إلا فعى المين التى يباح الحنث فما وتكقيرها . . فالمين 
لاتوجب إلاما تحب لی الهأو حت خاته لا توجب شبن لکونها بي . 

ا ` 

وإذاعرف الفرق بين معنى الندر ومعنی امین ا را وان 
الأول ازام له واليين النزام بلله ولم لزم لله . 

فذا هو الفرق الذى اعتمده الصحابة وأمة التابعين » ومن تبعم من العلماء 
کالشافمی وأحمد وغيرها : من الفرق بين نذر التبرر ونذر المين . فإذا قإل : إن 
شی الله مريضى فلي صوم شهر » أو ححة » أو العدقة بألف : كان متقربا عا 
نذره لله »و إذا قال : إن فما ت كذا فعلى الحج أ و الصوم أو الصدقة : كان الفا 
ذلك لا متقربً إلى الله . وعلى هذا أجو بة أحجد وغره 

قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا قال الرجل : له على حجة > 
أو ثلاثون ححة » إن كان كذا وكذا ؟ قال : إذا كان ريد المين فكفارة 
مين . أبن ع أن أتکام فى ثلاثين ححة » و إذ اكان معناه معنى النذر فالوفاء به . 

قلت : حجة وثلائون حجة ؟ قال : لیس فى ثلائين حجة حديث فثلانون 
أشد من واحدة؟ قال : فيه كفارة يمين . 

قل إسحتی ن راهو یه ىكل هذا : مين مفلل . 

وفل ان منصور : قلت لأحد . قیل فيان ما ری فى رجل قال : إدا 


۷٦ 
ملكت عشرة درام فهى على الما كين » ملكا ؟‎ ٠ 

فأ حاب ال اخ ارت وا 

قیل لہ : یتصدق بہا کاپا ؟ قال : نم . 

قال أحمد : إذا كان ريد المين أجزأه كفارة مين . وإذا أراد :النذر 
رنه الت : | 

قال عبد الله : سألت أي عن رجل حلف أن عليه الى إلى بيت اله 
إن م یفعل کذا وکذا ؟ قال : إذا کان رید ہا ینا فعی مین . 

قلت : فإن كانت مين فا عليه ؟ قال : كفارة مين  .‏ 

قلت :إن م تكن بمينا ؟ قال 1 إن کان رید النذر فعلى حديث ا 
عقبة بن عامر . a.‏ | 

وقال عبد الله :معت أبى سثل عن رجل حلف إن خر جت فلانة فعليهألف ٠ ٩‏ 
قال : إذا کان على وجه امین فعليه كفارة مین » إلا أن یکون نذراً فيوف به . 

وكذلك قال الروذى : سألت. أبا عبد" الله عن حلف مححة . فقال : من 
حلف ,ريد العين ففيماكفارة مين . إلا أن يكون على وجه النذر . 

ال : وسألت با عبد اله عن رجل حاف بالشى إلى بيت اله .و بصدقة 
ماله أن لا صل قرابته بشیء من ماله . وهو رجل له مال عظم من کل الال ٤‏ 
قال : يعتق رقبة ف ينه » إ نكان موسراً . وأرجو أن بجزيه كفارة مين عن 
ال ولل | ) ) 
وقد روى عن ابن .عر ولحفصة وزينب « أن امرأة قالت : هى محرمة محجة 
وھی وما هودية و وما نصرانية » إن ل تفرق بين ملوكين هما » فأمروها أن 
تكفر ينما » ) 

وروی عن این عباس فی رجل جعل ماله ئی سبیل الله ونی السا کین : أنه 
یکفر مینه » و بذ فاقته » و بقضی,دینه . 


¥ ) 

وال : « أتدت عالثة فى رجل جمل ماله فی رتاج الكعبة : قالت إن عليه 
کارة فن . و إذا حاف بکل ماله فى ا : فی لاکن كنار ) 
یمین » وی الحج ی نفسی منه شیء » 

وقال عنه أوطالب : : من حلف بالمشى إلى نيت الله وهو حرم حجة » وهو 
مېدی فلانا وماله فی امسا كين صدقة . وکل مين يکون عقدها عقد ين غلف 
عل شیء : إنما هو كفارة ین » على حدیث بکر عن ابی رافع ی فى قصة ملوكة 
نحفصة « حلفت لتفرقن انرا > عالت : ياهاروت ومارو ت کفری 
عن مينك » وهكذاقال الشافى : 

قال : ولو قال : مالی‌ ئی سبيل الله » أو صدقة - على. معانى الإیان ‏ 
فذهب عاشة رضی الله عا وعدة من أسحاب رسول الله صلى اله عليه وسل 
وعظاء والقياس : أن علي هكفارة :ين . 

وقال الر بيع : معت الشافى - وسآله رجل عن الرجل نحلف بالمشى إلى 
مكة س فأفتاه بكفارة مين ء فقال له الرجل : هذا تقول با أبا عبد الله ؟ فقال : 
هذا قول من هو خر متی » قال : ومن هو با أبا عبد اله ؟ قال : عطاء بن 
أب راح . كر ذلك فی الأم.. 

وقد فر ع الشافعى على قول عطاء . وقال : الذى يذهب إليهعطاء جز يهى ذإك 


) ) کا یں ْ ومن قال :هذاالقول قاله فی کل ما حلف فيه ¢ وا کن بعتی 


أو طلاق . وهو مذهب عالشة » وذهب عدة من أعحاب النى صلى الله عليه وسل . 
وذ کر فی الحج قولین : فذهب أنو حامد الاسفرائينى وطائفة من أحابه 

إلى أن له فى الحلف بالحج قولين » دون الحلف بالصدقة والصيام وغيرا . 

أحدها : يازمه الحج » وفرقوا ا بأن احج ازم بالدخول فيه دون غیره . 

والخرون من أسحابه قالوا : لا فرق بين الحج وغيره : وحماوا كلام الشافى 

- على أن لانأس فى المج قولين » بخلاف الصدقة ء فإن لم فبها عدة أقاويل ‏ 

فهذا الأصل المنقول عن الصحابة نى الفرق بين التعليتى الذى يقصد به النذرء 


۷۸ 
والذى يقصد به امین . هو الذى اعتمد عليه جور اة الفقاء . 

فقااوا ی ندر امین : انه زيه کفارة ین » ويسمونه بندر اللجاج 
والفغضب » و يسميه الشافعى بندر الفلق . لاأن مثل عذا إنما يعقده الإنسان إذا 
أصابه غضب وغلق » وَلجاج”. غلف أن لايفعل شيئ أو ليفعلنه » فيكون قصده 
انم من أمر أو الحض عليه » ليس قصده التقرب إلى الله . فإن هذا يعقبه عند 
ا الشدة » فیسکون نی حال الطلب والسؤال خوقا ٠‏ 
وطمماً لا فی حال الجا أو الفضب والفل . 

وهدا الفرق مذهب الليث بن سعد والأوزاعی والثورئ وشريك وعبید الله 
ان الحسن » وهو قول تمد بن الحسن وأبى حنيفة فى آلخر رواية عنه وهو مذهب 
أحمد بن خنبل وأصحابه بلا خلاف عامناه . ) 

لكن فى عبارة صاحب الإرشاج ما يشر أنه يازم إذا حلف به : 

وما أظنه أ راد دلك . فإن الرجل إعاينقل نصوص٠‏ .أحمد » ا 
أحابه . وكلام أحمد فى هذه المسألة كثيومشور » لكثرة ماکان يسال عن 
هذه الال و بحيب عنما . وكتب أصحابه ماوءة ذلك . 

وقد حك عن الشافمى فيه خلاف . . ولد رته فوجدته ا ٢ک‏ 
قد سه فی غر هذا الوضع . 

نكن صار کا المتأخرن يفرقون بين التعليقين بحسب مايبلفمم 
من الأثار ء و يفتون.ف أيجان أخرى يازوم الحلوف عليه . و ختلف كلاممم فى ذلك 
لأن الذى بظهر فى بادى الرأى أن هذه تعليقات » وهي عقود عقدها الإنسان 
على نفسه . والأصل ز ف المقود ازومما » وهذا أفتی من أفتى بازوم الجلوف به »كا 
أفتى بذلك مالك ور بیمه وعنان الت" وأو حنيفة أولا» وغيرم » وكا أف ىكثير 
EE‏ بازوم التعليق على اللاك إذا قال : إن زوجت فلانة فى طالى 


۷۹ 
لأن هذا عقد › وکا أفتى من أفتی أن ادير عد لازم »منم بيع اللدبر . . لأنه 
عقد » والأصلل ى المقود الازوم . 
وأما كون هذا معناه معنى اليمين ا ان شرع فی الأبمان الت : فہدا 
لايفېمه الإنسان نی بادى الرأى » و إنما يمه بنظر ثان وال 
وکان ن الصحابة أقرب عهد ممشكاة الهدى » وقد يم اوز ٤‏ اعرف 
تى الإبمان والقران » فكانوا أسرع إلى فهم حقيقة هذه الود را اتن 
امان تكرت ارابك خم آنه ابی كنك ثم دخلت الشبهة على 
من بمدھ » ولا انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين فى الحلف بالنذر > كالصدقة 
وحوها صاروا يفتون بذلك » وما م يبلنهم فيه الألر قد يتوقفون فيه » وقد جعلونه 
من ألعقود اللازمة . ومذا حتلف كلامم فى هذا الجن کا اختلف فى نظاثره . 
ذکر الشافسى أن المغرعين على قول عطاء بقولون بالكفارة إلا فى الطلاق 
والمتاق » وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة فى هذا ء ولم يكن عند 
الشافمى من التابعين من قال هذا إلا عطاء » وهو قول أثمة التابمين كطاوس › 
واب الشمثاء جار بن زىد » والحسن البصرى وعكرمة . وقوله هوقول عالشة وعدة 
من الصحابه . وهو إشارة إلى و نت المحاء > وذاك فيه العتق »> . 
ولکن قد بلغه الاثر ولم یکن عنده لفظه و إسناده . فإن الشافعى صنف الام 
فی مصر » وکثیر من کتبه غالب عنه » و يقال : إن هكان يقعد فى المسجد يكتبه » 
لبس عنذه من الكتب إلا ماشاء الله » وهذا من أسباب قلة الأثار فيه . ومذا 
کان الذن ا بېغداد من أ کار العاساء كأحمد بن حنبل وأنى ور » 
وأبىعبد الرحمن الأشعرى وغيرم : ينكرون كثيراً ما خالفهم فيه » لما صار مصر . 
ویغواون : ليس عنده رمد ا وو راح ج کن غنده يبداد . 
والشافعى : كان أولا تفقه على ر الكيين ٤‏ ا عن أسحاب 
ابن جرج : سعید بن سام » ومسل ن خالد اازجی وغیرها عن ابن جرج . 


N۰ !‏ 
وجمهورهاعن عطاء : ومذ اکان بمظم عطاء جداً » فانه أول من تفقه على أصوله» 
كا تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب “و يقال : إنه أخذ أصول موطته عن 
ربيعه عن سعيد بن المسبب . 
ثم إن الشافمی رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة . م سافر إلى 
العراق » واجتمع محمد بن الحسن : وکان أو وسف قدمات ٠‏ فروی عن مد 
عن أب بوسف» ونظر فی کتب مد وناظره . 
) ویو یوسف - مع أن هکان ن اع أعحاب أبى حنيفة بالحديث - فقد كان 
أحياتاً تبلفه الأحاديث فیرسلما» فیقع فبها غلط » وقد کون الغلط ممن أخذ 
عنه أو بوسف . ) 
مثلی ماروی الشافعی عن محمد بن الجن عن أهى بوسف عن عبد الله بن 
دينار عن ان عر : أن النى صلى الله عليه ٣‏ قال « الولاء احمة كلحمة 
السب » لايباع ولا وهب » . 
قال البمت : وهكذا زواه د ن لسن اله عن بعقوب بن مد عن 
عبد اله بن دینار » عن یکا روا عنه الشافمی 
م ذ کر عن ی الساوری أنه قال هذا خط ء لأن اتقات ) برروء 
ا . وروی البق بإسناد جيد عن الحسن مرسلاء 
قال قال رسول الله صلی اله عله وسل « الو لاء ج ةكلحمة النسب » . 
قال الببہقی : وقد روى من أوجه أخر كلما ضعيفة . 
وت : لفظ الحديث الذى ف الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن عر 
» آن النی صلی اه عليه وسل نی عن بیع الولاء » وعن هبته » وهذا رواه ٠‏ 
الثعات عن ان دينار . ومثل سفيان الثورى وشعبة » ومالك وان عيبنة وغيرم » 
وقد بظن الظان أن أبا نوسف رواه عن ان دينار » ففلط عليه وخالف 
الثقات . ولبس كذلك » فإن أبا يوسف ل يدرك عبد الله بن دينار »وکن هو 


) ۸۱ 

منقطم ينه وبینه رجل آخر | يسمه آبو بوسف » واو بوسف ذکره لیحتج به . 

والمعنى سحيح لكنه لبس فى لفظ الحديث . 
ونما ذ كرا هذا لأن كثيراً من الناس بظن أن الشافمى لق أبا بوسف 


وی ذکرون فی رحلته أشیاء عن مالك واب بوسف » والشافمی : لا یلیق أن 


/ 


تنسب إلممم > ومن عرف سیرتہم عرف أن ذلك كذب علهم 


م إن الشافی بعد لقانه مد ن الحسن ببغداد سنه بصع وعانين ومائة .: 
دی ا ا ا به مک » وجمع بنه و بین 
إسحاق بن راهويه » وتناظرا و فى إجارة بيوت مكة .كا ذكر ذلك أحمد . 

م إن الشافمی ودم بغداد مر ثالثه سنه بضع وتسعين . وف تلك القدمة 


صنف کتابه الححة . واجتمم به هنالك أو ثور وأحمد ٤‏ وأو عبد ارهن 


ازعفرانى وغيرم . ثم رجم إلى مصر » فأخذ عن العراقيين آ ارا كثيرة وعلوما | 
تكن عند الححازيين.. ركان أولاعى طريقة المدنيين » الذن لاحتحون بأحاديث 
أهل العراق »كا قال تحد بن الحسن : دخلت على مالك فوجدته قول لأحابه : 
لوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب » لا تصدقوم 
ولاتكذوم فلا رآ نی كانه استحیا » فقال : ا ابا عبد الله لايسوءك مامت . 
هکذا کان أععابنا بوصوننا . 

وذ أهل المححاز لأهل العراق قدم من زمن الصحاه . 

قال أو طلحة لاض « أعراقية وال ى ن السب أر بمعة ,: 
أعراق أنت ؟ 

فان هة القر ی قد غعلوا أن با تاق النن 


() فی الوط عن عبر الر هن بن زد الأنصارى د أن أنس بن مالاك قدم 


el‏ أن ار ار شت رای ف ماهتالا أنى ؟ 
أعراقة ؟ فقال نس : ليتى لم فمل E‏ وأىبن كەب فصلبات ول.توضاً» 
٦‏ المقد 
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اکن من الملوم أن هكان بالمراتق ع كثير أخذ عن سكن بها من الصحابة 

فکان عند الحجازيین انبم بقولون : قد اشتبه علينا مرم فلا نعرف ا 
من الباطل » كأجاديث أهل الكتاب » فلمذا انصرفوا عن ذلك » وكانوا إلى 
أهل البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة » وكذلك البصريون إلهم أميل . 
ومذا روی مالك عن ابوب السختیانی › فاما قیل له : کیف تروی عنه » وهو 
عراق ؟ قال : ماحدئتکم عن أحد إلا وأوب أفضل منه » أو حو هذا . وروى 
فى موطثه أحاديث خر حها من العراق » كديث كعب بن عخرة فى فدىة الأذى » 
وحدیث عمران بن حصين فى سجود الهو » وغر ذلك . 

فلا اجتمم الشافمى بالعاماء هناك صار له من المعرفة بالأحادیٹ والنظر م( 
يكن له قبل ذلك » ومذا قال لأحد بن حنبل : إذا صح الحديث فأعلنى حى 
ااه اله اء کن ا اور اا شامياً » ول بقل أو حجازيا . فإنه 
مازال محتج بالاحادیث الححازبة . 

ولا كان بالعرا ق كان به من بناظره من الموافقين والخالفين ما یکن مر 

وقد ناظره بشر المريسى فى الفقه وأصوله مناظرة طو يلة حمبا أو عبد الرحهن 
صاحب الشافمى » ولكن حمر عنده أشياء فصنف كتابه المصرى بعد ذلك »> 
وکان اعتاده ف ىكير منه على المعانى التى مخمرت فى نفسه أ كثر من اعټاده عل 
ألفاظ الأحاديث . هذا بوجد ف اراسان اخ من ع معانی القدم » وق 
القدم أقوال كثرة ةأرجح من آقواله فى الصرى » هذا يذ كر فى كتابه ى مسألة 
نذر اللجاح والفضب آناراً بأسانيدها وألفاظا » بل اعتمد على تفريع قول عطاء » 
وقد بلغه أن عدة من الصحاءة يقولون عثل ذلك » وهؤلاء الم كورون فى حديث 
لى بنت المحاء . 

وذ كر أن امفرعين على قول بستننوا الطلای التاق » وعذا ما فیه خلاف > 
طردا أوعكاً. 
أما الطرد : فن جمل التق والطلاق أو أحدها من الأعمان . 


. A۳ 


وأما : المكس فن جمل الحلف بالظبار والحرام كالطلاق والمتاق لا زى 
فيه كفارة مين » وهذا هو الذى ب ذكره تعاب الثافعى » فيقولون : إذا قال : _ 
إن فعلت ذا فأنت على کظہر أمى إذا حنث زمه كفارة ظہار . 

ومقتفى النص الذى ذکر ناه عن الشافمى ١‏ نفا : أنه جيه كفارة مين . 

وأععاب الشافمي بقولون : الحلف بالظہار ف ازوم ا حاوف به كالللف 
بالطلاق رالاق وها خر النصرن ن أ خد وعليه مور أعحابه أبضاً . 

ركان أحمد يفتى بإجزاءكفارة يمين فيا ثبت عنده عن الصحابه والتابعين . 
لأن هذا مين » وقد أفتى فيه السلف بكفارة يمين » فيفتى بذلك . وكان يتورع 
عن الفتيا فا لما فبا من اختلاف الملهاء » ولا يظامر من ازوم المعلق . 

فكان أحيااً قول : إن ل محنث لا آمره بالحنث » وإن حنث أفتيته 
کار کین 

قال أو بكر الأرم : معت أبا عبد الله بأل عن الرجل عاف بالمثى إل 
بدت الله أو بالصدقة بكل ما علاك وحو هذا من الأمان ؟ قال : إذا حنث 
فكفارة مين » إلا أنى لا أحله على الحنث مالم محنث . 

قلت له : لاتفعل فإذا حنث . قيل لأهى عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال 
نم . قیل له : ليس كفارة يمون ؟ قال : نم . وكذلك نقل المروذى عنه . قلت 
لأحد: رجل حاف أن لایدخل على رجل بالمشی » فقال : ما اجتری' على ا حنث 
ولكنه إذا حدث فقولنا . قلت : كغارة يمين ؟ قال : نم 

وهذا لأن هذه العقود موجبما ازوم امعلقق كا فى نذر التبرر . 

وقد أفتى بذلك طوائف من علاء الاين »بل هذا القول هو كان المذهب 
امشهور الذى يفتى به عند أ كثرالناس . فإن المذهبين الذي ن كان لها من يظمر ها 
وينصبرهاكانا ها مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أبى حنيفة ووه من أهل 
امراق › وھؤلاء کانوا بفتون بازوم الل لا وون العتكفبر » ب لكأن من 
أشهر الناس بالفتيا ربيعة ومالك بالمدينة وعثان الب بالبصرة وأو حنيفة 


Af 

بالكوفة . وم يفتون بازوم هذه المعلقات لايفتون باللكفارة » ومذا ما أفتى 
الشافمی بالسکفارة جری له ماجری » ونما جمل قدوته فى ذلك عطاء » أنه قر 
عل أن المشورين بالفتيا فى المدينة والعراق خالفونه فى هذه المسألة » وقد ذ كر 
ذلك فی کتابه قال : وقال عن عطاء پتسدق جسیم مایت إلا أن قال + کین 
قدر مابقيته » فإذا ايسر تصدق بالذى حبس . 

يشير بذلك إلى قول إبراهى وأبى حنيفة وغيرها من الكوفيين . 

وذهب غيره إلى أنه بتصدق بثاث ماله . وهذا قول مالك وغبره إلى أن 
يتصدق بال زكاة . وهذا قول ربيعة . 

فكان الإمام أحمد ‏ لناہور القول بازوم ماعل » وكثرة المفتين به » ووقوع 
الشة فيه - رى أنه لامحنث الالف » تارة للشة العلمية » وتارة للمنازعة المامية 
وأحد بن حنبل هو الذى أظر الفتيا بالسنة وآثار الصحابة ببغداد . وكانت ٠‏ 
داد إذ ذاك أعظٍ مدان الإسلام » حتى قال الشافمى لیونس : بابونس » هل 
رايت بغداد ؟ قال : لا . قال : ما رأيت الدنيا . 

وكان أو جعفر المنصور لا خرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن وأخوه 
راهم أضعف أمر المدينة لثلا بخرجوا عليه . وأعراها عن کٹیر ماکان ہا“ 
وجلا علماء الححاز إلى العراق لينشرواة فم الل . فذهب منم إلى العراق حى 
ان لىی وربيعة » وهشام غو ودن الاق وغو 
لأا صارت دار الحلافة . ول یکن بیغداد عل قدم “ كا كان بالدينة ومكة 
والبصرة والكوفة والشام » بل نان الل ہا جاو با من هذه الأمصار وا لدان الى 
يعمرها الاوك إنما يسكنما أولا من له اتصال باللوك › لامن تمض رغبتة فى الل 
والدين » فصارت بداد بعد ذلك جع عل الإسلام . 

ركان أعظٍ من أظر با عل الإسلام أحد بن حنبل . وأظهر مذهب أهل 
الحديث ومخالفة الكوفيين وغيرم فيا خالفوا فيه السنة . وأظمر ترجيح أقوال 
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ا لحجازيين علبهم » والبلاد على مذهب العراقيين . فكان جمىزلة من ك‎ 
وصنف كاب الأبعان > وتاب الأشر‎ ٠ نقلېم سن مدهب إلى مذحب‎ 
a e وكان بقروها على الناس لكثرة المرجئة » وكثرة من‎ 
کان بدخل ارجل بداد مع آنا کانت مدا الإسام ء قول : ر : هل‎ 
فا من حرم النبيذ ؟  بعنی الف فيه > بقولون : لاء إلا امد بن حنبل > کا‎ 
) . ذكر ذلك اللملال‎ 
وهذه الشليقات قد اعتقدها كتير من الملاء ا لاز ت اغا‎ 
. وطائفةكثيرة تقول فبا : شبه من النذر وشبه من الأيمأن‎ 
, وطائفة أخرى تقول : هى أجان غير شرعية . فهى باطلة‎ 
» والذين مجماونما أمانا ا منهم من يول : ھ ھی من الف بغیر الله‎ 
ی ي فاا ل ذلك طائفة منأحاب أحد »كا ذ كر أبو الطاب‎ 
ى مسألة ا جلف رسول اله صلى ايله عليه وسل فقال : : إذا حلف بالنى صلى الله‎ 
. ت . وقال أ كارع : لا نزمه‎ 
دليانا : أنه أحد شرطى الشادة . فالحاف به بوجب الكفارة . كا سے اہ‎ 
تعالی ولأنأ كثر مأ فيه : أنه حاف ماوق . وهذا لا بمنع من وجوب الكفارة‎ 
کا او حلف بالظہار » أو بتحر م أمته أو زوجته » أو نذر لجاج وغضب . وهذا‎ 
لأن أصل القول بأن الكفارة تازم بالحلف بالنى صلى الله عليه وسل لما كان قولا‎ 
ضمیقا مم خالفته للجمپور احتاج من ینصره » کالقاضی بی يعلى وأبی الحطاب‎ 
. وان عقيل وغيرم فانم أنوا فى نصره عا محتاج إليه من نصرة الأقوال الضعيفة‎ 
بتناقض » و إما‎ N وکل من نض قولا ضعیقا فاا بد له من أحد امرنن‎ 
أن لعزم لوازم ظاهرة الفساد‎ 
. فإنه إن طرد دلیله وعلته ازمته هذه اللوازم » و إن ۵ بطردها تناقض‎ 
ولمذا ما نصر ابن عقيل هذا القول طرده فی غیره من الأنبیاء » کوس وعبسى‎ 


A٦ 
» فقال لتا : إن اسے النى صل انه عليه وسل يعبر فى انظ الإنمان . والأذأن‎ 
و بالطمن فيه ر عن الإعان » ويستحق القتل › فنقول : اسے لايصح الان‎ 
ل بالشہادة له و به . فکان القسے به ینا وجب الحنث فبها الكفارة كاسم‎ 
. اله تعالی‎ 

بوضح هذا : أنه إذا اتنهت رتبة هذا لاس إلى إنجاب القتل جحد منزاته 
أو بذمه :كان اتهاؤها إلى إ جاب الكفارة بالحنث به أولى . 

قال : واحتج الحالف أنه حلف محدث › فل یکن ینا مکفرۃ »کا لو حلف 

موسى وعيسى والكعبة والعرش . | 

قال : وال جواب أنه فی الحرم ةکالقدے » بدلیل اشتراط ذکر الله نی الإمان 
واعتبار جحد امه فى اللكفر » وإن قاسوه على الصلاة م يسل . لأنها تتضمن 
القران . وأما موسى وعسى فك آنا . 

واو سل ها خصوا ثل خصيصة نبينا صلى الله عليه وسل . 

فلت : هو من قياس الرسول على امرسيل » وهو قياس فاسد . فإن المين من 
خصائص المرسل » لقوله صلى الله عليه وسل « لاحلفوا إلا الله » ولقوله « من 
کان حالتا فلیحلف باه أ وفلیصمت » ولأنه لما قال له رجل « ما شاء الله وشئت . 
قال : أجماتنی لله ندا ؟ بل : ما شاء الله وحده» ولا قال بعض اتلحطباء عنه « من 
بطم اله ورسوله فقد رشد . ومن يعصها فقد غوئ . قال : بئس الحطيب أنت» 
فل : من یعص الله ورسوله » . 

والرب تعالی له حقوق لایشا رکه فما غیره کمبادته وتقواه » والت وکل :عليه » 
وخشیته . وله حق لا یت القیام به إلا باارسول » کطاعته » فإنه من یطع الرسول 
قد أطاع الله » إذ لمكن طاعته إلا بطاعة الرسول ء وكذلك لابمكن‌الإعان 
ا ونېیه وخبره إلا بالشہادة للرسول et‏ اعراج ) 1 أرفع لك 
ت ی ر م ا رل دج 
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یشہدوا انك عبدی ورسولی » ولمذا جب محبته و إرضازه . محبته من عبة الله‎ 
اانا ا‎ 

ی ا أ اا ا و 
مورد المزاع . e La‏ بوصف محص باارسول وبوصف _ 
رک ةسار اس 

فالأول : کونه بعتبر فی الأذان والإمان خصوصه . فان هذا لا یشارکه 
فيه غیره . 

لكن يقال : | قلت قلت : إن العلة فى الأصل ما كرت ؟ ول قلت : إن هذا 
لوصف دلیل على العلة ؟ فان کونه بعتبر نی الأذان والإبمان لیس بأولى من كونه 
لای ذکر فی التسمیة . فلا بقال : باسے الله واارسول › لا على ذح ولا طعام 
٠‏ ولا غيرها باتفاق المسلمين » ولا يصلى له ولا يصام له » ولا يعبد » ولا يدعى › 
ولا یسال » ولا یتوکل عليه » ولا بخشی » والفوارق أ کر من ال جوامع 

وأما ما ذ كه فى الإعان والأذان فلا نه وسيلة وواسطة بين الله وخلقه . 
ا إلا بطاعته » فلا يكون مؤمتاً إلا من شد له بارسالة » 
وأطاعه ولا يكون مصلا إلا من صلى الصلاة التى شرعما . والأذان ذغاء إلى 
الصلاة ف ذكر فى الأذان ليبين ما بحب من طاعته ومتابعته والإتمان به . 

وأما القسے فيو من خصائص المعبود سبحانه > كا ثبت ذلك بسنته الصحيحة 
اة عنه لى اله عليه وز 

وأماكون الطعن فيه خر ج من الإتمان و :وجب القتل : فمذا حق » وهو 
ابت اکم الین غه غب الان کل کی و کل ما جادڑا ب ونی سپ 
نبا معلوم النبوة وجب تله بأتفاق العلماء .. 

ثم سؤال المطالبة قائ . فالقیاس بالوصف الأول لا وجب إلحاق سائراانبيين 


به . والقیاس دا اوصف يوجب إلحافق سار النبيين به . 
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. فلہذا قال ابن عقيل : وأما موس 'وعبسى ف كألتنا‎ 
وإن سل ال حك فلي م ای کاب‎ 

وهذا حت تكن الك للذ كور معلتى بالشترك أو بافارق » كلام لادلیل 
عليه » بل هو معلق يما محختص الرب تبارك وتمالى . 

وهكذا أبو امطاب لا عارضوه بأن هذا حلف ممخاوق » ار شم با جلف 
بالظمار والنذر والتحرى . وهذا ضعيف لوجين . 

أحدها : أن الحلن هذه ليس من الملف باخاوقات » بل هو داخل 
فى الحلف باه » إما لفظاً ومعنى . وإما معنى بطريق الأولى E‏ 
ف موضمه و بین آن ما عقد به بلغ ما عقد به : 

والثانى : أن هذا لا يطرد بقول أحد : إن كل ماوق محلف به . فلابد 

من فارق . غینئذ : طالب بأن مورد النزاع متصف يما يستحق الملف . و 
الأعان أوجيت الكفارة »لها فما من ترق اله اة به 1 ) 

وهذا المواب جيب به من يقول إن تلك الأعان حلف بغير الله » ولكن ِ 

من المين بغیز الله ماهو معقود فاش رمن ن : من الأعان 
الممقودة ماهو مكفر »› > ومنہا ما هو غير مكفر » ويوافق هذا القول ما نقله ابن 
منصور عن أحمد . | ا ) 

قال قلت لأحمد : يكره أن محلف الرخل بعتق و طلاق أو مث ؟ قال :. 
سبحان اله ! لا یکره ذلك » لا محلف إلا بالل . 

قال إسحى : القول ك) قال . ) 

وهكذا مالك وغيره » حملون هذه الأبمان من الحلف بنيرالله . ولمذالارون 
فا استثناء » ولا كفارة . ) 

والمقصود هنا : أن هذه الأعمان تبه أرما عل الق ولارن 
فلمذا كان أحمد حتار الاحتياط . فلا يأمر الحالف بها أن بحنث . فإذا حنث ل( 
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ممكنه أن يازمه إلا بالكفارة » إلا بالمعلقات » فإنه قد تبين له أن هذا هو الذى 
زمه . وهذا ان كان يأمر به أحيات من الاحتياط » إذا ل يكن الث خيراً من 
الإصرار على المين . مثل أن يكون قد حلف على مباح له فعله وركه . 

وأما إذا حلف على ترك واجب أو فمل حرم » فيتعين عليه الجنث . وإذا 
حلف على مستحب فيؤمر بالحنث .كا قال النى صلی الله عليه وسل « من حلف ٠‏ 
على مين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن ينه » . 

ونظير هذا عن أحد : تعليق الطلاق على الماك . فكان مختار الاحتياط فيه. 
فلا يأمره أن يزوج إلا إذا کان مأموراً من جهة الشر ع بالشكاح » ولو زوج 
| بوقع به الطلاق . 

قال فى رواية الروذى فى رجل قال :كل امرأة أتزوجها إلى ثلا“ين سنة فى 
طالق : فإن کان تزوجھا فلا یأمرہ بفراقہا . وإِن کان لم بتزوجها فل یمجبه 
ان بحنث . ا 
ولو قال : إن اشتريتك فأنت حر > بعتی إن اشتراه » هدا عندنا خلاف 
الطلاق . 

وقال فى رواية الفضل بن زياد : إذابقال : إذا تزوجت فلانة فمي طالقى . 
فإن کنت تزوجتہا. فام علبها فهى امرأتك » وإن م تكن تزوجتها فلك _ 
فی غیرها سعة . فان کان له أنوان يأمرانه بزوجما قال له : : فأطع أويك . 

و إن قال :کل ملوك أملکه فو حر بالمتتی لله لا يشتريه . 

وقال فى رواية أب داود : فاذا قال : كل امرأة اتزوجها فهى طالق ثلا : 
ان فل 1 امره أن يفارقا . وان کان له والدان بأمرانه بالزو ج امرته أن 
يعزو ج و إن کان ن شاب مخاف العنت أمرته أن يتزوج . 

وإذا قال : فلانة » قإنه ممكنه أن ينزو ج غيرھا . 

وک رغ غ کر لا يقم به الطلاق إذا " توج ؛ 

فى المالة شبة وخلاف قدبم بين السلف والحلف . 
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فکان بأمر بورع احتیاعاً ان لا ان الات فن ای ابات فر 
استبراً لمرضه ودینه » إلا إذا أمره الشارع بالتزوج » إما لاجته وإمالأمر 
أبويه . فنا إن ترك ذلك کان عاضا د فلا برك اة ركوب نة : 
وهذا کا لهأن رحا سأله : إن أب مات وعليه دين » وله مال فيه شبهة » وأًنا 
أ کره أن أُستوفيه ؟ قال : دع فة أييك نرتهنة» يمنى أن قضاء دين وجب _ 
وركه معصية » فلا يبقى شبهة بترك واجب . ) 
وكذلك جوابه فی الحلف بالنذر وغيره : كان يأمر نا بالاحتياط واتقاء الشهة» 
حیث لا یون تارکا لواجب » أو فاعلا جرم 
وكأن أحيات يتوقف فى الأبمان المغلظة الى يبلفه عن الصحابة فما شىء . 
فالحلف بصدقة الال والمثى إلى مكة > وجمل ماله فى رتاج الكمبة وحو ذلك 
| بتوقف فيه قط . 
) اال ا تارة يزم فيه ء وتار يتف فيه أو فبا ذا قال : 
لائین حجة »کا اختلف فى ذلك کلام الشافیی . لأن وجوب المج آ کد من 
وحوب عیره . فاا کاہا ترم بالندر . 
فالحج يزم بالشرع أيفاً . والح لا يمكن إبطاله بعد الدخول فيه . والحج 
E‏ 
ولو أحرم محجتين فقد ذهب أو حنيفة إلى أن الثانية تصر مندورة . 
فما رأى أن أمره أغاظ وعنده فى هذه الأبمان شبهة . ولم ببلغه عن الصحابة 
ی المحلف بذلك شیء مسك احا . لالأنه ,ری ازوم احج المعلى . فإنه م 
بقل ہذا قط › کا نقل فی أحد قول الشافی . ول ينقل أحد قط عن أحمد أنه 
آفتی ی شیء من هذه الأّبمان بازوم المعلق » ولكن كان نىك عن الجواب 
ف بعضپا› والعا) مسك حتى زداد المسألة عنده قو ووضوحاً > وحتی لابجتریء 
الناس على الأمان » ولصام أ حری . 
فالإمساك عن الجواب ينن الازوم » وهو غير الإفتاء باللزوم . 
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قال ۔حنبل : حدثنا مد بن بکر حدئنا سعيد عن قتاده عن جار ن ريد 
والحسن : فى رجل قال : هو حرم محجة » أو بألف حجة ؟ فالا : يمين يكفرها . 
قال : وهو قول.قتادة . 

قال حنبل : قال أو عبد اله : الذى أذهب إليه ا کلهد 
المي كفارة يمين . ولا أحب أن أفتى به » لثلا بتتايم الا فال 
فما ححة واحدة فليس فى قلى منها شىء » عليه كفارة يمين إذا حنث  .‏ 

قال آل وى أت أا عبد اله عن حاف بريد امن ؟ قال :فبا 

كفارة مين » إلا أن يكون على جة النذر . ) 

قلت : ن حلف بثلائین حجة ؟ فقال : قد کدت أفتی بہاء ثم كرهت 
أن أتكل فيا . ) ) ) ) 

فذ کر أت هکان یفتی فیما ء ثم إن هکره الكلام يها ء ول يقل : إلى رجمت 
عنما » ولا أفتى بضدها . بل قد بيكون لما ذكره فى رواية حنبل المصلحة فى 
5 اا یا ) 

وقد يكون لأنه ليس فبها ألو عن السلف اوکذلك تقل عنه حرب:. 

قل لأحمد : رجل حلف ثلائین ححه ؟ فقال : لاأقو ی هذا شتا . 

قلت : قال a O‏ ) 
وإن جنث فعليه كفارة مين . 

ومع ! اسا که عن الثلائی ن کان إذا طلب منه الجواب بفتی فیا بكفارة . 

قال ان منصور قلت لأحد ٠:‏ إذا قال الرجل غل حه انان 
ححة » إن کا نکذا وکذ قال : : إذاكان بريد المين فكفارة مين . وأجبن أن 
. و إذا كان معناه معنى النذر فالوفاء به . 

فلت : ححة وثلالون ححة ؟ قال : لس فى ثلاثين حجة حديث . 


)0 التي - بالتاء والداء المناتين _ الخد نذوب وسل عى وجه الأأرض والتتایع 
فی ىء وعل التّىء : : الہافت وه والاء. مراع إاه .ولا کون إلا ف اشر 


۳ 
لت فاون ان ن اعد ول کا دعن 
قال اسح بن منصور : قال إسحق بن راهو به : ی كل هذا كفارة مین 
مناظة ثلائين حجة أو كثر. فا مم من الح أ وكبر فمو أجدر أن يكفر . 
قلت : مذهب إسحىق أنه يكفر فى هذه الأمان بالكفارة الكبرى . قال : 
وما عظم من الحج أ وکبرفېو أجدر أن بحتاج الحالف فيه إلى البكفارة . لأنه 
رة ارد عايه الوقاء به . 
فأحمد أخبرعن إمس اكه فى هذه المين المغلظة » لا لأنه يازم مافبما » بل قد 
بؤمر فبھا با کثر من کفارة ین »کا كان ابن عر يأمر فى الان السكررة ء 
وکا فعلت عالشة فى الحلف بالمېد »› ك ج بالكفارة الكبرى .وک 
أحمد يستحب الزيادة على الكفازة الصغرى فن هذه الأعان . 
قال إسحق بن إبراهی : ممت أبا عبد انه سال عن جمل ماله ی الساكين؟ ‏ 
قال : إطمامعشرة ۃ مسا کین » و إن تقرب إلی اللہ بأ کمن ذل کان اع اا 
وقال حرب بن إسماعیل : قلت لأحمد : رجل حلف على شىء واحد أمانا 
کثبرۃ ؟ قال :کان ان عر قول فی ذلك : عليه عت رةبة . 
اك : فإن ل يقدر ؟ قال أرجو أن بجزئه الكفارة . 
قلت : فإن فرت الأمان لف ثم كث ساعة مغل ؟ فقال ا" 
شىء واحد ؟ قلت : نم . قال : إذا أراد تأ كيد المين فكفارة واحدة . 
وقد صرح فى غير موضع بأنه مزه كفارة صفرى فى الأمان اللكررة ٠‏ 
قال سحت بن إبراھے : مەت معت أبا عبد الله » وسئل عن الرجل محلف نخس ٠‏ 
ا لته » والته » وانله » والله » والته » ثم بحنٹ نث ؟ قال : عليه كفارة واحدة . 
وقال ابن منصور : قلت لأحمد رجل حلف فقال : والله لا كل هذا الطمام 
ولاألبس هذا الثوب » ولا أدخل هذا البيت ؟ قال : فى كل هذا كفارة واحدة . 
اق و ت واا فت لاجد ف ع غل ررح اوعل 
شیء واحد فی لس أو مجالس ؟ قال : مالم يكفر ف وكفارة واحدة ٠‏ 


قال إسحق : والقول کا قال . 

وهذه المسألة إذا حلف أماتا على أفعال ففها عنة روابتان . 

إحداها : هذه » وهى اختيار أ كثر أعابنا » كأبى بكر والقاضى وأعابه 
کاي الطاب وغیره . 

والثانية : عليه بكلى مين كفارة » وهى قول أ كث الماماء واختيار ارق 
وغيره . ونقاما عنه المر#وذى قال : سل أو عبد الله عن امرأة » قالت لزوجما : 
بوجه الله لا أعطی هکذاء م حلفت وجه الله إن هی ترکتك تدخل إلا وهی 
رند إعطاءه . قال : تكفر كفارتين . وأما الأبمان المكررة ففنهاكفارة 
واحدة . وروی عنه کفارتان : 

ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة 

سألت عى عن رجل حلف بالّه الذى لا إله إلا هو عال الفيب والشادة 
لایکا فلا » فأرا دکلامه . قال : علي هفارة یمین . فإ نکان حلف به الذی لا له 
إلا هو ورددها مراراً » کان عله عتتق رقبة على ماکان ابن عر یفعل » فانه کان 
إذاكرر الأمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو بالمتاق ثم حنث » فقد جزم 
إذا كرر الأمان نى موضم بكفارة واحدة » وف موضع قال : يمت . فإذا ) يقدر 
أرجو أن مجيه الكفارة » وى موضع قال : عليه عت رقبة . 
وهذا نظير جوابه فى الحلف بالقرآن : تارة يقول عليه بكل انه كفارة » 

كا نقل عن ابن مسعود » إذ لم يعرف له مخالف من الصحابة » وتارة بقول : 

إذا 1 تقدريكفر كفارة ا را ا حالف بالقران غایته : أن بکون 
کالامان التی یکر رها . فلو حلف بالل ءانا مکررۃ بعدد آیات القرآن › وقال : 
إنه جره واحدة . فى الحلف بالقران أولى . لف الالف بثلاثين ححة وتخوه هو 
من جنس الأبمان المغلظة الممكررة. 

وهل قد بتر ا کار ا ۽ وران رد زیر ا نارات 


£ 


کا فی الف بالقرآن › وکن أعیان کان لا عیب بشیء فی ذلك › إذ لیس 
مه ا ری شىء من دا٤‏ مى كار الامان:وا للف لقان : 

وأحياناً جيب فى الف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة مين . 

قال سى ن ضور قلت لاجد :رل حلمو نذورا كن معا إلى 
ست الله : أن لایکم افوا اه و کذا وکدا بنرا ل لایقوی عليه بدا ؟ 
قال :کفارۃ کین إذا کان على سسنی الین ء و ذا کان على وجه التقرب إلى الله 
فالوفاء به أن لا يكون تمديا من ذلك فليكفر > على حديث أخت عقبة بن عاص . 

قال إسحی : کل ماکان نذراً على هذه الحبة فكفارة كغارته مين 
مغلظة . وهو خير إذا كان نى طاعة الله »> فمليه الوفاء بما نذر » فاللف بالأًعان 
المكررةكاللف" النذور السو 

والحاف بالقرآن! اذا e‏ هو ٣ن‏ هذا الباب . وأحمد اتبع 
الصحابة : اتبع ابن مسمود وان عر عر ٭ کا اتبع شه فى الحلف بالمہد : فإن هده 
hry‏ . 
ال ابو طالب : سل أو عبد الله عن رجل قال : عل“ عد الله إن فعلت 
کذا وکذا . قال : المېد شدید » ذکر الله التشدید فيه فی عشر مواضع من 
کتاب ا ان بالمد ل اله سبحانه وتعالی ( ۱۷ ri:‏ وأوفوا 
بالممد إن المد کان مسولا ) . ) 
قيل : فكيف يصنع ؟ قال : يتقرب إلى الله بكل ما استطاع . فإن عاشة 
أعتقت أربعين رقبة » فکانت ت حتی تبل خمارها . إن استطاع أن يعت أعتق 
قیل : لبس عنده مایعتق ؟ قال : یتقرب إلى انه بکل ما استطاع . قلت له : 
بکفر عش رکفارات ؟ قال :أ کر 

وقال الروذى : سل أو عبد الله عن قال : : على عد الله و | 


(۱) أب هى الآثار فى الحلف بال رآن ا مر وفا إلا مد حدوث 
أعان المة؟ 


۹۵ 
ركذا › فا تقول ؟ قال : قد أحصیت عېد الله فى القرآن فوجدته فى عشر 
مواضع . وقد شدد فيه قوم . ويعجبنى إن قدر أن يمتتق » و إلا أطم أ کن 
کار ن . وگلا اط کان خياً . 
وعن إسحقق بن إبراهم . قلت لأححد : رحل عاهد لله أن لا يأ كل من 
قرابته شيا » وهو محتا- ج الیم قال :اخت الان نترب إلى اله بأ کن من 


کار ة هن .: 
فنا قد غاظ فيمن قال : عل“ عهد الله إن فعلت كذا. ومن عاهد الله . 
أن لا يفعل كذا . ) 
۰ وقد قال فى رواية محد بن المح اا ا ومیثاقه فملیه 
كفازة مين . 


وق د كان أحمد عاهد اله أن لا حدث محدیث تام ابتداء » لا طلب منهاتلليغة 
أن يقم السكر ويحدث ابنه» وفذا تيع ماني القرآن من ذكر الهد . 

وذ كر عبد الله وغيره قصة حلفه » وأنه استفتح الكلام فقال : فد قال اه 
تعالی ( ١ : ٠‏ با أا الذين آمنوا أوفو بالقود ) قال : بالعهود . 

وتفصيل ذلك : أن المماهدة هي المعاقدة » وى ثلاثة نوع . 

أحدها . المعاهدة الى بين الناس » كا لمماهدة التى بين المسلين والكفاز 
فى المد نة والمصلحة » والمعاهدة التى مم الأعة فی طاعتہم ی طاعة لله ورسوله ۰ | 
والمعاهدة الت هى بهد النسكاح واليع Re‏ »> وإن! 
يکن بلمظ المعاهدة بالل . 

دا عاد ال وغد ركان فاك من أعظم شب الفا »کا فی الصحیحین 
عن عبد اللهبن عر عن انی صلى الله علیه رصل أنه قال « ربع من کن فيه کان 
منافقاً خالصا . وم نکا نت فيه خصلة منه نكا نت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:. 
دا کر انتمن خان » و إذا عاهد غدر › وإذا خاصم جره . 


۹٦ 
لثانية : معاهدة الله على ما يتقرب به إليه » فمذا من معنى النذر وال ملف على‎ 
النذور » فإن كان على فعل واجب أو رك حرم »کان يمينا ونذرا كذلك » و إن‎ 
. کان على مستح ب کان نذراً له مو كداً بالمين ععاهدة الله‎ 
. والثالثة : معاهدة بمعنى المين الحضة » إذا كان مقصودها الحض والمنم‎ 
. . هذه مین » لکنا مؤكدة‎ 
ولقد کانوا عاهدوا اه من‎ ۰ : ٣٣ ( ش المعاهدة معنى النذر : فوله تعالى‎ 
. قبل لابولون الأدبار » وكان عمد الله مسولا ) فإن تولية الأدبار حرام » فإذا‎ 
. نذر الثبات وعدم التولى توكد بالنذر » فإذا عاهد الله عليه كإن أ وكد وأوكد‎ 
: ومن هذا مبايعة الصحابة للنى صلى الله عليه وسل حت الشجرة بيعة اارضوان‎ 
. على أن لايغروا . قإن ذل ك كان واجاً علبهم » ونوكد بالمبايمة والمعاقدة عليه‎ 
ومن هذا مبابعة الأنمة وغيرذلك من المعاهدات التى هى مفاقدة على فعل‎ 
. ما اص الل به ورك مأنهی عنه‎ 
ومنہم من عاهد الله لن آتانا من‎ ۷ : ٩ ( ومن هذا : الباب قوله تعالی‎ 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين ) فإن هذه معاهدة على فعل واجب‎ 
أو واجب وجب فو نذر ومين . فېذا بحب الوفاء به مطلقاً . ومن تقض‎ 
هذا العهد فليتقرب إلى ايله يما أمكن . فإنه من الذنوب العغايمة التى هى من أعضل‎ 
' . شعب النفاق‎ 
وأما الثالث : وهو المماهدة على مالا يقصد به التقرب إلى الله » ولا هو من‎ 
المقود التى يحب الوفاء بها للعباد » بل هو من جنس اليين التى محلف بها على‎ 
حض أو منع » فهذه يمين محضة » لا جب فبها إلا الكفارة » وهذه داخلةنى قول‎ 
صلى الله عليه وسل « من حلف على يمين درآی رها خر با :فلات اذى‎ 
. » هو خير ولیکفر عن ينه‎ 
فما کان انظ اليد والمماغدة نان بدخل فما هده الأقسام صار ہا من‎ 
الآشديد تارة والتخفيف أخرى ما بناسب امعقود عليه القصود بالكلام » وعائشة‎ 


۹۷ 
رض الله غا کا نت ماهد أن لا تکام ان الزبر لا بلنها عنه .أنه قال : 
لما أعطيت مالا كثيراً وقسمته فقال « لأححرن على عالشة » فقالت « حجر على 
ان الز بير ؟ وعاهدت ا ی 
ی زغ ف اة وا عقت ارا راب ر6 نت إذا ذ کرت عهدھا تبکی حتی 
تبل جا رھا» وھذا- وان عل - لان عائشةقدتكون اعتقدت أن هذا العهد من 
باب العهد لله ته والنذر 4 لكون ان ار پیرأنکر معروقا أمر اه ا وکرم 
على منمها من فعل اللير فاستحق لذلك أن هجر فعاهدت اله على هجره » متقربة 
بهذا المهد إلى الله . ومن عاهد اله على فعل واجب أو مستحب يقصد به التقرب 
إل اه فملیه آن یوق بعیده . قإن هذا نذر حب الوفاء به » ولیس له آن ينتف 
ثم لماتاب ابن الز بير وصلته » لأن التو بة ج ب ماقباما . 

ولك ن كان اللفظ عاما . وإذا نذر نذراً لسبب وزال ذلك السبب فل 
,زول النذر ؟ فيه نزاع بين المماء » وامنقول عنأحمد فى رجل نذر أن لا يصيد ) 
ف نهر لظم رآ فيه » ثم زال الظل قال : النذر یوی به لا يصطاد فيه أبداً .کا نه 
شبه هذا بمن هاجر من مدینته ئه کا هاجر المسامون من مکة e ٤‏ 
م پمودوا إلبها بدا ء لأنهم ترکوها لله » وإ ن کان سبب ترکېم قد زال ۰ 

فأحمد رأى هجر النهر الذى بصطاد فيه من هذا الباب . . 

ولمل عائشة رضى الله عنما خافت أن هحرها لابن از یرلاکان ٹ 


هذا الباب وخافت أن يکون سلامہا عليه لكونه این أختہا کن ينذر شينا له 


ویدعه لفرض لہ » ثم غضبہا على این از بر أولا» وخوفا من اله انيا عظم _ 
المماهدة فى قليما حتى التزمت ذلك الوفاء » وتقر بت إلى الله لا كلته ممذه القربات. 

وإلافلوكان YS‏ اارحم م یکن ف ) 
ذلك أ كثر من كفارة مين ولو قال الإنسان أعاهد الله ألف مرة على أن لاأصلى ٠‏ 
ھی ول سیم شہر رمضان یکن ملد ی اتا کاز سن کفاة ین 


۷ ہے اامقد 


۹۸ 
فإن العهد إذ اكان يمينا فكفارته كفارة بين . وإن كان نذراً فليس فيه 
إلا كفار ة يمين فى أحد القولين » ويس من دين الإسلام من يماهد عهداً عى 
ترلڳ واجب » أو فمل حرم ویكون ذلك الد لاز ل بلطل هذاالمدي 
نقضه باتفاق المسامين . 
وغاية مافيه » إذا كان ميا أو نذراً e‏ 
اظ ف المد والقرد إلى :ترد عة الى هو الارن عله والقعون: 
بالعهد والندر والمعقود به الذى هو المماهد به واحلوف به . کک ) 
فأما الأول : فإ ن كان فمل ماأوجبه الله » أو ترك مامہی الله عنه.: ل يكن 
المقد على ذلك لا جائراً ولا لازنا ٤‏ بل فب وا ا أنه بحب فيه 
الكفارة المغلظة . 
وإن کان على مباح e‏ من العقود الت حب ارفا ا کن 
لازما» و إلا كان له نقضه » وعليهكفارة يمين . ٠‏ ) 
فهذا الذى ذكر هو أومايناشبه يبه حال أم الؤمنين عائشة رضى الله عنهاء 
وإلافلو حلفت أيماتً أن لا تكلم ابن الزي ركانت مأمورة أن تكفر أعمانا 
وتکلمه کا قال انی صلی ابل عليه وسل « من حلف على يمين فرأي غبرها خیراً 
الات اذى هو خير ولیکفر عن يمينه » وهذه الماهدة لاخرج عن أن 
تكون مينا أو نذرا. إذ لیس فبہا عقد لد یكالمبايمة والمبادنة . 
خان کان نذراً فلا ندر TE‏ رکنارت كنار چن ولاق ۾ 
ولا ندر قطيعة رحم » وکفارته کفارة مین 
وان الز را کان مافعل کیرة من التکبائر يجب أن . e‏ 
وليس جر الس ركمجران البقاع إن هجر الل ااال 2 کا قال‌النی ‏ 
صلی اته عليه وسل ا ا 
هذا و َد هذا وخيرها الذى يبدا بالسلام » بخلاف 2 الاما کن فإنه 


4۹ 

لامحرم . فہذا هورق ین هجر الاجر من سک » وهجر اکان اکان ) 

هظل رمیرالل. | 

مع أن مساألة. هجر مکان الل تد ادان فیا ابا عل قولین: »کا جو 

مذ كور عير هذا اوضع » > وى الصحيحين عن أب هر رة عن النبى صلی الله 

عليه وسل أنه قال ذ لأن يلح أحدم بیمینه فی أهله نم له عند اله من ا ن يەەطلى 
الكفارة التق فرض الله » . 

او n‏ ئاق تلايا نتيا 


بعاهد الله :أله لايشل با أو تخوى »أو ملاع » وإنا طلب ننه فیل ماآمر 
الله به ورسوله قال : : حلفت بالله » عاهدت الله » على عهد اله » نام الله ورسوله 
عن ذلك » وهذا نهين عنه باللكناب والسنة و إجاع للسادين » بل يفل ما أمر . 
الله به ورسوله من صلة رحم وغیرها فإ ن کان ذلك واجبا » مثل رك المجرة ) 
e‏ مستحبا استحب عليه » ویکفر مینه. ول 
rhe‏ 6 :أ لاعدثأحا انها عندممن باب النذرالنى. 
يتقرب به إلى الله » لأنه کان قد رأی أن اللليفة وأعوانه إذا رأوه حدث المامة: 
الوا : :حن أحتق "بذك من العامة وم إا أعنوه عن قبول جوائزم لا عرفوا أنه 
لایقبل جوائز غیرم » و إلا فا کان ٫طیب‏ لمأن يقبل جوا العامة ولایقبل. 
| جواتزم . . وأحمد رأى أن ن غاللبم شما ف دين لار عة لا لأر 
فيا ل يتيين أنه معصية وخروج عا مر اق به ورسول : من رك عه غضم إذا م 
بأمروا عممصية . فرأى أنه إذا امتنم امتناعا عاما اندفمت هذه المفسدة e‏ 
> ومعاهدت هکانت من باب النذر » لا من باب الأمان. ٠ ٠‏ 


فإن التاذر أصل قصده عبادة الله وطاعته » والتقرب إلیه بجا نذره. ا وللا e.‏ 


ar 
قد بحلف على مانهوآه تسه من مواصلة شخص » ومقاطعة آخر . وذا بسي‎ 
هذا نذر ت والفضب والفلق . ولمذا يشتبه على الناس فى هذا الباب أمران:‎ 
٠. أحده : أن يظن الظان : ن مافعله لله » ولا يکون لله » بل کون هوام‎ 
فيظن أن الذى عقده وعاهد عليه من باب النذر » وهو من باب المين . فهذا‎ 
کج ادرو را کی ر‎ 
والثاتن : أن يظن الظان أن ماعاهد الله عليه وحلف عليه الأمان الغلظة أنه‎ 
لامجوز الحنث فيه محال . وهذا غلط » بل الصواب فى ذلك : قول النى صلى الله‎ 
e عليه وسل « من حلف على مين فرأى غيرها خیرامنما . فلات‎ 
» ولیس کفر عن ينه‎ 
فالاشتباه يقع فى نفس الف تعظيا للمحاوف » وا ماهد به : ھل يكفر أم ل‎ 
واثای ف قصد المعاهد المماقد المحالف الناذر : هل أصل قصده أن بطيع الله‎ 
ويتقرب إليه ما النزمه » أم ليس قصده ذلك ؟ بل قصده : ماتقصده النفوس‎ 
| كيرا » وغالبا من نيل أغراضها وأهوالما.‎ 
وهذا هو الذى جاء السكاب والسنة بتكفره على أی وج هکان »› و بأی‎ 
. شیء حلف کا تقدم‎ 
لكن لما كان موجب العقود س صار يظن كثير من الناس زوم مثل‎ 
هذه المقود إلاحيث تبين لم ألما مان مكفرة عیث يتبين لمم أنبا مان مكفرة‎ 
أمروا فبها بالكفارة . وحيث ل( يتبين مم ذلك أجروها جرى المقود اللازمة ء‎ 
کا هو وجب افظپاء وهو السبب فیمن مل الف بالظمار والطلاق والمتاق‎ 
, لازا . بل هذا هو السبب فيمن جمل الحلف ببمض المنذورات لازما مع أنه مجىل‎ 
فی الف بالنذ ر كتا لین » وقین جل هذه اتود اناق وفع و[‎ 
) جلما فی موضع . وهذا أمر وقع فيه كثير من الملماء :الأربمة وغیرم » فضلا‎ 
عن هو دولپم فان این جنس تنه آنواع کثررة ة مختلفة المقاصد ومحتلفة اللوازم‎ 


ا 


ولا يستحضر الناظر ف ىكل واحدة آنا يمين » بل ينظر إلى موجب اللفظ کا 
نظر غير إلى ذلك فى .جميع هذه العقود . اسكنهم كلهم اتفتوا على أن امعلق متى 
کان کفراً أو إسلاما | یکفر › » ول يازمه الإسلام ا . لأنه 
NS‏ الكافر يقصد أن يمير 
مسلا لأجل هذا » مخلاف غير ذلك » فإنه قد مخفى عليه القصد » فاظمور القصد 
فى هذا عرف عامة الملماء : أنه مين . وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم » 
وأنه يازمه الكفر والإمان . 

وقال بمعض أسحاب أبى حنيفة : أنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك 
كافراً . لأنه أقدم.على المين مختارا للكفر . 

والجمور على خلاف هذا . لأن قصده حال المين أن لا يفعله > وأن لا بكفر 
فهو لكراهة السكفرجعله لازما للفعل ليتنع من الفمل » لسكنه إذا حنث ممتقداً 
أنه بکفر » فہذا قد قال فيه : استثنی قبل أن محنث . فہذا لا يكفر بلا ريب . 
والقصود : أن غالب الملماء محتلف كلامم yT‏ فتارة مجملونا 
) أعانا ء وتارة جملونها تمليقا تعليقات » ليست أممانا . وتارة يفرقون بين نوع ونوع . 

إبامع استحضار النوعين » و ! ماهذا نی وقت » وهذا فی وقت کا يمع مثل هذا 

فى الأمان المنلظة مثل المحلف بالقرآن مثلا . قال ان منصور : سألت أنهد عن 
خا رة من افر اناا فال :فال ان مسعود « عليه بكل آبة مين » 
قلت : ماتقول أنت ؟ قال : إیش قول . فی هذا ان مسعود یقول : هذا ما قولی 
أنا فيه ؟ ! كأنه :ذهب إليه . 

وقل ابن الك عن أبى عبد الله رسالة عن الرجل محلف بسورة من القرآن 
أو حلف بالقرا ن كله ؟ قال : روی عن اىن مسعود ثبت عنه وقال عن الحسين 
عن النى صلى الله عليه وسل أيضا . قال : عليه بكل آية يمين . 


۱.۴ 
وقال الأثرم: : سل أو عبد الله عن الرجل محلف بسورة من القرآن ؟ ذهب 
فيه إلى قول عبد الله « بكل آية مين » قال : ما أعرف ,شيا بدفعه . ) 
فأحمد لما رأى قول عبد الله بن مسعود ایل انى دا ا 
عليه وسل وا ید مرا یعارضه » م یمکنه دفمه » بل تارۃ یذ کره » وتارة بقول : 
لا أعل مايدفعه . | 
وقد تقل عنه ابن الم : من حلف الفرآن ضیہ بک آیة بین » إن ! 
عکنه ڪفر كفارة مين . 
وأما إسحاق ن راهو به فقال cT CI‏ 
أنه لو حلف بہا وحدھا » الکان عليه ہہا مین . فإذا حلف بالقرآن کله » فقد 
حلف امانا کثر: یکل واحدة مین ¿. ولکن إذا كرر الأمان على فمل واحد 
فليس عليه إلا كفارة واحدة. 
وها اذى قاله إسجى ETT‏ عن أحد ف غير موضع: 
أنه من كرر الأنمان على فعل واحد فعايه کفارة يمين » وإلافكيف يمكن أن 
يقال : إذا حلف بالله مانا كثيرة فعليه كفارة . وإذا حلف أبانا بكلامة › 
کان عليه کفارات . a.‏ 
رأماعن ارواية الأخرى » عن أحد فى تتكرر الأمان: ا 
آية كفارة » مم أن هذا ضيف ٠‏ كيف يكون على الل أ كثرمن ستة آلاف 
کا وان أا هل أراد ابن مسعود هذا » أو هذا ؟ لكنه لما كان قول 
صاحب ول بوجد خلافه أهابه . .. 2 
لكن يقال : قد ثيت عن الصحابة مالخالفه . فکان ابن عر إذا كرر 
لمان يعت رقبة . وتتكررر إلأمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك »لهذا 
من جمم بين هذا e‏ ظمر التناقض نى الأصل الذى 
بی عليه . 


۱.۴ 

فان اترقی رجه الله قال وق اا رة : أن بحاف باثه تال وبا من 
أسمائه أو بال من القرآن » أو بصدقة ملكه » أو بالحج أو بالممد أوباطروج 
عن الاسلام » أو بتحرح ملوكه » > أو بثىء من ماله » أويقول : آقے بالنہ 
أوأشہد باه » أوأعزم بلله » أو بأمانة اله _ ثم قال : : ولو حاف بهذه الأشياء كابا 
على شىء واحد غنث » فعليه كفارة مين . وهذاكاه موافق لنصوص أحد 
ی غير موضع » » مم أن عنه فى تكر رر الأبمان نزاعا . 

ثم قال : ولو حاف على شىء واحد بيمينين مختلنى الكفارة ازمته فى كل 
واحدة من المينین. کفارتہا . وهدا هو منصوص أحمد ى إحدى الروابتين عنه . 

ےم قال : ومن حلف بحت القران ازم هكفارة يمين . ) 

فهذا القول يناقض ما تقدم تناقضا بينا . 

فإنه قد ذكر أنه إذا حلف بالقرآن وبانه ازم كفارة واحدة » فإذا حلفِ 
بائنین ازمه کفارة واحدة بطري الأولى . وكذلك الثلاث والأريج . لاه لس 
عنده فی التکر بر حد ينتهى إليه » ولو حلف عشرة ألاف يمين على فمل واحد 
ازمه كفارة يمين ) ) 
وأماأحمد: : فقد اختلف کلامه نى تكربر الأمان : ا 
أ مكفارة مفاظة » أ مكفارات ؟ وی المحلف بالقرآن : قد أفتى بكفارة واحدة 
إذا م يقدر على غيرها . ول جزم بازوم الكفارة بك آيةء مع قوله ؛ : إن الان 
المكررة يكنى فنها كفارة واحدة . فإن الجزم مہا دين فى حال واحدة قعل 
الحرق تناقض . ) 

وححة قائله أن يقول قول ماسب يتدم عل اا الل .. 
فيقال له : لا نل أن الصاحب ‏ بخالف » بل خولف ولال آنه مخالف 
للقياس › بل للنص: . ومشل هذا القياس بجرى عندنا مجرى النص . 

ما حديث ابن عر : فرواه مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عر أنه کان 


۱.٤ 

يعول « من حلف بيمين يؤكدها » ثم حنث فعليه عتق رقبة » أ وكسوة عشرة . 
ا ومن حاف بيمين فل يزكدها ثم حنث فمليه إطمام عشرءة مساکین 
لكا قان من حنطة » شن جد فصيام ثلاثة أيام » ورواه الشافعى عن 
مالك . ولفظه « من حلف على مين يؤكدها » فعليه عتق رقبة » 

قلت : ابن عر قد يقول قوله أو «أو» م ندل على الترتيب بنفى ولا إثبات . 
كا قلنا فى آبة لحار بين ااا کے اا ا 
فيبق السخيبر . 

ويقول : الظمار يمين » وفيما عت رقبة . فالمين ال كدةكذلك . 

وقد روی البہقی من حديث على , بن المديى « حدثنا هشام أبو الوليد 

حدثناشعبة » أخبرنى هلال الو زان : معت ابن ابی لیلى قال « جاء رجل إلى عر 
رضى الله عنه ء فقال : يا أمير المؤمنين » انى » فقال : وله لا أحجللك . فقال : 
والله لتحملنی » فتال : وله لا أحلك . فقال : والله لتحملنی . فقال : والله 
لاأجلك . فال وافہ التحملی ٭ لی این سبیل ء قد أذت ہی راحلتی . فقال 
والله لا اجك > حتی حف نحو من عشر رن يتا . فقال له رجل من الأنصار+ 
مالك والأمير المؤمنين . قال : واللّه لیحملنی » إنى ابن سبيل . قد أذت بى 
راحلتی » قال : فقال عر : والله لأحملنك . ثم واللّه لأ حملنك » قال : مله . ٠‏ 
قال : من حلف على مین فرأی غيرها خیراً منہا ..فليأت الذى هو خير» وليكفر ۰ 
عن بمينه » قال على بن المدينى هذا حديث غريب » الكفارة واحدة . ) 

قال البہقی : لس ذلك ببين فى المحديث ويڏ کر عن ماهد عن عبد الله 
ابن عر « أنه اقم مراراً فكفركفارة واحدة » . 

فصل 
وأماما وقع من ذلك فى الأجان ال 
ا : وحن آیی عید ال ین حاف بحر ولد روایتان . 


۱.۵ 
إحداعا : زمه كفارة غين . والأخرى بذع کہثاً ومن حلف بعت 
ا عت عليه کل مالك من عبیده و ماله ومکانبیه ومدبر یه وأمهات 

آولاده وشقص مایعلتکه من ماوکه . 

أما الحاف بالعتتق : فقد نص عليه أحد فى" غير موضع . وفرف بینه و بین 
الحلف بالنذر » وجعل الحلف بالطلاق والمتاق لازماً لاكفارة فيه » خلاف 
الحلف بالنذر ونوقف عن التق ی موضع آخر .کا نقله عنه حرب . ونقل عنه | 
التوقف بالحلف بالطلا . 

وأما الذى بمحلف نذبح نفسه أو ولده : فقال عبد الله ot‏ 
قال ولده محیر ؟ قال : إن حنث ذح كبشا عن ولده . 

قال : وسئل أب عن ذلك ؟ فتال : إن حنث ذ كبشا » وتصدق به . 

لزت ن ن سل ادع رجل حلف بنحر ولده ؟ قال : 
یذ حکیشاً ویتصدق بلحمه . Es V: FV)‏ ) 

وقال حنبل قال عی : بی رجل › قال : ولدى حير حنث . قال : عليه أن 
بذع کشا بطعمه الما کین » روی عن عبد اله بن عباس فی e‏ 
نفسه » فقال له « اذهب فاأمحر نفسك ثم قال أن الرجل ؟ فاد ركوه . 
فاذهب فاحر مائة من الإبل د e a heel‏ 
بعد : فأمره بکیش » لقوله تعالی ( وفدیناه بدح عظے )| 

وقال أو طالب Bas‏ 
عليه کیش يذه وبتصدی بلحمه : قال الله ( وفدیناه بذج عظے ) وقول 
انغان ولد تالکش 


وکان ابن عباس يذهب إلى ماكان فدى عبد المطلب ابنه ماثة من الإبل . 


ثم قال « لو ذ كرت الكش » فقال « فيه کش » 


E 

قرىء على أححمد حدنا این مير عن حجاحعن عماا, عن ان عباس فی الذی 
بقول mT‏ ۳ کن نع ار a‏ ا 

وسل أحمد : امرأة حلفت و ولدها ؟ « قال اذعی کشا سمیتا 
وتصدی بلحمه » 

وعن ابن منصور قلت لأ حمر : رجل نذر أن يذ بح تفسه ؟ قال : يفدى نفسه 
إذا حنث » بذج كبشا . قال إسحق بن راهوية : هوك قال . 

فہذة اانصوص عن أب عبد الله : أنه أفى الحالف بذلك بآن بذع 
کا قاله أبن عباس فیمن نذر ذلك . وان عاس آغاب غا 2 
فدى به عبد المطلب ابنه ء لسكن لم يمتمد اين عباس بعلى فمل عبد الطلب 
فان ا من أن يعتمد فى ا 
اوا من اهل الحاهلية . ولكن هذہ کا انت عندم ده النفس » وقررها 
رسول اته صلى الله عليه وسل فى الإسلام فصارت الدية فى الإسلام بدل النفس . 
وهذا أ ابن عباس أن خرچ کل سنا کا > كا بخرج الدية . ول يكن هذا 
من فعل عبد المطلب . 

واختلف اجتهاد ان a‏ رأى البدل مائة من الإبل »كا بفدى 
القتيل . وتارة راه كيشا كغداء اللليل . وهذا آخر قوليه وأرجحهما و به أخذ 
أحد وأبو حنيفة وغيرا . لأن هذا غداء من الله دح أم.به . والواجب بالنذر 
کالواجب بالشرع اذى وجب بالشرع فدى بكش : فكذلك ماوجب 
بالنذر یفدی بکبش کا ا ړوی فی حديث عقبة بن‌عامر « أنه أمر أخته أن دى 
عدي لا تمسه » لأن هذا فداء ماترك من النساك الواحب بالشرع . 

ونقل المروذى عن أحد فیمن حلف بنحر ولده : أنه محزبه كفارة عين ين 
فقال المروذى : سثل أو عبد الله عن آمرأًة حلفت شحر ولدها ؟ فقال : قد ا 
فیا . فقال قوم : تهریق دما» فقيل له : لیس شیء ألین من هذا . قال : تطعم 


1.۷ 


عشرة مساكين » فإن ل تقدر أن تطم عثر عشرة مساكين » صامت ثلاثة يام 
متخا بعة . أرجو أن بحزىء ذلك عنما إذا كان على حهة المين . 

مل من جمل من أ عابنا الألة على روايتين كانطرق ومن اتبعه 

والذى يشبه أصضول أحد ونصوصه . أن هذا لس موابين متناقضين »> بل ' 
هو أجاب عا يازم املق فى النذر وامين . وذلك تبرئة فى مينه بلاريب . فإنه 
إذا قال : إن فعا ت كذا فعلى المج » أ وكذا أو كذا : متى فمل ما التزمه أجزأه 
قولا واحداً . وقد ذكر أحد فيه الإجماع › وان کان ۲ مض أصابنا جملا 
على روایتين . ) 

ae‏ ت لای : رجل حلف »› فقال: 
مائة دينار من مالى صدقه و ى المساكين » فتصدق بها جيه ؟ قال نم . قلت 
e‏ : لا تيه » إنما وجبت عليه الكفارة فما ا 

کفارتہا مہا . قال ایی ء إا حنث فیا فیا با کارمن این 1 إذا 
i REN‏ 


وف رواية ابی الحرث . قلت له : و : لاتجزيه إلا أن 
ینوی بها كفارة اليين الذى لزم لأنه ما حنث زمه كفارة المين . قال : : إماحنث ٠‏ 

فمها . فقد أمضاها ونما تتكون الكفارة لو لم مضا » ققد أمضى الذى حنث > 
فأی شیء بی ؟ 
امد رخ الله عنه . أفتی اذى حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء الف ) 
ن مخرج الفداء . فإذا أخرجه فو ممزلة أن يح نفعه اعات 
ا > و إذا حلف بالصدةة فتصدفى . ول بقل أحمد نى فی أحو بته تلك إنه 
لا جزيه إلا هذا » بل کان إفتاؤه هذا أحب اليه . لأنه كان Gl‏ عاط 


فى هذه المسائل . ولا حب المنث فبا : لما فما من الاختلاف والشببة . 


u 

وكان إذا نذر أحد الصدقة باله وحو ذلك » ما علبهم فى الوفاء به مشقة > 
فيأمرم بكفارة مين . وهنا ذح الكش أمر سل . 

فکان یفتی به لیکون عنده قد , ر “ فی بمینه بالإجماع لأنه قد ذكر الإجاع 
على أنه إذا أمضى المعلق م يكن عليه كفارة والمعلق هنا- وهو الدع لاحب »> 
ولا جوز بإجاع المسامين » > بل هو ممصیة من الكبائر . فإذا أخرج البدل 
قام مقامه . 
وجوابه للمروذی يذل على هذا فإنه قال قد اختلفوا في : قال قوم : ہر 
SS E A‏ 
ذلك عنها » إذا كان على جهة المين . ) 
) فدل على أن ماقا أولا م يكن إإزاما اذبح وهذا مقتضى نصوصه وأصله ‏ 
الذى مده : أن ما قصد به النذر فهو نذر . وما قصد به العين فو مين . وها 
| يقصد النذر : و إا قصد المين ٠.‏ 
وھکذا جاء عن ابن عر فیمن حلف بذلك وم ینذره : رواه الیمقی بإسناد 
ابت عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدثنى رجل « أن رجلا سأل ابن عر 
عن رحل نذر : ا فان کله فېو بنحر نفسه بين المقام وا ركن 
ف أيام التشر يق . فقال با ابن اح ى » أبلغ من وراءك أنه لا نذر فى معصية الله . 
و نذر أن لايصوْم رمضان فصامه کان خا له . ولو نذر أن لا يصلى فصلل 
کان را صاحبك فليكفر عن يينه » وليكلم أخاه » ويعضد هذا ابن 
عر ما رواه أو بكر الألرم حدثنا أو بكر این بى الأسود حدثنا معتمر عن أبيه 
عن ابن عر والحشن قلا « ذا کان نذراً منكراً فعليه وفاء نذره . والنذر 
ف العصية والىضب ين » 

وأحد اتبع این عباس » وفتوی این عباس هی فی النذر الذی یتقرب به إلى 
الله » لست فى الحلف بالنذر . فروى عنه كفارة مين »كا رواه مالك ف الوطاً : 


۱.۹ 
E‏ محی بن سعید ممت القإسے بن مد بقول « آتت امرأة إلى عبد الله 
ان عباس » فقالت : إی نذرت أن أعر ابنی . فقال ابن عباس : لا تنحری 
ابنك » وکفری عن مينك » فقال شيخ عند ابن عباس جالس : وکیف يکون 
فى هذا كنار ؟- وف لفظ _أفيكونكفارة فى طاعة الشيطان ؟ فقالابنعباس : 
إن اله قول ( ٩۸‏ : ۳ والذبن يظاهرون من نسالهم ) م جمل فيه من الكفارة 
ماقد رأبت » . 
) وروی عنه « کیش »کک روى بالأسانيد الثابتة إلى شعبة عن قتادة وخاد 
ادا مكرما فن بن عباس > أنه قال ى رجل نذر أن يذ ابنه » قال 
« کیا ( ° 
رات وی کن عاد ان غا روی بالإسناد عن عنان بن ر 
عن ابن جرج عن عطاء « أن رجلا قال لابن عباس . :اف نرت ان اعراق 
فأمره ان عباس بکبش » وقال ( ۳۴ ۰ لقد کان لک فی رسول الله أسوة 
)٦ 2‏ » رواه سفیان الثوری.ف الجامع عن أبن جرح عن عطاء عن ابن عباس 
۾ أن رحلا أتاه » فقال : إنى نذرت أن أعر نضى . فقال : (لقد کان لک 
ق رسول اله أسوة حسنة ) فأمره بکبش » فسئل عطاء « أبن بذع الكبش ؟ 
تال : مكة » . 
فی تلت الروابه :أنه ندر آن یذ ابه . وف هده : نذرأن بذ تسه : 
وكذلت رواه ابن وهب عن اللیث بن سعد قال : قال حي بن سعید : وزع 
) این جر أن عطاء بن ابی رباح حدئه « أن رجلا انی این عباس » فقال : إلى 
) نذرت لأحرن تسى . فقال ان عباس ( لقد کان لک فی رول اه اة 
حسنة ) تم تلا این عباس ( وفدیناه بذع عظم ) . 
قال أو بكر البق : هذا يدل على أنه أراد برسول اله براه النى ‏ 
صلل الله عليه وسل » وه وکا قال . 


n. 


ومثل هذا عن ابن عباس « أنه سثل RRs iat‏ ۹۰ 
ولتك الذین هدی الله فبہدام ا5 تله ) فنبيك ممن أمر ا تی بم . . وقد قال 
له تعالی ( ۱۹ ١ ٠‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيتاً ) وقد قال الله 
تمالی ( ۲ : ٤‏ ولذ بتلی براحم ربه بکلات فأنمہن › قال : إلى جاعلك 
لاناس إماماً ) وقال تمالی (۱۹: ۱۲۰ إن اراھ کان أمة ) والامة القدوة الذى 
م يراهب هو إمام الؤمنين الذى أمروا أن يأنموا به وللسلين ا 
حسنة . وقد قال تعالی ( ٦۰‏ : ۽ ق دکانت نت ل أسوة حسنة فى إرراهم والذين 
سمه ) إل لللين فى إبراهي أسوة حسنة : ) 


٠وأما‏ نذر المائة فروى اليتق وغيره من حديث أبى معاوية وابن نميرعن ٠‏ 
الأعش عن سال بن أب المد عن كريب عن ان عباس قال « أتاه رجل » 
فقال : إنى نذرٹ أن ر تفسى ب قال وغد ان صاس رحل وید أن رج 
إلى الماد » ومعه أوآه » وان عباس فشتفل » بقول له : أ مع أبويك قال : . 
عل الرجل يقول : إلى نذرت أن أحر نضى . فقال له ان عباس : ماأصنع 
بك ؟ اذهب فاتحر نفك . فما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه » قال : “e‏ 
باارجل . فذهبوا فوجدوه قد برك على رکبتیه رد أن بنحر نفسه » څاءوا به 
إلى ابن عباس » فقال له : وبحك لقد أردت أن تحل ثلاث خصال: : أن تحل 
بلدا حرام » وتقطع وا نفساك أقرب الأرحام إليك» وتسفك دما 
اا ,ادما نن ا ل م . قال : اذهب فامحر ف یکل عام ثلا » 
لا تفسد اللخ - زاد أب وكريب فشېدته عامین . فما الثالث : فلا أدرى 
مافعل » رواه سفیان الثوری فى جامعه عن الأععش ععناه » وزاد قال الأعش : 
فبلغنی عن ابن عباس أنه قال « لو اعتل عل لمرته بکش » . 


قال البق : وقد روی من وحه ار عن ان عباس « أنه أمر ی ھذو ' 


۱۱۱1 

السألة بكيش قال : واختلاف فتاو به فی ذلك » وفیمن نذر أن ينحر ابته دل 
عل ان هکان بقوله استدلالا ونظراً » لا أنه عرف فيه توقيفاً . 

رد ال ا + الد غل حن ل e‏ 
فعل أنه قاله توئیقا > کا بقول ذلك من بقوله من أععاب أنى حنيفة وأحمد . 

قلات : جوابات ان عباس متفقة إن شاء لله » لا ختلفة . وهو أفقه المسدين . 
| : 

) فأبا أ بكفارة يمين فى الجواب الأول : فمذا لأنه نذر معصية . ففيه 

كفارة مين » لکن إن كان للمندور بدل ى الشرع بقوم مقامه . فو أولى من 
الكفارة » وتلك قد لا كون هما بدل » فمجزت عن البدل ء > فأفتاها بالكفارة . 

وأما من قدر على البدل بالكبش : فو أولى کا أن من نذر صوم ایام 
معينة وفاتت : فإنه بقضیہا وکا « أمر النى صلى الله عليه وسل من نذر أن يصلى 
فى بوت المقدس أن يصلى بالمدينة وأخبرأ نه مجزى » لأن البدل هنا خيرمن الأصل» 
مع أن الأصل طاعة . فكف اذا كان البدل طاعة والأصل ؟ فهو 
أولى بالإجزاء . 

وھکذا قول ابن عباس فى نذر الماجز بأمره بالبدل . وهو المدى إن فدر 
عليه ء وإلا ققد أمر من لا يطبق النذور : أن يكف ر كفارة ين . وكلا الجوايين 
يطابق المنقول عن النى صلى الله عليه وسل فإنه أمر بقضاء نذرالیت موه 
ی غیر حدیٹ . وهو دليل على أن البدل ثى النذر يموم مقام الأصل ٠‏ 

وفى الْن عن ان عباس عن النی صلى الله عليه وسل أنه قال « من ا 
لا يطيقه فكفارت هكفارة مین » ومن در نذر معصية فكفارتهكفارة يمين » ها 
أفتی.به بطابتی ما رواه . وهو أفقه م نکل من ت کم بده فى هذه المسائل 

وأما جوابه بالدية : فذا - واثه أءل - م يكن على سبيل الإ جاب . ومذا 
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قال « لو اعتل" TT‏ » لكن لأن هذا البدل أفضل أمره بالأفضل . 
ومحر مائة من الإبل أولى من نح ر كبش . 

وإذا عرف أن أحد اتبع ان عباس وان عباس ۴ بالکیش ف نذر 
ذخ التفس أو الود » لان الحلف به : دل على أن أحمد إنما أفتى بذلك فى الحلف 
به لأن ذلك تبر ضمة الحالف بيقين »ا إذافمل مايازمه إذا حنث . 

وأما جاب ذلك عينا به : فهو مناقض قط لأصل أحمد والناس » الذى 
اتفقت علية الصحابة . فإنه لو قال : إن فعلت كذا فى ذع كبش » أحراه 
كفارة يمين بلا خلاف عن أحد . فاو قال فعى عتتق رقبة أجزأه ايض كنار 
کن بالا ای .. 

فكيف إذا فال : : إن فلت كذا فيل ع نقسی ؟ یامه کش ؟ وهو 
لو نذر الطاعة حالفاً بها أجزأهكفارة مين ا ی ا 
کفارۃ مین ؟ . 
فتبين أن ا اة عل روايتن »ع كون الكش الحلوف به 
جره فيه كفارۃ مین : : غلط قطعاً . 

وأمأإذانذر فج ابن أو ضسه » يقد اقرب إلى لله »| بحلف بذاك على 
شىء فهذا ذر حض . وهذا الذی أفتی فيه ان عباس : تار بالکبش وتارة 
بالدية » وتارة بالكفارة . 

وجوابات أحد تدل على أن هذا يازمه الكش . لأنه فى اثر أجو به 
يتبع ابن عباس . ) 

وف رواية المروذى : لما أفتى يكفارة مين مین ek ke‏ . فقيد 
حوابه : ذا كان على جبة العن . 

فم آنه إذا کان على جهةالنذر لا يمز عنه الكش . 

وهدا قياس جوابه الذی اتبع فيه ابن عباس فیمن , وان ونا 


11۴۳ 
قال : بطوف طوافين » طوافا ليديه وطوافا ارجليه . والطواف على اليدين معصية . 
فعوض عنما بطواف على الرجلين ول يأمره بكفارة بين . 
وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض» أو العيد : فإنه فی ظاهر مذهبه : یمر 
الناذر مذا بالقضاء . وفى الكفارة قولان . 
والرق ومن اتبعه من أحابنا سووا بين من نذر أن يذح تفسه أو ابنه ٤‏ 
وبين من حاف بذلك . وجعاوا فى اميم روايتين . إحداها : كبش . والثانية : 
وهذا الذى ذكره ارق يناسب أصل مالك وأبى حنيفة فى المشهور عنم 
) فإنهم يسوون بين النذر و بين ال ملف بالنذر . 
وأما الشافمى نفسه وان کان ری یا کدف اعد لکن 
من أصله : أن نذر المعصية لامجب فيه لا بدل ولا كفارة » ولا فی الحلف به» 
ولا جب عنده فى نذر قط كفارة . والأنمة الثلائة بخالفونه ى ذلك . والاثار 
الثابتة عن الصحابة تخالف ذلك . والنصوص تدل على خلاف ذلك . 
ثم إن أعحابنا: سواء سووا بين الدع والاف الدرء او وا شاب 
فإنهم متنازعون ف الترجيح . ) 
فا کرم _ کالقاضی وأ كر أعحابه A N‏ دل عليه . 
| رة 
وا شن کا و رة رو ال ف 
كغفارة عبن . وهذا اختيار أبى الطاب وأنى د وال آلو لان ر 
العصية بوجب كفارة مين » إذا تعذر المنذور »أو بدله » وإلا فالبدل يقوم مقام 
الأصل »كا فى الماح . ) 
وهؤلاء يسامون لنا : أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها » ويسلمون 


۸ اأمقد 


1£ 

لنا : أن النذر يفعل عن ايت . فلا بتازعون فى أن العاجز يفعل عنه البدل » 
ويسلمون أنه إذا أبدل المنذور خير منه »كا فى المساجد الثلاثة » فنى المعصية أولى . 

وأو تمد قال فیمن حلاف بنحر ولده : عن خد يازم هكتارة مین . قال + 
وهو قياس المذهب . لأن هذا ا . وکلاها وجب كغارة 

فيقال : أما الحالف به : : فيو نذر بلاج بلا ريب » وفيه الكفارة. 

وأما الذى قصد ندره : فقد ندر ماهو معصية . 
فإناقيل : فالدين الوا من آحمابک ٭ کا قال الطرق وغوره : ا 
حلف بالنذر »كاج والمشى : ازم هكفارة مین قولا واحداً . ومن حلف بنحر 
ولده. : علی هکبش فی إحدی الروایتین » هل له وجه ؟ 

قلت : لا أعل له وجا مستقيا . ولكن قد يقال : نذرالنحر هو مزلة 
الحلف بالظمار والطلاق والعتاق . وهذه الأمور إذا حلف بها لزمته » ول تجزه فما 
كفارة يمن . فكذلك الحلف بذع انه . لأن هذا يمه حلف عنهى عنه ۔ 
لس حلفا بمأمور به » لكن هذا القياس فاسد لوجهين . ) 
أحدها : أن الحالف ر وات ات ت ا 
فعل ت كذا فلله عل" أن أمحر ولدى . وهو يظن ذلك طاعة . فو كا لو قال : فمل“ 
أن أتصدق يميم مالى » يظن ذلك طاعة ء أو قال : فمل أن أحج حافياً حاسرآً 
بظن ذلك طاعة » وأمثال ذلك غا محلف به . 

ومعاوم أن هذه الأمور المنعی عنہا إذا نذر إحاها فى التبزر لايازمه . وف 
ازوم البدل أ وكفارة المين نزاع . وھو لو حلف ما حب عليه فى نذر التبرر أجزأم 
فيه كفارة مين » ول يازمه النذر ٠‏ فإذا حلف يما تحب عليه فى نذر التبر ركان 
أن لا حب عليه فى نذر المن أولى . وإذا كان هناك حب بدله مثلا »كان 
إجاب بدله أضعف من إ حاب الأصل . وكان اجتزاؤه نى نذار المين بالكفارة أولى 


110۵ 


الوحه الثانى : ماسنتکام عليه إن شاء الله من هذه الأعمان . ) 
وأما تفريق من فرق بين ذح نفسه وذح أبنه » فقالوا : إن دح الان موحبه 
فى الشرع شاة . وقالوا : إن هذا قول ابن عباس »كا يقول ذلك من يقوله من 
أسحاب أبى حنيفة وأصعاب أحد . وقالوا : إن قول الناذر : على ذح ولدى »› هو 
مزلة قوله :له على فح شاة » وأن هذا موحب هذا الافظ . 
فہذا قول ضعيف . وجوایات ابن عباس تدل على خلاف ذلك » وأنه إا 
جعل الشاة فداء . لأنه ندل کا أفتی نالدبه مره ةأخرى » وأفتى بذلك فيمن نذر 
ڏج نفسه» و رکا أف فمن نذر أن طوف على 0 : أن بطوف طوافين . 
واله أعل . 
فى مذهب أحد : فا إذا نذر ذح ولده » أوحلف ذلك ET‏ 
| ى مس أقوال محكية عن أحد . 
أحدها : إن حلف بذلك أجزأ هكفارة يمين . وإلاازمه ذح شاة . وعلى 
هذاتدل أ كثر نصوصه الصر حة . وهى موافقة لأقوال الضحابة : ابن عباس 
وغيره . وهذا إحدى الروايتين عن مالك . قال : إذا نذره ازمه هدى . و إن قال : 
إن فلت كذا فان أحر ولدى » نث » فكغفارة يمين : وهو قياس إحدى 
اروايتين عن أبى حنيفة التق هى قول ا نذر اللجاج والفضب 
كفارة يمين . ) 
والقول الثانى : أن فى اجيم ذ كبش . وهو المشپور فى مذهب أب حنيفة» ‏ 
وهو اختيار القاضی » وأ كر أعحابه نصروها فى الحلاف . 
والثالث : أن فى اجيم كفارة يمين . وهو اختيار أبى الحطاب » وأبى مد . 
والرابع : أن عليه كبا وكفارة مين > تقلا حنبل <٠‏ مم ين البدل 
والكفار ة كا قال مثل ذلك فى نذر صوم الميد وأيام الحيض » ونحو ذلك » 
على إحدى الروايات . وكا قال مثل ذلك فى الماجز عن الصوم . 


۱1٦ 
. م على هذه الرواية : تحب الفرق على ظاهر الذهب بين الناذر والالف‎ ) 
. خالناذر حب عليه البدل والكفارة . وأما ال حالف فلا تحب عليه إلا الكفارة‎ 
. فتصير ستلة أقوال‎ 
. واللاسس : لا شیء عليه . وهو قول من لا وجب فی نذر العصية شيئا‎ 
. وهو قول الشافعی . وروی عن أحمد‎ 
فصل‎ 
: الحلف بالظار والحرام والطلاق والمتاق‎ 9 
فالذى بلغنامن جوابات أحمد : أنه يازمه هذه المعلقات فى المين »کا يازمه‎ 
ف التعليق الجض . وهذا قول أسحاب الثافمى . تقل عنه الحسن بن واب : إذا‎ 
: قال لامرأته : انت عل“ حرام إن وطثتك » فقيل له : أردت الظبار ؟ فقال‎ 
. ماأعرف الظمار . قال : هذا ظمار » عليه كغارة الظبار‎ 
ونقل عته جعفر بن مد : إذا قال » الحل على“ حرام إن فع ل كذا وكذا»‎ 
بصوم‎ TE إما أن يعت رقبة‎ ٤ لا أحب أن بمحنث ر فان خن کف‎ 
شهزین متتابمین » و إما أن يطم. ستین مسكينا واختار له أن لا محنث .لاف‎ 
. ذلك من الاختلاف والاشتباه . فإن من العلماء من يوقع به الثلاث إذا خنث‎ 
.. ولأن الظبار أيضاً منهى عنه . فإذا جمل بالحنث مظاهر كا ن كالمظاهر ابتداء‎ 
ومڏهب أحمد : أن المرام صرح فى الظبار . حتی لو نوی به الطلاق کان‎ 
. ظہاراً . واو قال : أعنى به الطلاق : ففيه روابتان‎ 
. تقل عنه جماعة كثيرة : أنه يكون طلاقا‎ 
. ون رواية مهنا : إذا قال : أنت على حرام » أعنى به الطلاق : هى طالق‎ 
| فقال له مہنا : کیف فرقت بين « اوی » وبين « أعنی » ؟ فقال لان هذا‎ 


تکل به وهدا قال نوی . 
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ونقل عنه أو عبد الله النساوری : إذا قال : أنت على حرام ٤‏ ار 
الطلاق » وقد كنت أقول : هى طالى - يكفر كفارة الظہار . 

وقالالقاضیأ و يمل : ظاعر هذا : أنه يكون ظہارا» و إن وصله بذ كرالطلاق 

وهذه الرواية أخرجما إل“ أبو على بن شاب مع جملة مسال . وظاهر هذا : 
أنه ظہاز » و إن صرح بذ كر الطلاق » ونه رجم عن قوله إنه طلاق . 

والكن جماعة أعحابنا على أ نه طلاق . 

وقد نقل عنه أنه قال ف أمان « على » كفارۃ يمين » ما لم يكن فبا طلاق 
أو عتاق »کا قال الشافمی » وکن قد قال فی غیرموضع : إن کل ما قصد به 
عقد الین فېو ین ۰ | 

وقال أو طالب : قلت لأحمد : إذا حلف » فقال : على > وإلافعلى . 
و » فيو كفارة واحدة ؟ قال : تم » ما ۾ یکن عت أو طلاق 

وقوله : كفارة واحدة . قد تتكون مغلظة »کا نقل عنه حنبل . قال : 
سألت عى عن رجل حلف بالل اع 0 اد رعا ال راك : 
لأ كل فلاتا . فأرا دكلامه ؟ قال : عليه كفارة مين . فان کان حلف بالل اذى 
لا إله إلا هو » رددها مراراً : كان عليه عتتى رقبة » على ما کان ابن عر يفعل 3 
إذا كرر الأّمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حنث .. 

وقد روی عنه التوفف فى العتق . ) 

غر ج على أصوله ونصوصه ثلاثة أقوال . 

أحدها : يازم المعلى مطلقا . 

والثائی : یازم الطلاق والمتاق دون الظبار . 

والثالث :لا بازم لا هذا ولا هذا وجوه › ذ کر انی غيراهذا الموضع . 
وهذا مقتضى أصله الذى مده » واتبع فيه أ تأر الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب 
والسنة » حيث قال : كل ما قصد به عقد المين فهو يمين . وفرق بين من بقصد 


۱۹۸ 

بالتمليق النذر و بين من بمصد به المين 

فهكذا بحب أن يفرق بين من' يقصد بالتمليق الظار والطلاق والمتاق 
وبين من يقصد به امین . فن قصد به المين كان مين ومن صد به إيقاع 
الطلاق والعتاق والظمار كان طلاقا وعثاقة وظنارا . كا أن من قصد به نذر 
الصدقة والصيام والح ج كان نذراً . 

وهذا موجب أصل الشافمى أيضاً . 

لكن الشافمى ما علمت أنه بلغه أر عن السلف ى الحلف بالطلاق والتاق. 
وأما أحمد : فبلفه رف المحلف بالمتق فى حديث ليلى بنت العجماء» لكن 
لم يبلغه إلا من وجه واحد » فظن أن التيمى انفرد به . فكان ذلك غلة فيه 
عنده » وعارضه بار آخر روی عن ان عر وان عباس . _ 

وقد كرت فى غير هذا الموضع ذو لل نت الجا ع وان رر 
من ثلائة أوجه » وأنه على شرط الصحيحين . ومن رواه : أو بكر الأرم فى مسال 
عن أحد . قال : حدئنا عارم بن الفضل حدثنا ممتمر بن سلمان قال قال أبى + 
حدثنا بکر بن عبد الله أخبرنی أو رافع. قال قالت مولاتى لبلى بنت العجماء 
د کل ملوك ما حرر › وکل مال ھا دی ›۔وھی ہہودیة » وهی نصرانپة : إن ۾ 
تطلق امرأتك » أو تفرق بينك و بين امرأتك . قال : فأتيت زينب بنت أم سلمة» ‏ 
وكانت إذا ذ كرت امرأة بالمدينة فقمة كرت زبنب . قال : فأتيتما ٤‏ اءت 
ممی إلہہا » فقالت : فی الت هاروت وماروت » قلت : ازینب جعلنى الله داك » 
إنہا قالت : كل ملوك هما محر » وکل مال هماهدی » وی ہودية » وهی نصرانية ؟ 
فقالت : وده ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وامرأته . فأتيت حفصة أم الؤمنين » 
فأرسلت إلما » فأتيتما » فقلت : يا أم المؤمنين » جعلنى الله فداك » إنها قالت : 
کل ملوك ما حر » وکل مال ما هدی » وی ہودة » وهی نصرانية ؟ فقالت : 


مهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وبين امرأته . قال : فأتيت عبد الله 


۱۱۹ 
ان عر » اء ممى إلبها ء ققام على الباب» فل » فقال : نبيا أنت ونبيا أبوك ؟ 
خقال : أمن حجارة أنت » أم من حدد انت » أى من أى شىء أنت ؟ أفتتك 
زينب » وأفتتك أم المؤمنين » فل تقبلى فتياها . قلت : يابا عبد الرحمن » جعلنى 
الله فذاك » إنما قالت : كل ملوك هما حر » وكل مال ما هدى » وهى مهودية › 
وی نصرانية ؟ فقال : بهودية ونصرانية ؟ كفرى عن مينك . وخلى بين اارجل 
وبين امرأته » . ) 
وقد ظن ابن حزم أنه ( يأمرها بالكفارة . إلا ابن عر » وجعل هذا خلا 
فى السلف فى هذه المسألة » ی منهم من أمر بكفارء . ومنهم من لم يمر . فإن 
اود وأعاه وان حزم ختارون ی هذه الأعان : أنه لامجب فما كفارة 
ولاما التزم . ولي سكا ذكره » بل الجيع أمروها بكفارة مين مین »کا رواه الدارقطنی . 
ومن طر يمه البق : حدثنا ابو یکر النساوری حدثنا تمد بن محی حدتنا 
مد ن عبد الله الأنصارى حدثنا أشعث ث حدثنا بكر بن عبد الله عن ابی راقع 
« أن مولاته أرادت أن تفرق بينه و بين امرأته . فقالت : هى وما مهودية » 
ووماً نصرانية » وكل ملوك هما حر » وكل مال ما فى سبيل الله » وعلمما المثى 
إلى بيت الله » إن ل تفرق بينمما . فسألت عائشة وابن عر وابن عباس وحفصة 
وأم سلمة . فكلمم قال هما : أتريدين أن تكونى مثل هاروت وماروت ؟ 
وأمروها أن تكفر ينها » وتخلى بينهما » . 
ورواه اتا وبکر النساوری حدثنا عبد الر ہن بن بشر حدثنا جى 
این سعید عن سلمان التیمی حدثنا بکر بن عبد الله عن ابی راقع « أن لیلى بنت 
العحماء مولاته قالت : هى مهودية » وهى نصرانية » وكل ملوك هما حرر » وكل 
مال لما هدی ».إن لم يطل امرأته » و إن لم یفرق بینہما . فأنی ز ینب » فانطلقت 
معه » فقالت : ها هنا هاروت وماروت . قالت : قد عل الله ما قلت :کل مال لی 
حدی وکل موك لی حرو » وهی بہودية + وهى نصرانية تالت : خلى بين 
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اارجلو بين امرأته . قال : فأتدت حفصة فأرسلت إلها »کا قالت زينب . قالت : 
خلى بین الرجل وامرأته . فاتت ان عر > اء معی فقام بالباب » فلا سل 
الت : Sl‏ ووك : قال : أمن حجارة أنت ؟ آم من حديد ؟ أفتتك 
ينب » وأرسلت إليك حفصة . قالت : قد حلفت بكذا وكذا . فقال : كفرى 
عن ` مینك ¢ وخلى e‏ واا ( ورواو ا سحق إراھے بن ن يعوب 
ا لجوزجانی فی کتابه الترجم » الذى شرح فيه مسائل إسماعيل بن سميد الالنجى 
من أحد وغ . قال فيه a‏ 
قال « کنت أا ا ملوكين لامرأة من الأنصار » لفت بالمدى والمتاقة أن 
فرق با فا ارادم اروا ج النى صلى الله عليه وسل » فذ كرت ذلك هماء 
فارسلت إلا : أن كفرى مينك . فأبت . فأتبت ان عر » فذكرت ذلك له . 
فأرسل إلا : أن كفرى مينك . فأبت . فقام ان عر » فأتاها» فقال : أرسات 
إليك فلانة زوج النى صلى الله عليه وسل وزينب :ان ترق عك ات ؟ 
قالت : يا أبا عبد الرحمن حلفت بالمدى والمتاقة . فقال : وان کا ات 4 
فمذه طريتى ثالثة ثابتة عن الأوزاعى » رواها عن جسر بن الحسن وهو 
۱ 
معروف ا 
ومد ن نصر » ودن حر ر » وان عبد البر» وان حزم » والمصنفون ف الفقه 
(۱) وهو وإن کان معروفا کا قال ااشیخ ره الله » ولکنه طف عند جور 
المحدين کا فى دب الذي واأمزان . وقول الحافظ فى « التقربب » إنه مقبول 
إعا نى به عند التابعة كا فى هذه الروابة . وإلا فان الحديث كا نص عليه 
ف معدمة االسكتاب PE‏ ادن ۰ 


۲۹ 
فصل 
واا الان بالطلای : فله صیفتان . صيغة القسم كقول « الطلای زی 
لأفعل ن كذا » وصيغة التعليى كقوله « إن فعلت ذا فأنت طالق » أو قال 
« الطلاف ازى » . 
وقد يفرق الناس فيه وف العتق . 
فالمشهور عند امور : أن الحلف بالطلاق والمتاق سواء ى الازوم وعدمه » 
لبكن إذا م يازمه المت فعليه السكفارة .. 
وأا الطلاق : فن ازوم الكفارة فيه نزاع » اا 
مالس بطاعة . 
ومنهم من قال : العتاق لايازم » والطلاق يازم . وهذا قول أهى ور » وهو ٠‏ 
فیا أظن قول این جربر . a.‏ 
فأما أو ثور فقتضى الدليل عنده جواز الكفارة فى كل مين » إلاّأن يكون 
ف ذلك إجماع » لقوله تعالی ۸٩ :  (‏ ذلك کفارۃ مان إذا حلفتم ) والعتق 
ا ا ة. فاعتقد ٠‏ 
الإجماع على أنه لا كفارة فيه » فأوقعه . 
وکذلك ابن جربر صله : أن هذه رانم کا اتم لد او کن 
فا جاع . فظن أن الطلاق فيه إجماع . فأازمه 
وأما داود وأڪاه aT‏ انغ وطر دوه فى الطلاق وغيره . 
فقالوا : لايقع الطلاق ف احاوف به » ولا التق » ولا غیرها » سوا ء کان الحلف 
بصيغة التعليق » أو بصيفة الق . 
وتا : لبس فى ذلك إجاع » بى قد ثبت عن السلف : أن الطلاق الاوف 


به لايقع .. 


۲۲ 

فداود وأحابه وافقوا امور نى التسوية نما » لکن مذهمم : عدم ازوم 
ا لجلوف به » وعدم الكفارة . 

وهؤلاء الذين قالوا يقم الطلاق دون المتق : تقابلمم طائفة أخرى :ال 
الوقوع و فى العتتق دون الطلاق » فإذا قال : العتق بازمنى لزمه » و إذا قال : الطلاق 
بازمنی لابازمه » سواء قاله محرا أو معلقا بصفة » أو محلوفا به . وهذا منصوص 
عن أهى حنيفة تفسه › وطائفة من اة الحراسانيين من أصحاب الشافى ٤‏ 
كالقفال وصاحب التتمة . 

وأصل قول هؤلاء : أن وله « بازمنى» لفظ النزام . كقوله « بحب على » 
وهو من ألفاظ النذر . فالمتتى يصح الزامه لأنه يصح نذره » وثبت فى الذمة . 
ا E ET‏ ا يصح التزامه ولا ندره › لاأته لس من 
اب اقاب 

ولأعحاب أبى حنيفة والشافمى ف قول « الطلای بازمنی» ا دة أقوال . 

أحدها : أنه كنابة »: والثالى ' : أنه صرح › والثالك : لس بصر ع 
ولا كناية . فلا يقم به الطلاق وإن نواه ° ) 

فيؤلاء يقولون : إذا على ازوم العتق بشرط على وجه التبرر » كقوله « إن 
فلت كذا E‏ » وا نکان على وجه اين : فو ندر 
اللجاج . وأما الطلای فلا يازم . 

قال ضاحن اله : إذا قال « أعان البيعة a‏ » وا بذ کر طلاقہا 
وعتاقا وحجا وصدقتہا : | تازمه . لأن الصرح ل بوجد » والسكناية نما تعلق 
١(‏ أعان البيعة : هر : هى مااتدعه الحجاج بن ن :وف » للفاء بى أمية »> إذكانوا 
إعا ياونما بولاية المد مس آبامم وعو م . فلا کون رطضا الأمة عنم مضونا » 
فاخترع هم عماء ااوء مين غير إسلامية تو ثةون ہا من ااناس . وهى أن ةول 
ابام « بلزمنی طلاق کل الى » وعتق كل من أملك من عيدى › والصدفة 
بکل مالی » والحج إلى بيت اله ماشباً . و . ا 


۲۳ 
| با کر فا عضن ایتا E‏ ف الالمزام فلا ولذا عمل الثاني مادشبه 
الإقرار إقراراً . وصاحب هذا القول بقول : مذهب الشافمى أن المين بالله لاتنعقد 

بالكناية . فكذلك النذر» والالزام نذر » فلا ينعقد بالكناية . 
قال : وأا إن صرح بطلاقما وعتاقما وحجما وصدقتاء فن الطلاق : لاح 
له» لانه لايصح الزامه ۰ وی المت والحج والصدقة يتعلق به المج »إلا أن 
ف الحج والصدقة . حكه حك نذر اللجاج والفضب . 
قلت : وكذلكت الزامه المعى : حکه حک نذر اللحاج والفضب عند 
الشافمى » ولكن إيقاع العتتى يفارق التزامهعنده . ٠‏ 

و إن قال « الطلافق والمتاق لازم لی » فقال طائفة » منم أو إسحاق : هو 
كنابة . فإن نواه لزمه » و إلا فلا . وقال الرویانی : هو صرح › وف فقاوی 
القفال : ليس بصر ج و ولا كناية » حتی لايقم به ااطلاق » وإن نواه . 

وعله بعقیم بأن الطلاق لاد فيه من الإضافة إلى المرأًة غل عنالوقال 

« طلاقك » وقع . 

والعلة الصحيحة e‏ صاحب التتمة : أن هذا الا م لا إيقاع » وهذه 
غ و راسا 0 

واختلف أصحاب أو حنيغة فى قوله « الطلاق لى لازم » . قيل : هو التزام 
لوقوعه لا بقاع » کا أو قال « لله عا ” أن أطلقك » . 

وقيل : هو إيقاع . 

وقيل : هو حتمل هما › فیکون كناية ء إن نواه وتع : و إلا فلا . 

ولأصحاب أحمد وحهان إ فى ألفاظ الالتزام » إذا قال « أبمان المسلمين تلزمنى » 
أى أمان البيعة »أ و حلف رجل بیمین » فقال « يازمنی مثل مايازىك »أو عا“ . 
مثل ماعليك » صقي : هذا كنابة إن نوی به إيقاع ذلك » أو الحلف به » وقع 
وإلا فلا » فإن قول المائل « هدا پازمنی ) فد عى به : أنه واحب عل“ » 
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فيقول : أعان البيعة تلزمنى » أو لازمة لى » أى قد وجبت على“ أبمان البيمة 
السلطان . لأنى حلفت له با » فيكون هذا خبراً عن التزامه ها » لكونه 
لعا د وكذك ا : مان ملين تلزمنى » وكذلك الزاع فى 
قول القاتل « عمینی فی مینك ا ا ت فی یی » 
وحو ذلك من ألفانل لتيل والتشر يك . 

فأحد القولین فى مدهب امد : آنا كناية > وهو مدهب الشافي . 

والثانی : آنہا صر ع وهؤ المنصوص عن أحمد . وعليه قدماء أحابه » وهو 
. مدهب الى محنينه ومالك . 

هذا فيا إذا صرح بااتشبيه » كقوله « یلزمنی مثل مایلزم فان أو یی 
مثل گنه » . ) 

وأما إذا قالى « الطلاق يازمنى على مثل ماعليه » فلاأصحاب أي حنيفة 
فيه خلاف »کا تقدم . لأن هذا اللفظ الزام . أو بصلح للالزام . وليس بظاهر ` 
e‏ 

هذا لذا ماحل بالطلاق بصينة التعليتق أو القسم 

وأما إذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها : فإنه يقع عند عامه 
السلف والطوائف »› إلا عند ان حزم والإمامية . فإنه لايقع عندم لا طلاق 
حاوف به » ولا طلاق معلتق حال ۰ کک 

وداود وأصحابه يقرقون بين التعليق الذى بقصد به الإبقاع » والتعليق الذى 
بقصد به المين » لكن عند : إذا قصد امین 1 بكن عليه كفارة . فصار 
طوائف من الحنفية والشافعية بقولون : إذا حلف بالعتقى بصيفة اللزوم زمه . وإدا 
حاف بالطلاق لابازمه . ركذلكت الإمامية وان حزم بقولون : الطلاق المعاق 
e‏ . وأما العتتى المعلتى بالنذر : فإنه بقع باتفاق الناس » سواء على 
وقوعه أو ازومه .اذا قال « اة ي فعبدى حر »أو فعلى أن أعتقه » 
زمه . هذا باتفاقېم . و إن حلف به فيه زاع . 


۱۲0 

والين يقولون + لايقع الطلاق الحاوف به > أو لابقع اعلق بالصيفة وإن_ ‏ 
وقع العتق المنذور » أو لايقع الطلاق ال لتم » وإن لزم المت اللتزم : أ كر من 
ادىن أوقعوا الطلاق دون المتاق . 

فقد ثبت أن الذين أوقعوا المتاق دون الطلاق » أ كثر وأشمر مذاهب من 
لين عكسوا . وهذا من كال الأمة واستقامتما . فانه ما كان فما من يقول : 
e‏ بل يسةط : إما بكفارة » كقول أبى ور » وإما بغير 

مارة كفارة » کقول ابن جرر. - کان فیہا من بقول بالمکس . وم طوائف . 

الطائفة الأولى : أو حنيفة وموافقوه على قوله : إذا قال « الطلاق يازمنى » 
لايقع به الطلاق » وإن نواد. ولو قال « المتاق يازمنى »كان ناذرا لاعت . 

والطائفة الثانية : أحاب الشافمى الذين يفرقون أبضا بين الزام الطلاق 


الس إذا علق على وجه النذر : فانه يازم باتفاق المسامين 
« إن شی انش فعبدی حر » أو فى عتقه » وكذلك ابن حزم لالوقع 
الطلاق المؤجل . وما أعرف قوله فى العتتق المؤحجل . ) 
وأما داود وأسحابه فيقولون : إذا علق الطلاق والمتاق على وجه امین ل بقع 
به لا هذا ولا هذا . وإن علق الطلاق as SS‏ 
ینبغی أن یکون قوم : ف العتتى بطريق الأولى . فإن داود حكى الإجماع على أن 
الطلاف المؤجل بقع : إما اجلا.» و إما عاجلا ٠.‏ 
٠‏ وابن حزم بوافق ابن جر بر أن هذه الأّبمان المعلقة كاما لايازم فما شىء 
لا کفارة »ولا وجوب » ولا وقوع . لکن ابن جررر يقول : الطلاق الحلوف 
به ماعامت فیه خلافا . فیلزم . وداود وأتعابه وابن‌حزم يقواون : انخلاف واقعم 


۲١ 
_ فى الكل . ويقول له ابن حزم : أا لايقع عندى الطلاق المعلتق » سواء قصد‎ 
إيقاعه عند الصفة أو ل يقصد » مخلاف الحتق اعلق على وجه النذر . فإنه لازم لى‎ 
. فېذا بوق التق دون الطلاق . وهذا بوقع الطلاق دون التق‎ 
. والذين أوقعوا المتاق دون الطلاق طردوا أصلم ودليلمم‎ 
وأماأولئك : فكان موجب أصلمم : أنه لاقع الطلاق » لكن ظنوا فيه‎ 
إجاعا >كا.ظن بعضہم فى المت إجاعا : أنه يازم إذا حلف به . فاستثى الطلاق‎ 
والمتاق من الأنمان اللازمة . فہؤلاء عدر عدم العل بالحلاف . لكن أصوم‎ 
| . تحيحة . وأولثك طردوا أصولم » وعلموا من من الملاف ما م يعلنه ھۋلاء‎ 
ومنهم من يطعن ف دجوی الاجاع ¢ و إن يظهر حالف » اع این حزم‎ 
. على مذهبه أ كثر من أتباع ابن ج ررر‎ 
وأما إ حاب الكفارة فى الحلف بالطلاق غل امان : على أن‎ 
ا لحلف به مین من الأمان » وعلى أن اللتزم له بالنذر إذا ج يوقمه ازمته السكفارة‎ 
وهذان أصل کیرنی الاف « و . الأول أصلهء›‎ 
) . لكنه تلف فيه‎ 
ومن قال إن صغ الازوم ازام لا إيغاع > من المنفية والشافعية ا‎ 
بقولون بالكفارة أبضا »کا لو قال « لله على أن أطلتق امرآتى » فان مذهب‎ - 
أنى حنيفة تازمه الكفارة » إما مطلقا وإما إذا قصد المين . وكذلك ذ كر‎ 
ار اسانیون م“ أعحاب الشافمى كالقافی حین والبنوی وارافعی . وتبعہم‎ 
النووى : أنه او قال « نه على أن أطلقما اليوم » ول بطلقما : لزمته الكفارة‎ 
فیخرج تكفيرها على مذاهب الأيمة اثلابة‎ 
والمالكية فم طائفةكثيرة تون فيه بالكفارة‎ 
. فصارت الكفاوة فيه خراج على أصول الأربعة‎ 
وإذا قيل : الذن يقولون بوقوع الطلاق الجلوف به دون العتقق احلوف به‎ 


يوقعون اللوف به بصيغه ا والشرط . وأححاب أبى حنيفة والشافعى بقولون 
هدای الحلف بصيغة الازوء إن فعلت فالطلاق بازمنی » أولي لازم » 
a‏ 
قل : ولكن هؤلاء ء لا بوقعون الطلاق بصيغ اازوم » لامنجزا ولا لقا 
aE‏ > ويقولون : إن العتق يازم إذا ) يقع الحلوف به» 
سوا ء كان الالمزام منجزا أو معلقا 
فبکل حال : قول ہؤلاء فی صیغ الازوم مطلقا › کا أن أولئك قوم ف 
الحلف مطلقا . 
وأما ابن حزم والإمامية فنفوا اجيم فى الطلاق ٠‏ ول ينفوا الجيع فى العتق . 
وقد تبين أن ازوم كفارة المين دون وقوع الطلاق فيا إذا حلف بازوم 
الطلاف حرج على المداهب الاربعة 
وقد يظن أن مذهب الثافى آبمدها من ذلك » ومع هذا فېو من .نصوص 
أسحابه . فإن الحلف بالازوم فى أحد الوجوه الثلالة لاصرع a‏ بل 
هو التزام للطلاق كالناذر . 
) قال أبو القاسم صاحب التتمة : فيا إذا قال « أعمان البيعة تازمنى » إ ن كان 
مراده ماکان على عهد النی صلی الله عليه وسل م یکن له حک . وان راد ما رتبه 
الحجاج » وهو الحلف بالطلاق والمتاق والحج والصدقة » فإن لم يذ كر ف لفظه 
طلاقا وعتاقما وحجما وصدقتما ‏ يكن له حك . لأن الصر ع لم يوجد » والكنابة 
إنما تعلق بها حك فيا يتضمن إيقاعا » فأمافى الالزام فلا . وهذا | ممل الشافمى ‏ 
ما يشبه الافرار إقرارا . قال : وأما إن مح بطلاقہا وعتاقہا وجحہا وصدقتہا 
فى الطلاق لاحك ل . لأنه لايصح الرّامة . وف العتتى والحج والصدقة : بتعلقی به 
ا E‏ : حکه حک نذر ااي | 


۱۲۸ 

وقال القفال فى فتاو به : « الطلاق لازم لى » لوس بصرح ولا كنابة » 

حت لايقع به الطلاف وإن نواه . 

م :أن هذا كنابة ا 

والثالث : أنه صرح › > وهو قول الرویانی , 

فعلى الوجه الأول : أنه الزام كالتزام الحج والصدقة والطلاق : لا یازم 
بالالزام ۾ ES,‏ المراسانيون : أن علي هكفارة مين 
٠‏ قال القاضى حسين والبغوى والرافمي » وقر ره النووى : إذا قال لامرأته » إن 
دخات الدار فلله على أن أطلقك » ف وكقوله « إن دخلت الدار فو اله لأطلقنك » 
ا ا ن | 

تاوا : واو قال « إن دخات آلدار قله عل آن ۲ کل اللیز » دخلا زمه 

كفارة يمين على الصحيح E‏ : هو لغو. . ولو قال ابتداء « لله على أن أدخل 
الدا ر الیوم » قال فی النهذيب : : المذهب أنه مين » وعلي هكفارة يمين مين إن ل يدخل 

فقد جعاوا صيفة النذر التى يلعزم ما المباح يمينا کان ن 

وقالوا EE‏ شرت نه لاضن کذا » فان وی المين فيمين . وأن 
أطلی فوجہان . وم لايشرطون فى النذر أن بقول « لله » فی نا نذر التبرر » بل 
و قال « إن شن الله مریضی فعلی ذا »كان نذرا على الصحيح . 

وقال فى الشرح : هل ييكون نذر المباح يمينا وجب الكفارة » أوه وكنذر 
المعاصى والفرض ؟ قطع القاضى حسين بوجوب الكفارة فى الباح . وذ کر فی 
المعصية وجين . وعلتى الكفارة باللفظ من غير حنث . 

ول أحد ى الأنمة المشاهير أع بأقوال الصحابة والتابين فى مسائل الأمان 
المعلقة من أحمد . فان هكان عنده فى ذلك قطعة كبيرة . ا 
و بلغه ار ئى الطلأق والعتاق . 
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وأماالثافمى : فأغار إلى أقوال الصحابة اة . لما ذ كر أنقول عطاء فى ذلك 


۳۹ 

r TT‏ انات 5 اا وب 
على خلاف أبى حنيفة ومالك وربيعة . ) ۰ 

وما مالك فلم یذ کر ف موطله شبتا من الأثار فى ذلك » ولا تقل عنه شىء 
من ذلك › مع أنه رضی انه عنه أعل أهل زمانه . وإنما كان عنده رأى ربيعة 
وابن هرمز . ا ) 
) وأما' أو حنيفة فاته رم فیآر عر عن القول بالازوم › وم يطل زمن 
اارجوع لينظر فى الحلف بالطلاق والمتاق : هل هو مما برجع عنه أم لا؟ . 

وأبو ثور بلغه أر الصحابة فى العتق من طريق أخرى » ) يبلغ أحد بن 
حنبل فثبت ذلك عنده فأخذ به . ولم يبلغه فى الطلاق نظير ذلك . 

ود کر , بعض الآثار فی هذا الباب » وما اتنهى ااا الله عنم 
وع ی ا 

زوی الائرم ٠‏ عدا النقل ن دکين حدنا ن صالڂ عن 
این آیی تجح عن عطاء عن عائئة رضی اله عنبا قالت « من قال × مال فی رتا 
الكمبة . وکل مال فو دی . وکل مالی فی امسا کین : فليکفر ينه » روا 
البمهتى بإسناد ثابت عن شعبة عن سامة بن کيل عن عطاء عن عالشة فى رجل 
حمل ماله فى المساكين صد قة » قالت « كفارة مين » . 

وذ کر سفيان الثورى فى جامعه عن منصور بن عبد الر حن عن أمه صفية . 
بنت شيبة عن عائشة رضى الله عنها « أن رجلاء أ امرأة » سأما عن شىء كان 
ينها و بين قرابة ما مغلفت إ ن كلتما فاا فى رتاح اللكمبة . فقالت عالشة : 


یکفره مابکفر المین » ورواه حى ن سعید عن منصور عن أمه « ألا ممت 
عالشة وإنسان يسآها عن الذى بقول :كل مال له فى سبل الله » أ وكل ماله فى ٠‏ 


رتاج الكعبة » مايكفر ذلك ؟ قالت عائشة : مايكفر المين » . 
وقد تقدم ماق سان أبى داود من قول عر رضى الله عنه لمن قال لأخيه : ` 


٩‏ _ اامقل 


۳٠ 
» إن عدت الى التسة فلاا كلك أا أ وکل مال لی فی رتاج الكمية‎ « 
٠ کال غر « إن الكمبة لفنية عن مالك » كفر عن مينك وكاب أخاك. إلى‎ 

ممت رسول الله صلی الله عليه وسل یقول کک »ولا ندر ف معصيه 

ارب » ولا فى قطيعة الرح » ولا فيا لا تملك ) 

وروی البہتی من حدیث قبیصه : ا ا 
قال عر ن الطاب Oe‏ »أو ماله فى امسا كين » 
أو فى رتاح اللكمبة « إنها يمين يكفرها إطعام عشر ةمسا کين » . ) 

وقال الأأرم : حدئنا عبد الله بن رحاء حدثنا ران عن قتادة عن ازرارة 
بن أوفی « أن امراً يات ان غان : أن امرأة جلت ردها علها هدابا 
إن لته ؟ فقال ان عباس : أف غضب أم فى رضى ؟ قالوا کے ال 
إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالفضب . لقكفر عن ينها » . 

وقال : حدثنا ابن الطباع حدثنا أو بكر بن عياش عن العلاء بن اليب 
عن يمى بن ألنمان عن عكرمة عن ابن عباس « سثل عن رجل جل ماله 
۰ فى الما كين ؟ فقال : أك عليك مالك » وأننقهعل عيالك » واقض به دينك 
) وكفر مينك » . ) 

وقال الأرم : حدثنا أو عبد الله امد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا ابن جرع قال « سئل عطاء عن جل قال : عليه ألف بدنة ؟ قال ن 
وغن رجل قال : على ألف ححة ؟ قال : مین » . 

مدا أو عبد اله د بن کر حدثنا سید عن قنادة عن ابر بن زد 

والحسن فی رجل قال : هو حرم حجة » أو بألف حجة قال « هو يمين » يكفرها » 
٠‏ وهو قول قتادة 
٠‏ قلت : لوقصد الإحرام ازبه ET‏ ر احج 


. دم م ۳ تمر سنن أبى اود . طبمة مطبمة ااسنة الحمدية‎ )١( 


۳1 


بالاتفاق" . وفيا قبله ينمقد إما حجاً وإما ععرة . فلو قال :أنا حرم محجة » 
وقصد الإنشاء ازمه . و إن علق الإحرام مثل أن بقول « إذا أل“ الشير فأنا. 
حرم » فمذا تمليتق حض . و إذا قال « إن فعلت كذا فأنا حرم » فهذا حالف 
وإن نوى بقوله : فأنا حرم : فملى الحج : فمو نذر للحج : 
والتمليق القصود : «شبه أن یکون فيه تزاع قال بو عبد اله : حدنا 
عبد الرزاق أخيرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد فى اارجل يقول. 
« إن ل أفم ل كذا أ وكذا فأنا حرم محجة » قال « ليس الإحرام إلا على من 
نوی المج » هی یمین‌یکفر ها » فنفوا کونه رما لکونه مانواه» لالکونه معلا 
و e‏ : أنه إذاأحرم ححتین کا زت إحداهها مندورة ف ذمته .. 
فهو حمل الإحرام الذى يعقبه حكه نذراً » والنذر يصح تعليقه بالشرط . فإنه. 
لو قال « إذا شنى الله مريضى فأنا حرم بالحج » وقصد الزامه زمه بلا ريب . 
وإن فصد عقده . 
وقال أو عبد الله : حدانا هش حدثنا منصور عن الحسن › وحجاج عن 
عطاء ہما الا فيمن قال « هو جرم محجة محجة » خنث : فی هكفارة » مین .. 
وقال أو عبد الله : حدثنا E,‏ سفیان عن عطاء ن ابی رباح 
مجاهد قال « لیس بشیء» ر ) ) 
ولت :ذاقدیکون هامرم ساق شرا بکتود «قا ممل آو مام » 
وأرنك جعاوه حالف بالىزا المح أو لوي ` 


)١(‏ کف ؟ ومو n‏ واله مرت محددة كواقت الصلاة سواء . وقد كى 
الطرطودى فى كتاب الباعث عن الإمام مالك وغره : اى عن الإحرام من غير 
وأن مالکا أجاب الساثل و انت أهائ: من ردول اه 


۰ ۱۳۴۲ 
قال اہو عبلہ اله حدنا وکیم عن سفیان عن ليث عن النہال عن ابی وال 
فی رجل قال « هو حرم محجة » قال «ممين » .. 
قال الأرم : حدئنا عبد الله بن رجاء حدئنا إسرائیل عن أبی فور .أنه 
سأل عكرمة عن رجل قال « أنا حرم محجة إن كح ابنى قبلى » فنكح قبله 
قال « هی مین » . 
قال : وحدثنا أ بو عبد اله أحد بن حنبل حدثنا عبدة حدثنا سميد عن قتادة 
عن المحسن قال « إذا قال ذلك لملوكه - يمى هو ممديه - أو لمل وكته » قال : 
عليه .كفارة مین » . 
قا ل الأرم :وعدت اموس بن حاعیل عداناسلام بن کین ال « ت 
الحسن عن المهدى والندر » وهده لمان ؟ فقال :مین » . 
قال الأرم : وحدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مطرأف عن عامر قال : 
و ارجل : إن فملت كذا فالى صدقة . ففمل ؟ قال : لبس بشىء» . 
وکدلك قال : الك والمكلى . 
وأما كلام أحد فی الملف بالطلاق والمتاق : فقال الألرم : ممت با عبد الله 
بقول - فی حدیث لیل بت المیہاء » حین حلفت بکذا وکذا « وکل اواك ما 
حر » فأفتيت بكفارة ین _ فاحتج بحديث ان عر » وان عباس حين أفتيا 
فيمن حلف بعتت حارية وأعان » فقالا « أما الجارية فتعتق » . 
قلت : أحد عارض حديث ايى بهذا الحديث لتصير مسألة لزاع . وقد علل 
حديث لیل أيضاً باتفر اد التي tl‏ 
- قال المروذى قال أ بو عبد الله : إذا تال د کل ملوك له حر : فيعتتی عليه إذا 
خث . لأن الطلاق والتق » ليس فنا كفارة » . 


. يعور ):واسمه وقدان . وهو ثعة من رجال الشبحين‎ ( )١( 


r 
وقال : لس قول « کل ملوك ها حر » ی حدیث لیٰی بنت العحاء حديث‎ 


أ رانم « مها سألت اىن عر وحفصة وزينب وذ كرت العتى فأمر وها بكفارة » 
الال 

وأما يد وغيره فل بذ كروا المت . 

قال : وسألت ابا عبد اله عن حدیث أب رافع فى وا او ات 
ان. عر وحفصة فأمروها بكفارة مين . قلت : فا المشى ؟ قال اا 
ان فه کا :د ین . 

قال أو عبد أيه لس بقول في « کل ملوك ( لاالتيى e‏ 
بمتی ملوکه غنث ؟ قال .: بمتقی . واذا وروی عن ان عر E‏ أرما تالا 
« الجارية تعتق » م قال : ما سممناه إلا من عند الرزافق عن معمر . قلت : 
فإيش إسناده ؟ قال : معمر عن إسماعيل بن أمية وأبوب بن موسى » وه مكيان 
قال : وسألت أبا عبد الله عن الرجل محلف بضدقة ماله وعتق ملوكه ؟ 
قال : أذهب إلى أن المملوك يعتتق .ول ر فى المملوك كفارة . وكذلك نقل عن 
لرن قال : وأما الطلاق والمتاق فاا أراها مثل الأعمان . قال : ولا اع أحدا 
قال فی حدیث ابی راقع - يعني المت - إلا التییی . فلا زی عنه فى الطلاق 
والمتاق كنغارة واین یی عدی م یذ کر و ق خد ان رافع العتق . 

قال أو عبد اله : إلى حديث أنى رافع ذهب هب . أرى أن عليه الكفارة فيا 
ل 

قلت : و مما ذ یی ا ا ی وای 
وأبى عبید » وبله الثوری واللیث والأوزاعی . 

والذن سوواً بين الملف بالمتى أو التق والطلاق وهذه لأمان أجابوا 
عاذ كرە ھۇلاء . 
أا وم : الطلاق والعتال لا یکفران »أو لبا مثل الأجان : نظ 


۳£ 


الطلاق والعتاق جل . ولا ريب أن إبقاع الطلاق والعتاق لبس فيه كفارة 
ا 
ولكن قد تبه إيقاعما » بالحلف مهما »كا اشتبه إيقاع النذر بالحلف به . 
فسوی خاى من المفتيين بين الجلف بالندر وعقد الندر . واحتحوا بقول النى 
صا ی الله عليه وسل « NT‏ بیع ايله فلیطمه » واوا : إذا قال « إن فعلت 
کذا فع احج ) هو ندر أن قر « إن شن اه مریقی فعلى كذا ندر . 
فان کان قول هولاء جیا بطل اا الحا به واتبعېم عليه هولاء 
ا ا ا 
ءقصد تعليقه المين ول کنا ف ين من يقصد 
إيقاع. الطلاق وااعتاق منجزا أو معاتا » و بين من بقصد اللف بذلك . 
والفری بين حدين معلوم ارو ا TEE‏ 
ومن جعل الميع باباً واحداً ازمه تعليق الكفر والإسلام » فانه إذا قصد 
المحلف ل يكفر . وإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط » مثل أن يقول : إذا 
اعون ل ره ا ا وا ا اک 
فإذا كان الكفر المقصود بالشرط يقع بل ينجر » ثم إذا حلف به لم يلزمه » فالطلاق 
والعتاف والندر الذى إذاعلقة لم بازمه د ها رل اا حل ان ل امه 
فان ما لزم منحزا مع تعليقه فو أ بلغ ما لا يزم إلا إذا وجدت الصفغة . فإذا كان 
هذا إذا قصد به المين معلقا لايازم فذاك أولى . 
فف الل : اكلام فی ممامین . 
أحده :ارق فى التعليقات بين من قصده المين ومن قصده الإيقاع › 
کالنذر . فهذا ثابت بالكتاب وااسنة واتفاق الصحابة . وهو معلوم بالضرورة » 
ى هو ثابت باتفاق العقلاء . فإنهم بفرقون بين من قصده المين و بين من لبس 
a‏ ءوبا قاهرا وإما مطل » وإمامعتقاء وتحو 


Fo 
4 Eg GE A 
ا‎ > E. الا کات الات و اذا کن‎ 
باإغر‎ I N OE أن کن معدا کەن اعانا‎ 
اھ و چ راج ماو اس ونچ عن ج ا‎ 
٤ 1 

و اا 2 ل واا الكادم ق لقم انی 

وغو : : من یسل هذا التفریتی ولم يطرده + بل بول فى الطلاق E‏ 
لا فرق فما بين الحالف ما وغير احالف »أو يمول : ليا من ع الأبمان » أو 
لسا مثلالأعمان » ويقول : ل كفارة فما : فإنه مز أنه لا كغار 
وا aE E‏ 
لامنارع | أن تج به » لکن بقال إت اردق لف پا 

فان ادعی إاحاعا د ين له له العزاع قدا ف 

وان قال ٤‏ سما کإبقاعها :کان هذا اسا | فاسداً e‏ 

دا الأصل ا بين إيقاع العقود » و بين الحلف ہا . وهو أصا ل معلوم بصرح 
المعقول ويح اول 

وقد اختلف كلا 8 أحد نى هذا الموضم نى احالف بالطلاق : هل ينغعه 
الاستثناء » إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالتق إن شاء الله ء أوأ نت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله » ؟ 
نعل عنه ان ال : لاقم ه الطلاف 0 ا 
ونقل عنه الارم : بل يقم > کایقاع : ب ل 
واختلف الماهاء فى الاستئناء فى الطلاق على ثلاثة أقوال . 
فيل E‏ فى إقاعه ولافى الحلف به »كا لمشہور عن مالك » و إحدى 


۱۳۹ 
وقیل : تفع فیہما» کقول أب حنيفة والشافی وقد حكى روايةعن جد 
لتوففه فى الجواب مرات . 
وقيل : ينفع فى الملف بهماء دون إيقاعما . وهذا قول أثمة السلف » 
کسمید بن المسيب والمحسن البمرى » وابن أهى لبلى والأوزاعی » وأبى عبيد . 
وجزم طالفة من أحعاب أحد :کای ۳ وأى البركات : بأن هذا مذهبه 
قولا واحدا . وقالوا : الروايتان فيا إذا ad‏ إذا كانت اين 
بصيفة لقم أو نوى رَد الشبئة إلى الغمل : تفمه الاستتاء بلا ريب »كا يتنه 
ی مدهب أحد بلا تزاع آذ علف الد قال : إن شاء الله فإنه بنفعه الاستناء 
فی مدهبه. . لأن ذلات من الأمان . وفيه الكفارة . 
وأصل أحد : أن مافيه استننأء فيه كنار . وما لا استتناء فیه لا کنارة ف 
.وهذا أصل مالك والمسن بن صالم وغيرها وكثبر من التقدمين » أوأ كم » 
e 2‏ ) 
ب مالك فی التہذيب e‏ : لايصح الاستثناء ق طلاق . ولافى 
ا › ولا شیء N EGE‏ 
إلا فی ذلك . 
ومذهبه أيضاً اذى فى تفريم :اناقل د إ نكت زيداً فل امج إن اء 
اله » م يلزمه شىء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد » وإن قصد إعاجته 
الى الح م يتفه اا ا بالحلف بالطلاق .  .‏ 
وهذه الان . 
وأما قول الال : ق التق تفرد به النیی : فعنه جوابان . 
أحدها : أنه i O EE‏ وأحد 
ذ كر آنه لم بيلغه المتق إلا من طريق التينى .. وقد بل غور من طریتی آخر 
انيه . ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة . 


۳۴%۷ 
الثانی أن التیمى اےإ من روی هدا الارعن بكر وأفقہم » فأنفر اده به 
لا يقدح فيه . ألا تری أن منہم من ذ كر فيه مالم يذ كره الآخرون . ومنہم من 
بسطه ومهم من استوفاه وقد روی عن التیمی مثل حى بن سمید اقطان » ومثل 
ابنه المعتمر » وغيرها . واتفقوا عنه على لفظ واحد . فدل على ضبطه و إتقانه . 
) وأما معارضة ذلك با روى عن ابن عمر وابن عباس : فعنه أجو بة . 
أ حدها : أن ذلك امقول لس فيه حبحة . فان فيه « آنا حلفت الت 
وأبمان أخرى » فأفتيت فى اجيم بالازوم » ليس فيه : أن ابن عر وابن. عباس 
أنتيا بالفرق بين العتتق و بين غير من الأبمان » بل فيه : نهم سووا بين ذلك . 
وف بعض طرقه : أنه کان معم ابن از بير . 
قبت أن الفرق بين المتق وغيره من الأمان م ينقل عن أحد من الصحابة ۽ 
لا بإسناد سحيح ولا ضيف . كا م ينقل الفرق بين ال ملف بالطلاف وغره عن 
أحد منم » ولا بين الطلاق والمتاق و بين غيرها  .‏ 
ولم يبلغنا بم دكثرة البحث : أن أحداً نقل شيئ من هذه الأقوال عن أحد 
من الصحابة » لا بإسناد حيح ولا ضيف . 
اتال انرق قائل قولا ایس له فيه ساف من المحابة" 
وأءا المسوّ"ى بين المتق وغيره فله فيه سلف من الصحابة : إما بإتحاب 
الكفارة فى اميم » وإما بازوم الحاوف به فی ابيع . 
والثانى : أن هذا الحديث هو الذى ذ كر المندوانى من الحنفية : أن ازوم نذر 
اللجاج والغضب هو قول المبادلة : ان عر » وابن عباس » وابن الز بير. وأنكر ٠‏ 
الناس ذلك عليه . وطعنوا فى ذلك . فإ ن كان هذا الحديث حيحا ثبت ما نقله . 
المندوانی . و إن ل يکن يدا | يكن لأحد أن محتج به . 
اثالث : أنه - بتقدر ثبوته - بكون الصحابة متنازعين فى جنس هذه 
التعايقات التى هي من جنس نذر اللجاج والفضب . منم من يأمر فبا بكفارة 


۱۳۸ 
می نکاما » ومنهم من ل یأمر فبپاًکلما بازوم الحلوف به . ولا ریب أن هذه مأل 
وحينثذ فنحن نبين أن هذا الجن کاه من باب ال مين : بالكتاب والسنة ٠‏ 
والمعقول واللفة » وكلام الفقماء والمامة . وإذا كان من باب الأيمان 
حصل المطلوب. ‏ 
الرابع : أت هؤلاء اين تقل عنم فى هذا اواب أنبم ألزموا الحالف 
ماحلف' به : فد ثبت عنهم نقيض ذلك . 
فثبت عن ان عبان من غير وجه :أت أثق بكنارة مين ف هذه الأجان . 
وكذلك عن این عر . 
فغاية الأمر : أن يكون عنما روايتان . 
وأما عائشة وحفصة وزينب وعر بن الطاب » فل ينقل علهم لاأ 
هان مكفرة . 
من اختلف عنه : سقط قوله . ويبقق لذبن ل حختلف عنم . 
الوجه المامس : أن هذا الحديث لا تقوم به حجة . لأن راويه م يع أنه 
حافظ . وإ نما کان قاع . وإذا م يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه . فلا يقبل 
ماينفرد به » لاسما إذا خالف القات . 
الوجه٠‏ السادس : أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة قل التقات من الطرق 
التمددة : مامخالف نقل عان بن حاضر . فدل ذلك على أنه غلط فبا رواه . 
الوجه السابم : أن غاية هذا : أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين المتق 
وغبره . وقد نقل عن هذا وعن غيره النسوية يينهما . فا وكان النقلان ثابتين 
لكان مسأل تزاع بن الصحابة » فكيف إذا كان هذا النقل أت ؟ والصحابة 
الذين فيه أ كثر وأفضل ؟ والذين فى ذلك م فى هذا وزيادة . 
الوجه الثامن : أن فيه من اللحطأ ما يدل على أنه ل محفظ » فلفظ حديث 


۴۹ 
عبد الرزاق الڌى ذكره أحد : حدثنا معمر عن إنماعيل بن أمية عن عبان بن أب 
حاضر "قال « حافت امرأة من آل ذی أصبح » فقالت : مالمانی سبیل الہ ٢‏ 
وجاریتہا حرۃ إن لم تمل کذا وکذا - لشی۔ یکره زوجما - خاف زوجبا آلا 
تفعله . فستل عن ذلك ابن عباس وابن عبر ؟ فقالا : أما المحارية : فتعتتق . وأما 
توما : مال ئی سبیل الله : فتصدق بركاة ماما » 
- وها اللفظ فيه « ہما أفتيا بازوم ما لته » فأوقما المتق » وقلا فى 
الال بإحراء ركاته ¿ لأبكفارة بين . 
وهذا القول لايمرف عن أحد قبل ربيمة بن أبى عبد الرحن ؛ بل أهل 
الل أقوال الم لكالتفقين على أنه لإ يقله أحد قبل ربيعة . 
وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس : أن هكان بأمر فى ذلك بكفارة __ 
يمين . وكذلك عن ابن عر . ۰ ا 
) وجه التاسم : أنه لم يقل بهذا ا لديك أحد من العلاء ء لاأحمد ولا غيره . 
وأحمد ىن حنبل نفه لما سثل عن هدا الحدیث ل يأخذ ب هکله . 
ال إسحق ن منصور : قلت لأحد : فين جملت مالمانى سبيل الله وأعدقت Ù‏ 
جاریتہا : حدیث امرأة من ذى أصبح ؟ قال أحخمد : أما ال جارية فملى ما قالت » 
وأا امال فكفارة مين . قلت لأبى عبد الله : فيمن جمل ملوك حراً إن م یفعل 
ذا ركذا ؟ قال : هو مثل ذلك . قال إسحتق کا قال ٠ ٠ ٠‏ 
فأحمد وافق فى التق دون المال . فل يأخذ به کله لخالته نار خر مما 
الححة . فكلك المتتى خالف آثاراً أخر ممما الحجة . والكفارة فالعتق:ذ كرها 


)١(‏ کمذا قال عبد الرزاق س ابن أنفى حاضر » وقد وموء » إعاهو « ابن 
حاضر ۾ ک سبق . قال اللموى عن اد ١‏ ظن عبد الرزاق غاطاً . فقال :ان 
ان ای حاضر : وإما هو ان حاضر . E.‏ 

قلت : وهو صدوق » كا فى الذقريب . وكتبه ناص الدبن . 


NL. 


الاس ۽ مثل تمد بن نصر ومد بن جررر وأى ثور » وابن للنذر وان عبد البر » 
وابن حزم : عن غير واحد من الصحابة والتابعين . 
وقال این جر ری کتابه : وبسأل القائلون إن المتق بغم ملوك القائل 

« ملوکه فلان حر إن كلم اليوم فلات » إذا حنث فى بمينه : أنسقطون عنه 
الكفارة ؟ - إلى أن قال - قإن ادعوا أن ذلك إجماع ٤‏ فيل م : لاع ل 
باختلاف هل العل > وقد روى عن إن عر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء 
وطاوس افج وسا » وجماعة يكار عددم من أنه ا والتابعين « أن فى ) 
خللك.كفارة مین"» 

الوجه العاشر : أنه قد روى على لون آخر ذكره ان عبد البر. 

وقد أجاب بعض أسحابنا امتأخرين عن حديث ليلى بنت المجاء محواب خر 

فقال أبو تحد بن قدامة فى المغنى فى شر كلام المرق « إذا حلف بالمتق » 
قال : معناه إذا قال : إن فعلت كذا فكل ملوك لى حر » أو عتيق » أو فكل 
ما آملکه حر . فإن هذا إذا حنث عتتی مالیکه » ول تفن عنه کغار: . روی 
حو ذلك عن ابن عر وابن عباس » وبه :قال ابن أب ليل والثورى ومالك 
والأوزاعي واللیث والشافمی و إسحاق . قال : .وروی عن این عر وای هر برت 
وعائشة وأم سامة وحفصة وزينب بنت أفى سامة والحسن وأبی ثور ھ جره كفارع ٠‏ 
ین » لانها یمین » فیدخل ف عوم قوله تمالی ( ه : ۸٩‏ فكفارته إطعام عشر: 
ساکن) . ا 

وروی عن انی رافع قال« قالت مولانی لى بنت المجاء :كل ملوك ما رر » 
وکل مال لما حدی » وهی ودية » وهی نصرانية » إن | تفرق ببنك و بین امرأتك 
قال : فاتفت زینب بنت أم سلمة »ثم أتيت حفصة _ إلى أن قال ثم أتیت 


ابن عر ء اء مم إلا » فقام على الباب » فل » فقال : أمن حجارة أت ٩‏ 


£۱ 
آم من حدید از اف ادا اى مينك › 
وخلى بين الرجل و بین امرأته » رواه الأرم والجوزجاني مطولا . 
قال : ولنا أته على المتتى على شرط » وهو قابل للتعليتق » فيقع بوجود شرط __ 
كالطلاق . والاية مخصوصة بالطلاق » والعتق فى ممناه » والعتق ليس بيمين فى 
الحقيقة » إلما هو تمليق على شرط . فأشبه الطلإق . ) 
وأما حديث أب رافع : فقال أحمد : قال فيه « كفرى مينك واعتتق جاريتك» ) 
وهذه زيادة بحب قبوطما . ومحتمل ألما م يكن لما ملوك سواها . 
فهذا مناظرة الشيخ أبى حد لمن قال بہذاالقول ء مم أنی ماعات آحداقبله من 
أسحاب الشافمى وأحد ناظر هؤلاء إذأكانت مناظرتهم مناظرة مع أناس خصوصين _ 
ومملوم أن ذلك القول قالوه أفضل » وحجته أغا ہر » بل ل یذ کر عن حجتهم 
جوابا حيحاً . ولا ذكر لمذا القول حجة حيحة . ) 
أا قوله « لته عله عل شرط » وهو قابل ليق » فہذا تقض عليه بتعليق 
فر اللجاج والفضب . ن انر يتيل ايق عل الشرط بانس والإعاع ولذ 
علقه على وجه المين أجزأتهالكفارة . ) 
فن قال : لأن اك تسده الحلا لااذر »کان هنذا ارق به موجودافي 
المتتقى . إن قصد اعلق الحلف به لا الإعتاق » بل تعليق النذر أقوى م من تعلیق 
الطلاقءبالنص والإجاع فإنه ثابت بالنص وباجماع السفين . فإن قال « إن شف ٠‏ 
الله مريضى فملى عتق رقبة » ازمه ذلك بالنص والإجاع . هذا إذا أخرجه مخرج 
امین » فقال : إن فمل ت كذا فعلى عتتى رقبة . فقد قالوا : جزئه كفارة مين 
لان هذا مين ٠.‏ 
ولیت الطلاق والستاق لیس فيه نص ولا جاع » اا أن مجزى فيه 
الكفارة إذا أخرجه مخرج اليين ی عل 
وجه النذر فإنه يزم » لأنه تذر. ٠‏ 


£۲ 

وأيضاً فالأصل اذى قاس عليه - وهو الطلاق - يعون ا لحك فيه . ولس 
اله على إثباته حجة أصلا . ومن سامه ادعى أن الإجاء قد انمقد عليه » بحلاف 
الفرع . 

وأما قوله : « إن هذا لس بيمين فى الحقيقة » بل هو تعليق على شرط »فذا 
يناقض ما ذكره جميم أسحاب الشافمى وأحمد وغيرم فى مسألة اللجاج والفضب . 
فيازم بطلان : إما ذلك القول » و إما هذا القول » وقد تقدم الأصل الذى اعتمدعليه 
الشافمى اراو ااا و ان اتا تدا 
المین فهی مین . والتی بقصد سا التقرب إلى الله فى نذر . وهذا مؤجود بعینه 
ف تعلیق المت › إن الى بقصد الات به إما تمد اين » إ يتمد به التقرب 
إلى ال > تخلاف من قصد إيقاعه . فإن هذا قصده الإعتاق » وكذلك الطلافق . 

قال أ حاب الشافى وأحمد فى نذر اللحاج والفضب ‏ واللقظ لی مد ے . 

زان نذر اللجاج والفضب يمين » فيدخل فى عموم قوله ( ۸٩ : ٥‏ ولكن 
يؤاخذ ك مما عقدتم الأمان » فکفارته إطمام عشرة مسا کین) ودلیل أنه مين: 
أنهيسمىبذلك قاثله حالفا . وفارق نذر التبرر لكو نه قصد به التقرب إلى اده تعالى 
والبر » ولم خرجه مخرج امین . وها هنا أخرجه مخرج المين . ول يقصد به قربة 
ولا برا . فأشبه امین من وجه » والندر من وجه » خير بين الوفاء به والكفارة . 

فهذا الذى ذ كره أبو مد من أن النذر اعلق على شرط إذا أخرجه خر ج 
ای و a E.‏ : هو بعينه ٫دل‏ على و المت والطلای 
المعلى بالشرط إذا أخرجه مخرج المين » وكأن عمينا دخل فى الأية . 

وإِن قال : إن هذا لبس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

را ن غ 

واحتجاجه عل أنه يمين : بأنه تا > و یسم فائله حالفا : حجة ی 


الوضعين » والفرق ببنه و بين نذر التبرر : هو الفرق بين حلف بالمتق » و بين 
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ا اذى بقصد إيقاعه د وا ار > وهو ى الحلف بالنذر 
أخرجه مخرح المين »| يقصد به رولا قربه . وكذلك فى الف بالنذرأخرجه ٠‏ 
خرح المين » لم يقصد به إنجابا و E‏ ) 

أما ا لجواب المذ كور عن حدبث ان رافع : ففلط على أحمد فنه ل يقل 
امد ولا غیره : إن فی حدیث أن راقع و کات مينك واعتقی جار بتك » بل 
د نس جد فی غر موضع عل أن ایی ذکر یه الست ( وأنه لا ا ٤ا‏ فيه 
من التق فلوكان فيه الأمر بالتتق لكان قد أخذ به 
وقد تقدم كر بعض ألفاظه فيه : 
والحدیث مشہور متواتر بين أهل العل . وهو على شرط الصحيحين » قد رواه 
الارم والجوزجانى والبخارى فى تارتخه وأو ثور » ومخد بن نصر » وابن المغدر 
وأو بكر النبسابورى » والدارقطى > وان عبد البر والبہہتق وا و 
وذكره الفقباء الشرورون من أعاب الشافمى وأحمد »> كابى حامد الاسفرائيى . 
وأتباعه » وأنى عبد الله ن حاأمد › والقأاطی أي بعلى وأتباعه . ) ) 
ول يذكر أحد منهم : أن فيه الأمر بالعتتق » بل ذ كروا من رواية التيعى 
وأشعث وجسر بن الحسنرفيه المتق » وأهم أفتوا فيه بالكفارة » وميد وبعف م 
) ل ی ذکر العتق ولکن قوله : « کفرى مينك » نی الحدیث الذى به عارض 
أحجد هذا » وهو حديث عثان بن حإضر المتقدم . وقد تقدم جوابه . 
وسبب الغلط : أن ما ذكره ان قدامة فى المغنى نقله من جامع الال من روايه 
أب طالب . وفما غاط . ولفظہا عن ابی طالب : قال أو عبد الله : من حلف 
بالمشى إلى بيت الله » وهو حرم حجة ء وهو يهدى . وماله نى المساكين صدقة » 
رکل مین یکون‌عقدها عقد مین حلف ب سی ی ٤‏ فما هو کفارۃ ین على حدیت 
یکر عن بى رافع » فى قصة لبلى بنت المجماء « حلفت لتفرقن بنہا و بین زوجها 
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فقالت : يا هاروت وماروت » کفري عن مينك واعتقى جاريتك » مل ذلك 
کله ینا » غبرالمتق ف هذا الفصل » وذلك أن العتق ليس فيه كفارة » 
ولا استثناء . والاستئناء إا يكون فى المين التى تكفر . 

اوج ای اوخل غر الا 

والغاط إما من من أبى طالب »و إمامن نسخة الماع ء فإنه سقط م نكلام أجد 

ء . وذلك أن ن أحد قد قال فى غير موضع من أ حو بته : إن التق فى هذا 

ا انفرد به التیمی من حدیث عثان بن حاضر » عن ابن عر وان عباس : 
حديث امرأة من ذى أصبح « وأما الجارية فتعتق » ومذاأخذ أجد 

جمل أحمد هذا كله نينا غير العتق . وقال : وذلك أن التق ليس في هكفارة 
ولا استئناء . والاستئناء نا کون ف اين التق تتكفر . فأوجب العتق وقد 
جعل فى غيزه الكفارة : 

وهذا ما یدل ن 0 أحمد على أن الحالف بالطلاق إذاقيل : 

بنفعه الاستناء : تنفعه اللكفارة . فإنه قال : الاستثناء إما يكون فى المين الى 
eR‏ ا لحلف مہا فيه استفناء 
وجب أن يكونا من الأعمان . اللكفرة . 

وقد نص فى إحدى الروايتين عنه : على أن الملفابالطلاق فيه استثناء دون 
ا : والعتق حينثذ 
بطریق الأولى . 

فإن أصل أحمد : أن الاستئناء والكفارة متلازمان . و من خصائصس 
اعمان > ولمذا جمل الكفارة ثابتة فى الحلف بالحج والمثى والصدقة والمدى 
وحو ذلك . وكذلك ف ذلك الاستئنا 

اذا قال : إن احالف بالطلاق فيه الاستئناء ‏ وقال : إن الاستثناء إنما 


يكون فى اليين اللكفرة صار نصه على المقدمتين دليلا عل النتيحة . فإانه 
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قد نص على أن مالا يكفر لا استثناء فيه كإيقاع الطلدق والمتاى . وهذا 
مقصود ستدل بانتفاء التكفير على اتتفاء الاستتناءء فا لا كفارة فيه لااستئناء 
فيه . فیازم أن كل مافيه استفناء ففيه الكفارة » إذ ا و كان فيه استشناء ولا 
) كفارة فيه . بطل قوله : لا يكون الاسنثناء إلافيا يكفر . 

إذا کان مع هذا قد تس على أن الطلاق المعلق بالشر الذى فيه معنى امین 
فيه استئناء » ازم أن يكون فيه كفارة » وهذا بين لأن الكفارة من أوازم 
المين .كا أن الاستئناء من لوازم المين » فإن احا الكاة لن کا 
جعل فا الاستثناء فإذا م یکن فیها استئناء م تكن يتا . . وإذام يكن فيها 

EEE‏ کان ت 

قال أحمد : فكذلك إذا كان فا استشنا ءكان بين . و إيقاع الطلاق ليس 
یمیت » فلا یکون قیه استئناء . 

فیقال : والحلف به فيه استئناء فى إحدى اروایتین » واختيار عقت أصحابه 
فیازم أن کون فيه کفارة و إلا بطل أصل أحد المنصوص عايه » الذى استدل 
عليه بالکتاب والسنة . والله أعل . 

وقول أحد : : ر کل مین عقدها عقد مین محلف على شیء » بريد به : : إذا قصد 
ہا الین لأ نکلامه فى صيغ ين التعليق . وهى التى يقصد با المين تارة » والإيقاع 
تارة . فلو قال : کل مین ات دشل فد إلا لین ع انه . فقوله : عقدهاعقد ٠‏ 
المين ىغد الالت ى قله اله واد به القمادة وه عد الاغان. 
فإنما الأعمان التى قصد الحلف با قد راد بها الاعتقاد . وهذا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة . وقال به أصحاب رسول اله صن اله عليه وسل » ومن | تبعهم . 

من الفرف ة ی التمليقات بين من قصده اليين ومن قصده التمليق » وهو أصل ذهب 
e‏ هو الذی بحب اعتباره فى هذا الجن كاه من قصد الحلف 


القت 
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على نفسه أو على غيره حض » أو منع » أو تصديق » أو تتكذيب » فمذا حالف . 
وهو مين محضة لبس عليه إذا حنث إلا كفارة يمين . وهذا ) يقصد وجود المزاء 
عند وجود الشرط کالقائل ادا قال : إن سافرت » أ وكلت فلات مالى صدقة » 
أو على ثلاثون حجة » ونحو ذلك فإنه إن كان قصده نى الشرط وننى المجراء . 
فهو أيضاً قصده نن ابإزاء طلقا » وجد الشرط أو إ يوجد . كالذى يقول : إن 
فعلت كذا فان اکافر , وأما إذ اکان قصده إيقاع الجزاء عند وجودالشَرط :.فيذا 

هو التعليق » سواء كان مختاراً اوجود الشرط » كنذره التبرر » وکالتعلیقی اذى 
فى معنى اللملع أو ال جمالة أو السكتابة »كقوله : إن أعطيتينى ألف فأنت طالق » 

وإن زنیت فأنت طالق » إذا کان بريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت . ) 

وكذلكت قوله : : إن أعطيتنى ألقاً فأنت حر » وإن رددت عبدى فلات مائة 
درم » وإن دللتى على جصن المدو فلك ألف درم . أو فلك ربع مافیه » أ وکان 
ف شعن الارن . مثل أن يقال : إن عملت ف هذا الال ورمحت فلك نصف 
زح وكذلك إذاكان فى ممنى المساقاة وا لمزازعة والمسابقة » كقوله : من جاء 
سابقاً فله مائة . ومن جاء مصليا فله خسون » أوفى معنى الصلح عن القصاص 
كقوله : إن عفوت عنى فلات عندى ألف ينار .. ٠‏ 

ا ا نیاق اا ی 
آوقعه معلقا . 

وأما اتعليق اذى يقصد به اليين : فو مین 

» ن معاوضة فمو معاوضة‎ EOE 
كا لجعالة والكتابة ه والحلم والمسابقة والمضاربة . فإ ن كانت تلك ا معاوضة لازمة فهو‎ 
لازم وإ لا ل يکن لا . فالخلم قبل بولا لا نبنی أن یکون لازم . بل‎ 
: ولا الكتاية‎ 

وقول من قال من الفقماء : إن هذا تعلیق » والتعلیقی لازم : دعوی مجردة ٠‏ 
فلیش مهم دلبل شرع يدل على أن التعليق لازم . بل ولا معهم أصل شرعى 
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يفرقون به ین التعلیق وما نی معناه » ولا ین ماجوزوا فيه التعلیق وما منعوه . 

وحبك أنك نجده فى مثل تعليق الطلاف بالشروط بقولون ما بذ کره کثیر 
من الفقاء »> حتى الرافعى نی عر حه الكبير وغيره » بقواون : تليق الطلاف 
بالصفة جائز » قياس على تليق المتتق بالصفة » م بقواون : وتعليتق العتق جار ۰ 
قيا على التديير » والقد بير ثبت إلنص , وهذا الاستدلال فى غاية الفساد . 

وذلك : أنه إن ن المنی الى لأجله جاز التديير موجوداً نى تمليق الطلاف 
بالصفة قبس هذا اسايق عل التدييرء و إن ا يكن موجوداً ل ينفع توسيط التق 
بالصفة بينهما > فإن أصل الأصل : أصل » وفرع الفرع فرع : فالتدبير أصل 
بطلاق والمتاق المعلق بالصغه > وها فرع له . 
فيقال : أولا :آم لك اع مشہور نی التدبیر › هل هو وصیه ۾ أو تعليق 
ا وکثیر منک برجح الأول فإذا کان من باب الوصايا > وحکه جک 
لوصايا حتى جوز الرجو ع فيه بالقول : بطل اعتبار هذا التعليقات به : قإنا لأزمه 
خندک» لبت من الوصية نی شی»» والفرع لا یکون أقوی من آمل 

وبقال ثانيا : التدبير إعتاق بعد ا موت » ومعاوم أنه جوز المطية بعد الموت »> 

بان قول : إذا مت فلفلان ماك مالى أو ربعة» و جوز الإبراء بعد الموت » بأن 
تقول : إذا رت نقد أبرأت فلاا مالى عليه . وم لا بجوزون تمايق المطية 
ولا الإراء فى الياة »کا نجورون ذلا فى الوت . 

وأيضاً : فالمعلق بالموت جوز ف امو جود والمعدوم والجيول والمعلوم » و جور 
) ارول وبانجهول . لأنه يشبه البراث » والصرفات نى المياة ليست كذلك ٍ 

وبقال الا : المعاتى باوث وصية » وإن كان لازما ٠‏ فالتدبير وصية 
بلاریب» لکن إذاقیل ازومه فهو وصية لازمة » لا فيها من المت الم جل بأجل- 
فان قوله زات کر د » کقوله « نت حر بعد سنه » والعتى عقدلازم 


لا مکن فسخه . 
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وقد تناز ع النقماء فی بیع اللارر» تشییم) له بام اولد» ول يتنازعوا فی اا 
اقل > لأنه وصية ”و إذا قتل المدر ةا بطل تدبيره من يبطل الوصية 
بغتل الموعى بعد الإيصاء كا هو المنصوص عن أحمد » وقول أى حنيفة وغيره . 

ونظير هذا : الوقف العلی با موت إذا قال : داری وقف بعد موتی : جاز ‏ 
ذلك فى ظاهر مذهب أحمد »كا ذكره المرق وغيره ,` ) 

وهل جور تعليق الوقف ؟ على وجين 

وکذلت لو قال : فرسی حییس بعد موتی » أو هذا الببیر هدى ونمو ذلك . 
لان هذا کله من الوصايا . غينئذ کون التعليق بالموت جالزاً لأنه وصية » 
واطلاق لا یکون بمد الوت » فلا یچو اعتبار أحدها بالآخر 


وإذا رام ان حزم والشيعه محتجون مئل هذه الححة استطالوا علېم . 
والشافمی رمه اللہ إنما احج فی جواز تعليق الطلاق بقياسه على اتلم » 
وهدا حسن » فإن الطلاق امعلق بعوض فى معنى الع > لکن هذا يقتفی جواز 
DES‏ 

وهڏا حق » وهذا هو المنقول عن الصحابة والسلف . فإن كل تعليق بقصد 

e‏ وأما إذا قصد به اليين فيو يمين ارد 
فى جنس التمليقا 

وعلى هدا : فالتمليق الذى يقصد به إيقاع الطلاق : تتناوله الأدلة الدالة عل 

الطلاق . فإنيا تم بلفظما ومعناها الطلاق المعلق المقصود إيقاعه عند الصفة » سج 
يتناول الطلاق المنحز » كا أن لفظ النذر يتناول النذر المنجز والنذر المعلى بصفة 
يقصد وجودها » ولا يتناول نذر المين الذى هو نذر اللحاج والفضب »“وكذلك 
لفظ الجمالة » والسكتابة » والمساقاة » والمضاربة » ونو ذلك : یتناول ما دل على 
حدا المعنى » سواء كان بلفظ التعليق » أو بغيره من الألناظ . 
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فقوله : إن رددت عبدى البق فلك كذا » أو من رده فله كذا : جمالة » 
وقوله جعت لمن رد عبدى »أو لك على رده كذا : جمالة . 

وكذلكت قوله : خلعتك بألف » فتقول : قبلت . خلع . 

وقوله : إن معنت لى أا خامتك » وتقول : قد حمنته : هو خلع أيضاً » 
لا فرق بینہما . 

وقوله : خلمتك على هذا العبد . فتقول :تبات » کقول فک 
هذا المبد » فقد خلمتك . فقول : ملكتكه » و إذا قال : خلعتك على أ 
تعطينى هذا العبد : م يقع اتلم حتی تعطیه › کا إذا قال : إن أعطيتينيه فقد 
a a‏ 

وقوطما : طلقنى. على أن أعطيك هذا المبدء فيقول طلقتك . كعوله : ! 
أعطيتينى هذا العبد فقد طلقتك . 

وفوا : إن خلمتنى فقد أبرأتك من صداق : خلىتك » کقوله : 
إن أبرأتينى من صداقك فقد خلمتك » وتقول هی : قد أرأتك . 

كل هذا افتداء . وهو بدل عوض على أخلمه إياها بأى لفظ حصل المقصود . 

ْمل التعليتق لازما دون الأخر : دعوى مجردة » لبس علبہا دليل شرع » . 
ولا لاتعلیق مخصوصیته حك فى الكتاب والسنة برجم إليه » ويقاس غيره عليه ء 
بخلاف المين والنذر والللم ونحو ذلك » فإن هذه المقود ثابتة بالكتاب والسنة › 
وکذا بمب فی الللع أن بفسخ بالميب فى فى.العوض » و بفوات الصفة فيه . و ببطل 
بظہور العوض مستحقاً » و يفسخ أيضا إفلاس ازوج » کا أفتيت به . وجو 
ذلك من أحكام المقود . 

وأما قول بض الفقاء من اعاتا وغيرم : إنه فسخ > والفسخ لا فسخ 
فكلام لادليل عليه . فالكاة فسخ » وهي آبلغ من المع . فإن التق يتشوف 
إليهالشارع مالا يتشوف إلى الطلاق . ولو فسخ البيع لإفلاس المشترى با من ثم تبین 
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أنه قبض اشن » > بطل هذا 7 8 دوو 
الغرماء لجاز ذلك . 

فان قیل : فل هما أن يتقايلا لملم ؟ 

فيل : هدا فيه رزاع » وهو فى الممنى جائز عندنا » على ظاهم الذهب . لأن 
معنى التقايل فيه : أن تعود المرأة إليه بالصداق المتقدم : وهذا نكاح بذلك 
الصداق من غيرأن ينقص عدد الطلاق » وهذا جائ عندنا» بل وجیع فسوخح 
الحلع ھی من هذا الباب › ھی عود المرأۃ إلى نکاح زوجما من غير نقص عدد 
الطلاق › وهذا جاثز عندنا إذا تراضيا عليه . 

سق الکلام فى استقادل أحدها بالفسخ 

وان ارجل إذا م محصل له ما رضى به من الموض فله أن يميد 
امرأته إليه »كان ىكل المماوضات » ولمرأة إذا طلب منها غير ما بذلته من الموض 
يازمها ذلك . وكانت باقية على نكاحما فاو خالمما على أن تنفق على أولاده» 
وتجزت عن نفقتهم : كان له أن بردها إليه »كا إذا تجز المكاتب عن أدا ءكتابته 
وكا إذا جز المشترى عن أداء امن » و إن كانت المرأة كارهة » فأما إذا رضت 
بذلك فیجوز » ومن آمضی الأول جل عقدً اب , 


فصل 
ومن ل محفظ أمر اد ويه - وهی عېوده وعقوده ده التی أ خلمه بالوفاء 
اء کا قال (۲ : ۰ وأوفوا بمہدی أوف بع دک ) رکا قال ( ۳۹ : : ۰ل اعد 
اک ابی آم آلا تدرا الشیطان ؟ لہ لک عدو سیین) 6 قال ( ۰ : ١‏ أا 
e e E‏ 
فتنة أو يصيم ہم عذاب ألم ( i‏ فالفتنة أوالمذاب لالم وعيد من اتن ا ٤‏ 
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من أعرض عا أخبر به الرسول صلى اله عليه وسل عن اله واليوم 0 وأ 
تصديقق ذلك » وقع فى فتنة البدع الكلامية » أو العذاب الال ۆس اغرقن: 
عماأمر به ونهی عنه : وتع نی قتن الشہوات والآی الفاسد أو المذاب الألم ٠‏ 
وقد قال تمالی ( ۲ ۰ : ولا ت تتبموا خطوات الشيطان إنه لك عدو 
مبین : إنما بأم رك بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على لَه ما لا تعلمون ) جم 
اله بنہما فیا يأمر به الشيطان . فن أعرض عما جاء به الرسول هة ى املال والحرام 
وقع فى السوء ۶ والنحشاء » ومن لم یصدقه فیا جاء به » وت کم ا 
) ا 

مثال ذلك : عقود الأبان » لا كان الله قد فرض للسامين حلة انهم ن 
هذا خرجًاً ما يقعون فيه » فلا بقع أحد فى يمين تلجثه إلى لی فساد نی دینه أو دنیاه ¢ 
کار ن له فرج قيا فرض الله ماين من السكفار ة التى جملا حل امام ۾ فلا 
يمل إلى ذلك من م يصل إليه احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة » ونقض ) 
المقود الصحيحة . 

فار طائفة بفتون نى عقود الأعان ما حالف موجبا ومقتضاها › وتارة 
يفتون بفساد النكاح ثلا يقع منه الطلاق | 

وطائفة بأمرون بعقود مبتدعة فى الإسلام » متناقضة »> كمقد الدور › و إظهار 
عقد الللع لمل اليين ء وعقد التحليل »كه قد بسطناه فى غير هذا الو . 

وصار الدخول فى المقود الخالفة لكتاب الله وسنة رسوله » وف نقض 
المبود الصحيحة : من لوازم ترك ما شرعه الله ورسوله نی عقود الناس . إذكان 
لابد من هدا وهدا . ) 

مثال ذلك : أن الناس لا زاون حلفون بالطلاق وغيره على أمور » أعانا 
لا بمکن الوفاء مہا ٤‏ إا تحر الشرع للوفاء با > وإما لا نى ذلك من الفساد 
والضرر فی الدنیا ء مع أن ما کا ن كذلك فالشرع ینهی عنه »> فإن اله لا بحب 
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الاد + و د لا ضرراولا راز ق الإساام  »‏ فإذا | مهتدوا إلى مافى الكتاب 
والسنة من حلة هذه الأعان و ان اموا وکثیر منبا لا يتن » فانه 
إذا فمل الحلوف عليه مثل تلاك الأمور حنث « ومتی حن أوقعوا عليه الطااق 
) الثلاث » فل يكن عندم إلا التحليل > وقد « لمن رسول انه صلی الله عليه وسل 
احلل واغلل له » واتفقت الصحابة على النھی عنه » وفيه من الفساد مالا بکاد 
بنضبط » أو التحرع والتمسیر احالف لما بمث الله به رسوله > الموحب. لفساد 
دين والدنياء فان الحالف لا رريد وقوع الطلاف '» بل لبغضه له حلف به کا 
حلف بالكفر والمثى إلى بيت الله ومحوها » وإذا کان لابد له من الحنث _ 
کا هز الواقع فی کشر من الأمان _ فالأ دار بن لائة أقام : 

ما ألا محنث ¢ فن قد أفسد دينه بممصية الله ورسوله » أو دنياه 

وإماأن حتت » وبفارق أهل وأو ولاده » مم أنه قد کون فى فلك من 
الفساد والضرر عليه مالا حصي إلا رب المباد . 

وإماأن یسی ف نكاح للتحليل . وفيه العار والنار . 

وبهذا كان يستطيل أهل الإلاد المنافقون › وأهل الظر وحوم على عموم 
المسلمين :فونم بہذہ الأجان على ترك ما آمر الله به ورسول » وایصلح به آمر 
الماش والعاد فيازمونمم أن بقعوا ف أنواع من فساد الاين والدنيا » وصارت 
هذه العقود الحدثة الخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات الفاسدة الخالفة للكتاب 
والسنة > هؤلاء لا بطيعون الرسول فا أمر به عن ربه » وهؤلاء لا بصدقونه 
فا خر > ولا حول ولا قو إلا بالل 


فصل 
الزانى ف القود » وما يجوز من فسخما إا حمل ماتراضيا عه . 
قال اه تعالی ( ٤‏ : ۲۹ يا أبہا الذين منوا لا تأ كلوا وال 0 
بالباطل » إلا أن تتكون تيا جارة عن راض من( 
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فاشترط التراضى : وهو الرضى من الانبين . 
وقال فىالصداق ( ٤ : ٤‏ فإن طبن کر عن شی ۰ منهنف ًف کاو هنیامريً) : 
ففى التبرعات : على الحم بعليب النفس »› وف المعاوضات : علق المحم 
بالتراضى . لأن كلا من التعاوضين يطلب ما عند الأخر » و رضى به مخلاف 
التبرع . فإنه | يبذل له شىء إرضى به » ولكن قد تسمح تفسه بالبذل وهو 
طب النفس » وفى الحدیث « لا حل ما( ل امریء مسل إلا عن طیب نفس منه » . 
والتراضى والطيب اران غ له المقد > وهو امالك أو وليه أو وكيل « 
فالمكره حى على البيع > كالذى يكرهه ذو السلطان على بيع ماله فى وفاء دينه 
ونفقة تفه : ولى الأمر e e E‏ ومحوه : بعتبررضا وليه . 
ومن المعاوم أن البيم المطلق نما ,رضى به كل من البائم والمشترى بسلامة 
مطاو به من العيب : فاما المميب : فإنه م برض به » فإن رضى به بعد اليم 
وإلا فله الفسخ . 
وكذلك اداس كالمصر E‏ 
والمبيع : إماعين a‏ > والدین يكون ‏ 
الميب فى مله » فإذا كان المدين عاجزا عن الوفاء فذا عيب 
ومذا قال أسحابنا : له الفسخ إذا بان المشترى معسرا » أ ماله غاثبا إما مسافة 
القصر أو ما دونما على أحد'الوجمين > وكذلك إن كان جاحدا أو ماطلا . ومذا 
ا اله عليه وسم « مطل الغنی غلم . وإذاأتبم أحدك على مَلىء 
فلوتع » شترط أحجد أن يكون ميت عله وقول و بدنه » وار رتى إالوالة تم 
I DEIN‏ > ا روابتان عن أحد . 
إحداها : لس له الفسخ . وهو المشمور من مذهب الشافمى . 
والثانية : له الفسخ . وهو مذهب مالك » وهذا هو الصواب قطما » فإنه 
وفاه المال فأخذه » فظېر نه عی بکان له رده بالاتناق . 
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ولا يقال : هو رضى به » فإنه إما رضى به بتقذ بر السلامة من الميب » کاارفی 
فى النقود » ولا فرق بين الرضى فى النقود والرفى فى القبض . والمجتال غابته : 
أن یکون مستوفياً » فو إنما استوفى الدن لظنه سلامته من العيب › فتى كان 
المدين عاجرا كان هذا عيبا ف الدين » والعيب فى المبيع يثبت الفسخ بالإجاع 4 
E‏ 

وأما الميب فى الدين » وهو تجز المشترى عن الأداء لإنلاس ء ققد بت فيه 
جواز الفسخ بالسنة الصحيحة » وهى وله صلی اله عليه وسم « أا رجل وجد 
متاعه بعینه عند رجل قر أفا س »فهو احق به » . 

وقد قال أحمد ارک اوا Ce‏ 
مخالف النص الصحيح الذى لا معارض له . 
ومن قال : ليس له الفشخ قال : لأنه لاسلا بيع الى الأشترى فقد رى بدمته » 
وهذا كا قالوا فى الحتال رضى بذمة الجتال عليه » فيقال : رضاه بالاين كرضاه ٠‏ 
بالمين » وهو إذا قبض المبيم فقد رضى به فإٍذا ظهر به عیب » قال الناس کلہم : 
له الرد . لأن العادة أن الإنسان إنما برضى بالسا) » والعقد المطلق حمل على عرف 
التاس وعادتہم . 

فيقال : وهكذا ف الدين » فإن البائع نما رضى بذمة المشترى فى المادة : لأنه 
قادر . فإن ظهر عاجرا أو متنعاً عن الوفاء ل يكن راضيا به ف العرف والمادة 
اا وی ای ا الاس ق الیو لای :روص الم کدی 
الأعيان » بل وأشد » فإن النمة فبا جيم الال . فإن كان عاجرا تجز عن 
أ كثرالال . 

وأما المين : فالميب فى المادة لأيذهب بأ كثرالسلمة » فميب الدين فى الذمة 
الفاسدة أعظر من عيب المين ١‏ ولمذا أفتى الصحابة فيمن قال « إن جثتنى بان 
إلى وقت كذا وكذا و إلا فلا بيع يننا » أنه ينفسخ البيع إذا مضى الزمان ولم 
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بوفه » لم ينقد إلا على هذه الصنة » وأما إذا أطلتق فهو م برض إلا لمكن من 
القبض » فإن تبين غير متمكن من قبض المْن لعسرة » أو مطل » أو غيبة »كان 
له الفخ » إلا أن يكون بینہما شرط لفظی آو عرنی إلى مدة ٠‏ أنه إذا ل 
یکن من قبض المبيع › أن ظهر المبيع ر اا ا 

من إقباضه e‏ إقباض المن . 

فصل 

واعتبار التراضی فى البيع بوجب اعتباره فى التكاح من طريتق الأولى » فإن 
ف الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن أحتق 
الشروط أن وفوا به : ما استحللتم به الفروج » . , 

جمل الوفاء بالشروط التى تستحل مہا اا رغيرها . 

ومعاوم أن المرأة إذا اشترطت شرطافى النكاح فإنما م ترض بإباحة فرجما 
إلا بذاك الشرط » ود أن الفروج أعظ من شأن امال > فإذا کان الله قد حرم 
أخذ الال إلا بالتراضى » فالفروح أولى أن تحرم إلا بالتراضى . ولمذا أمر الى 
مل ل ومز ق اتام برت اراد وریا | کت ری اغا ء ی *. 
الولى أن يزوح المرأة إلا برضاه » ونمى المرأة أن تتزوج إلا بإذن ولبها » فدل 
ذلك على أن اعتبار 'الرضى فى التكاح أعضم > وجمل النى صلى الله عليه وسل 
ر فيه أحت بالوفاء » فدل على أن شروطه ألزم » وإذاكان من اشترط 

طا فى البيع فل محصل له م یازمه البیم » بل له فسخه » فالنکاح آولی ذلك 
ا الصداق ول بحصل هما :کان الفسخ ها بطرنق 
الأرلى > کا قفی به اعاب رسول الته صلی الله عليه وسل » > وقال و 
الحقوق عند الشروط - فيمن شرط هما دارها» . . 

وقول من قال من الفقماء من أحاب أبى حنيفة ومالك وغيرم : إن النكاح 
لايقبل الفسخ : لا دليل عليه » بل الكتاب والسنة والآأثار والقياس تدل 
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على نقيضه » وأن التكاح بقبل الفسخ > کا هو قول اعاب رسوا ل لته صلی اله 
عليه و AN UR‏ . وهو مڏهب الثاءة فمى وأحمد . 

وقد ينا ق غير هذا الموضم ا للم فسخ » بالكتاب والسنة وغير ذلك . 
فکین غره ؟ 

وأللفاء اراشدون أ توا الفسخ بالميوب . 

والنبی صلی اله عليه وسل مكن التى رُوجت ول تستأءر أن تفخ نكاحما » 
وهذا و إن كان فى النكاح الذى ل تأذن المرأة فيه . فإن المعنى : كوبا م ترض 
به » وهذا موجود فی کل نکاح رضیت به على صفة » فتبین مخلافما کا ف البيم 

ومعاوم أن المتبايمين عاقدان » والال معقود عليه » وأما ازوجان فی النکاح 
فما عاقدان ومعفود علمما » ونفس الرة أشرف من مالا » فإذاكانت إ 
عقدت على مال عقداً مطلقاً حمل على السلامة من الميب » وإذا شرطت صفة ‏ 
ترض إلا ہہا » فإذا عقدت على نفسہا عقداً مطلاً كيف قال : بألا رضيت مع 
الميب » لا سيا لوكان عيبا تع مقصودها من التكاح ؟ ولمذا اتف الأنمة الأربعة 
والجهور على الفرقة إذا غار الزوح مجبوبا أو عنينا » والقرآن قد أأزمه عند 
الإيلاء بالفيثة أو الطلاق . 

فمل أن رأة لا حبر على الإقامة معه TT‏ من النکاح 

فإن قيل : ففى الإيلاء حير ه الله بين الفيئة والطلاق » ول مجمل ها فسخ 

قیل : التکا کان سيا لازماء ولكن لا ترك حقما الواجب بالمی ن کان 
خيرا بين أحد هذبن » إما الإماك معروف » وإما التسر ع بإحسان » ولس 
بيده إلا الطلافق »› لكن لو امتنع منهما فن الفسخ أ تزاع ودا الظادی با 
ف إحدی الروایتین » وهی م تطلبه » ولم تبدل فيه ءوضا » بل هو اختاره مع غناه 

وعلى هذا : فإذاش ال م قو ان e‏ 


0¥ 


کا ھو أقوی.الروایتین عن أحمد » وأشميما بأصوله . وهو مذهب مالك وغيره 
وكذلك الشافمى ف أحد القولين » وى الأخر : النكاح باطل . 

وأما أو ية + فده الشرط بطل 4 وغو ا خد القولن فى مدهب اد 

والأول : أشبه بنصوصه وأصوله . فإن أحمد إذاكان يساطبا على الفسخ 
إذا فوت الزوج علىہا شرطا مقصوداً » بأن يزوج علبما أويدسَرّى » فكيف 
إذا فوت صفة فيثة نفسه ؟ فإن تمكينما هنا من الفسخ بطريق الأولى . 

فصل . 

وأيضاً إذا ] يل هما الصداق المشروط : فلا الفسخ دأنما . ولا تجبرعلى بذل 
تفما له » هذا موجب الأصول وقياسا » فإنما | ترض إلا بذلك » فكيف بجبر 
على إرقاق نفسما بدون مارضيت به » ن لامجبر ف البيع والإجارة على بدل 
المال والمنفعة إلا بمارضیت به ؟ فكيف جيرف اانكاح على ما | رض به ؟ وتلاك 
الأموال جوز بذهما بير عوض » والتكاح لايكون إلا بصداق . 

وقول من قال : الصداق تابع غير مقصود : كلام لابفيد حکا شرعيا » فإن 
الله عظم شآن الصداق فى القرآن » وأمر E‏ له ء وعلق الل به > 
ونہی عن أخذ شىء منه بغر طيب فسا » ونہى الزوج عن عضاما ليذهب 
ببعضه . ونہی ازوج عن أُخذ شىء منه » إلا عند خوف تعدی المدود » فشأنه 
فی القرآن أعظم من شأن المن والأجرة » والوفاء به أوجب » لقوله صلى الله عليه 
وسل « إن أحق حق الشروط أن توفوا به ما استحلاتم به الفروج » فالوفاء به ألزم من 
الوفاء بالمن والأجرة . 

وقد تنازع الملماء هل مجو مدر الأقل بالشرع » أم لا ؟ لأنه واجب 

فى النكاح فإذاكان الوفاء بالمُن والأجرة وتلك إذا اسل لماعبال اخ 

فېدا ااال 
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ولمذا قال جهور الفقماء من أعحابنا وغيرم : إذا ظهر معسراً با لمر فلا فسخ 
النكاح .کا او ظېر م ا والأحرة » وكذلاك أو أعسر به بعد العقد.» كا 
او أعسر بالمن والأجرة » وعذا إذا م يكن دخل با . 

» وأما الفسخ بعد الاخول : ففيه لزاع » فان حامد لابراه » وأو بکر راه‎ ٠ 
لأنه باوطء أتلف المقود عليه » فل برجم البضع لتر علي ليا سليا الخ ۽‎ 
. کا رج المع‎ 

وكذلك مذهب الشافى ينسخ بالإعسار قبل الدخول a ٤‏ 
قولان . 
القصود : أنه إذاكان مع الإعسار عن تسليمه اميو : ها الشسخ» فع فوات 
عینه وظېوره معیبا E‏ : ها الفسح عا الإرل رالاجرى: 
ألا ترى أن الميب يثبت به الفسخ .و نى المبيع باتناق ق المسامين ؟ وأما الإفلاس 
لمن بعد القبض ففيه راع » فإذ اكان الإفلاس هنا يبت به الفسخ الال 
وأحرى > لأن افلس تمكن أن بصیر موسرا » وأما الميب فهو تقض لازم . 
م إن جمل الإعسار عيبا فى الصداق والمّن » ول مجمله عيبا فى المحوالة : 
تناقض » هو بالعكس أولى » لأن الحتال مقصوده الاستيقاء . فاليسار هناك . 
مقصود قطما أعظم ما هو DI I EET‏ 
الحا ل للمال عليه . فېناك جعاوا الميب فى المين دون الدن ».وى الصداق : جعاوا 
اتب فى ادن دون الین 2ر کدھا تاق دل eT‏ به الفسخ 
ی کل موضع ان اعا الزاتی ى التكاح أو ول ی التبایع » و إذا کان 
ارضى نى العرف والعادة بالعوض الام » فكذلك ف‌النكأح . 
فیا إذأ ذْرَطت صفة مقصودة ومهرا موصوفا ا ول 
راماء فنکین " و إرقاق نفا وتليما بدون حصول مطلو ما ؟ 
قیل : بدله بعوم مقامه . 
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يقال : هكذا فى الإتلافات الى يتمذر فبا الأصل »كن أتلف مال غيره . 
فلا سبيل هنا إلا إلى اابدل » أما فى العقود » فإن المين المقصودة إذا ل تحصل له ! 
برض إلا بها » لا ببدهماء فر صل المقد إلا علا . فت أزمناه ببد ها ألزمناه عقدا 
رض به . وهذا خلاف الكتاب وااسنة واعقول » والمرأة إذا زوحت على عتى 
أا فل محصل هما عت أبما » ماذا تصنم بقيمته : 

وهذا القياس فى سائر العقود من الكتابة والللم والصلح عن القصاص وغير 
ذلك : إذا م يسل للعاقد مارضى به م جير على إنفاذ المقد » بل له الفسخ » ومن ' 
آازمه بعقد ل ,رض به فقد زمه جما م یلتزمه » ولم یازمه اله به ولا رسوله . والمسل 
لا یازمه شیء إلا بالتزامه کا یازمه ف العقود » أو ازام الله ورسوله له . وهذا 
إازام له بلا التزام منه » ولا !ازام الشرع له ذلك . وهو ظل لا جوز . 

فإن قيل : هذه المقود لا تبطل بتحرم عوضما » خلاف البيم . 

فيل : : وهذا أيضا منوع . > بل أحد القولين ن¿ ی مدهب مالك وأحمد وغبرها : 
نها تبطل » وهو اختيار الال وصاحبه . 

ومن قال من متأخری أصحات » کابی تمد وای الرکات :لزاع ماهو 
فیا کان رما لق الله »کار واتلنز ر » دون ما کان رما لق النیر» كلك 
الغير : فلي سك قال ٠‏ بل النزاع فى الموضعمين » كا صرح به قدماء الأصحاب . 

وكلام أحمد إنما هو فيمن زوج مال غور طيب » فقال : يعجبنى استثناف _ 
النكاح . 

e فذا‎ 

وكذلك النزاع ‏ فی الع . فاختیار ایی بکر : أنه إذ افند اوش بطل الل 
والحلع على اهم اذهب فسخ » فإذاکان ال وش فيه فاسدا ]بقع به فرت تحال 
لا طلاق ولا غيره » لأن الرجل | برض أن خر ج امرأته إلا بالعوض اذى شرطه» 
فإذا ۾ محصل له كان البضم باقيا على ملكه » وكذلاك السكتابة . فإن الذى د کره 


N. 
أبو بكر : أنما تبطل بفساد العوض لق الله ولغير حقه لا تكون لأزمة . ولا‎ 

عل ما عتق » وهو المندوص عن أحد فيا نقله أو بكر . 

قال فى رواية : إذاأكاتب كتابة فاسدة فأّى ما كوتب عليه : عتق » مال 
تكن الكتابة حرمة. 

فک بالمتی فی الأداء إلا نى الكتابة الجرمة. 

وإذا كان التق لا محصل فالنكاح' والفرقة أولى أن لا محصل مع حرم 
الموض . وهذا مخلاف الكتابة الفاسدة التى يباح فبهاالموض . فإن اليد 
Oa‏ 

وهكذا ينبغى أن يقال فى النكاح واللاع : إذا كان العوض فاسداً مق 
الأدمى كان له الفسخ » وله الإمضاء كالكتابة . ) 

فالكتابة راعؤا فما من معنى المعاوضات مام يراعوا في النكاح والطلاق » 
وجماوا للسيد فسخ الكتابة متى تعذر شىء من العوض ٠.‏ 

فہلا قيل مثل هذا فى النكاح واللام ؟ مم أن المتق يكون لفير عوض › 
خلاف النكاح وانخلم . 

فان قیل تر اد الکن عازف تین ابش 

قيل : هذا النزاع إنما هو مبنى على النزاع فى إتلاف البضم » هل هو متقوم 
أم لا وأما ق المقود نهو تقوم :الفاق ٠‏ وكذلك في الاخول ١‏ هى مقو 
بلا تزاع » مم أن الصحيح عندنا : أنه متقوم ف الاخول واللروج . 

وقد نص الشارع على أن الشروط ى الأبضاع أولى بالوفاء . وھذا ی التكاح 
متفق عليه . فإن العوض فيه أولى منه فى الكتابة » فكيف تلام امرأة بالنكاح . 
بدون حصول شرطما ؟ ٤‏ 

وأما اتلم : فلا نه فدية بکتاب اله تعالی . فإذا کان ل یندها إلا بعوض . 
فكيف نخرح منه بدون ذلك الموض ؟ وانله يكره فرقة النكاح » و بحب التق » 
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فکكيف رد المت الذى نحبه الله إذا ل د ر امرض ٤‏ ولا ترذ الغرقة التى لا لبها 
اله إذا ل بس الموض ؟ 

وفى اة : فكثير من الفقهاء «سارعون فى إثبات فر قة اكا بالططلاق 
ا ی ت ا و ع 
أصول الإسلام . فإن المتتق له من السراية والنفوذ ماليس لاطلاق . إا ردوا 
العتق لمدم حصول العوض المستحق فان رد الطلاق لذلك أولى » eT‏ 
العتق والطلاق لذلك فالنكاح او 

هذا الذی یتین لی » ویشبه أن بکون قطمیا يا . والته عل . 

وقد یسل أن النكاح والحلم لايغسد بفساد الموض › لکن فرق بين بطلان 
العقد و بين حواز فسخه . ) 

فتقول : هب أنه لبس باطلا » لكن يمتنم إلزام الماقد با لم برض به » 
وبحب تمكينه من الفسخ » فإذا روج اعلى مير فاسد » خیرناها بین الفسخ 
وبين الإمضاء بالمىر الصحيح . 

يؤيد هذا : أن أصحابنا قد قالوا فى الشرط الفاسد » إذا م يفسد به البيع : 
إن المشروا له إذا م عل بفساد الشرط : كان يرا بين الفسخ وبين المطالبة 
بالأرش »کا ملك ذلك فى الشرط الصحيح . جملوا الشرط الفاسد فى حق من | 
بعل كالشرط الصحيح صحيح إذا فات : وهذا عين العدل » فإن الفاسد الفائت كالصحيح 
الفائت » والعاقد | ررض إلا بما شرطه » فإذا | صل مةصودء | يكن العقد عن 
تراضص مما » وله الفسخح 

فإاذا کا نوا قد قا وا ذلك ف الشروط فى البيع » فالشروط فى النکاح ا أن 
ونی ہا »کا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فإذا شرطتِ ! اا 
شرطافاسداً  :‏ بعل ازوج به » مثل مېر فاسد » فهى مخيرة بين الفسخ و بين‌الإمضاء 
لفوات غرضہا »کا لو شرطت شرطاً يحاً » و صل فا شل أن فرط 


۹ س المتف 
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أن لا يزوج علبما فيزوج » مع أن هذا ااشرط حتاف فيه » وشرطل صفة ق 

الصداق متف عليه . | 

- ومن قال من أحابنا : إن التكأح يبطل بفساد المر » فإن على قوله : هكين 
امرأة من القسخ إذا ‏ نحعصل مقصودها أولى وأحرى . 
ولکل لا .كان لمر وغيره إختارون الأولى - وهو الشهور عند القافى 
وأححابه - وقع التفريع عليه 

وما یبین ذلك و نفسه»و) 
,رض أن يازمه إلا ذلك المعين » وهى لم ترض ببدل نفسما إلا بذلك ا مين » فإذا 
آلزمناها بإرقاق نفسما بدون ماشرط وألزمنا الزو ج بأن يعطبا : إما مر الثلء 
وإما عوض المسمى - وهو ل ررض ذلك » ول یشترطه کنا قد آلزمناا تكاحا 
| برضیا به . 

) وهذا پناسب قول من جوز أن يتزوجها مع شرط ا نى امبر »كا اموا 
قولى أعابنا » ومذهب أبى حنيفة والشافمى . 


امان شرل 5۲١‏ نى المهر فالنكااح باطل » كالقول الأخر - وهو 
REET‏ فإنه على هذا حیث ۾ بتراضيا 
الا ي من ور بتراضیا بعد هر“ » فقكون الليرة الما > إن شاءا 
رضیا ٤ہر‏ آخر » وإلافلا نکاح نها . ) 

والصواب : أنہما إذا تفيا الممر » فالفكاح باطل » لأن التزوج بلا مهرمن 
خصانص الرسول صلی انه عایه وسل » وقد قال تعالی ( ٠:۴۴‏ وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسمما للنى إن أراد النى أنيستنكحما : خالصة للكت من دون المؤمنين . قد 
عابنا مافرضنا علبہم فى أزواجہم وما ملكت أعانهم ) فإذا تزوجما بشرط 
أن لامر ما :کان نکاحا حرم »کا او تز وجها إلى أجل . 
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وقول القالل : يصح النكأح › ء ويبطل الشرط + قو | يح النكاح 
ویبطل الوفت . 

والعقود ادا ا رض التعاقدان إلا ا » فإدا عدمت » 
فإما أن يبطل العقد » و إما أن من اعاقد من فخه )کا قال أعابنا فى 
الشروط فى ابيع » سوا ءكانت حيحة أو فاسدة » تى عقدوها على وجه مرم 
لی انه » فہذا باطل .وإ ,كان لى أحد التعاقدين » وله إسقاط حقه » فو خير 
بين الإمضاء والفسخ»› فإذا قدر فوات المر المسى › فہما خيران‌ بين إمضاءالعقد ‏ 
مر آخر » و بین فسخ العقد ولا ثبت لابدل المسى ولا مر الئل . لأا 
رضیا بذلك » والأبدال إنما حب فى الإتلافات التى بتعين فما الضان . ) 

فأما ال قود التى ل تحصل فيا المين المقصودة : فلا يحبر الماقد فبا عل بدل 
٠‏ أصلا» بل له الفسخ »كا فى البيع والكتابة والإجارة وغيرها . ٤‏ 

نمم : إذا تلف المبيع قبل المكن من القبض : انفسخ البيع لفوات 
امقصود . وأما التكاح إذا تلف فيه الصداق قبل المكن من القبض : فلا نقول | 
إنه ينفسخ» لأن الزوجين باقيان » وها معقود عل ما » فل بفت المقصود » ولكن 
فات بعضه » فاشبه الميب فى المبيع » فإنه يفوت به بعض المقصود > ومثل ذلك 
ثبت الميار » فإذا قلف المنداق حيرا جي بين الإمضاء مما بتراضیان به من 
امبرو بين الفسح و اروها وسكا عن تقد ر المر ا ٠‏ بالكتاب 
والسنة والإجماع . | 

ثم ها هنا لها أن يقدرا امير بمد ذلك » ولبس لا الفسخ ات د 
عوضہا » لہا رضيت يما يفرض هما بعد المقد» بخلاف من تزوجت يمين أو 
نوصوف » فإنما | ترض إلا بذلك الممين أو الموصوف »› فکیف تازم بالشكاح 
بدونه » ویازم أيضاً هو تا ل يلزمه ؟ . 

وم لا رأوا أن التكاح لاينفسخ بتلف اهر لإمكان إيجاب مهر أخر قاوا: 


NL 

NS‏ النکالایقبل امسخ فإذا م ينفسخ بتلف امبر : | ممكن‌فسخه. 

ولیس هذا أصل الشافمى وأحد» بل أصلبا : أن اكا يقبا يقبل الفسخ » 
فلا ازم إذا م نفس أن لابقبل الفسخ »کا فبا إذا اہر عيب a‏ 

ألا ترى أن المرأً: ة تفسخه لإإعسار الزوج ج » ولس هذا إلا عيبا فى الصداق» 
ولا فیمکنہا إنظاره > ومعلوم ان الإنظا ر بالديون ايسر على النار یں من إازامہم 
بالمعاوضات الى ۾ رضوا ا . ) 

أل ترى أن إنظار المعسر ايندب إليه ورب فيه » ولا يندب الناس إلى 
العاوضات ؟ وإلزام الزوجين بعوض البر المخمذر إلزام معاوضة » فإذاكانوا 
لابازمونما' بالإنظار » فكيف يازمونها أن تأخذ عوض المهر » وهى ٠‏ 
رض بالعوض ؟ ) ) 

ولا ازم من حة النكاح - مم السكوت عن فرضه_ حته مع تفيه » فإن 
السكوت عن تقدرر الموض رجع فيه إلى العرف »کا قانا فی الإجارۃ : إذا رکب 
دابة اا ی دخل جا ام لای ا دفع اا ا ل ل 

وقد دل عل ب و عوض ن لابا : قوله تعالی Vv:‏ فان 

erp 
: جوز أن يأخذ بالسعر من النای” وغيره » فيجوز - !اموض‎ 


الثل فى البيم والإجارة أولى بالمدل » ات مثل ۴ والؤجر کنیا » 


(۱) فى اسان اامرب : الفا . بائم ااكر”. وهو امروف الوم بال قال کا 


سن اره لی صفح ۷۲ . 


10 

ويرف عوضه بكثرة ارف فى ذلك » بخلاف المرأة » فإن وجود مثا من نسانها 
فى صفاتہا المقصودة من كل وجه متعذر » ثم إذا وجد ذلات فإتا رغب بذلاك 
اليرشخصسأوشخمان وهذا لایشبت به عرف عام »کا بثبت فىاابيم والإجارة . 

فإذا كانالشارع غ اک تقد ر »› فو نجوازاابیم و الإجارةيك تقد ر 
من وأحرة بل باارجوع إلى ااسعر المعلوم » والعرف ااثابت : أولی وأحری » 
وعلى هذا عمل المسمين داتما > لا زالون ا الحباز احبر : ومن اللحام 
الح ومن الفامى الطم ومن الفا آنا که + ولا درون ان > بل 
بتراضیان انر امروف او اة با بيع به الباع ليره من الناس » 
وهذا هو المسترسل »› وهو الذی لا عا کس »با ا ما بتاع به غیره » و إن[ 
يعرف قدر امن » فبيعه حائز إذا أنصفه . فإن غبنه قله انيار . 

فہذا ااتشديد المظلے فی شروط ابيع وأعواضه . والتسہیال المظلے i‏ 
النكاح وأعواضه حلاف مادل عليه الكتاب والسنة وخلاف اقول » فان الله 
اشترط الموض فى النكاح » ول يشترطه فى إعطاء الأموال » ول بشترط فى التبايع 
إلا التراضى » والتراضى حدل من غالب انحل بالسعر العام » E‏ 
الاس أ کٹ من ما کی عليه » وقد یکون غبنه » ولمذا رض الناس بتخیر* 
امن أ كثر ما رضون بالمساومة لأن هذا ESE A‏ 
إذا عل أن عامة الناس بشترون ۔ہذا امن ؟ فہذا ما رضی به جهور انلق . 

ومن قال : هدا بیع باطل : فقوله فاسد » مخالف لانص ولاقياس ولامعقول » 

ولس هدا من الفرر الدى ني ي عنه النی صلی الته عليه وسل > بلقد ثبت ی 
الصحیح « أنه اشترى من عر بعیره » ووهبه لعبد الله بن عر » ول مدر نمنه » . 

وەب أہما ل برضا بشمن مقدر : فما على اختياره › إن راضيا بثمن 
مقدر و إلا ترادا السلمة » كايقولون ى المبة المشروط فبا الثواب » والمبة 
الملشروط فما الثواب : معاوضة عند الفقباء . 


)١(‏ المعنى : الإخبار بالمن محددا. 


۱ 
وظاهر مذهب أحمد : أن المغلب فبا أحكام البيم » فيثبت فما الميار 
والعهدة والشفعة .. ) 
وغو ارو : أنه يغاب فيا حك المبة »> فلا يشت فيها 
خصالص البيع » و إن أطاق الثواب ول رشترط ثواباً معاوماً »> فالمنصوص وظاهر 
الذهب : حة الشرط » و يعطيه مابرضيه أو إردها » اتباعا لعمر بن اللحطاب حيث ‏ 
قال : « من وهب هبة أراديما الثواب فهو على هبته » ررجع قربا إذا ) برض منها > 
وفیه وجه : أنه بعطیه نها » ووجه : نما لا تصح 
أوجب القيمة : فقوله قياس قول من أوجب القيمة فى المهر إذاتلفء ٠‏ 
وأما المنصوص عن أحد الى اتبع فيه عر : فقياسه أن الماوضة تصح قير 
تمد ر العو ض » ثم إن تراضيا بعوض » و إلا ترادا » و إن فاتت العين فألميمهة ¢ 
ولمدا قال صلى انه عليه وسل « إذا اختلف البيعان » ولا بينة بنهما فالقول ماقال 
البائعم »أو بترادان البيم ¢ . 
وذلك :لان اختلانپا جنع تقدرالموش» a‏ ره بيع م يقدر فيه العوض › 
والبام بقول : لاأرضى أن أبتاع إلا بكذاء فإن رى الشرى ولا فلا 
es‏ ل الباء PEE‏ 
وغو نقد ا u‏ تقد رامن ¢ واتقدر لبائم» ولمذا 
او ادان ئی الحديث تالف . 
قال « فالقول قال البانع » أو يترادان لبیم » ولبس ی الحدیث أف 
والذىن بأمرون بالتحالف تجعلون بعد هذا : الكل مهما الفسخ إذا م برض 
فالذی قالوه حالف الحديث النبوى › وما جاء به اخديث : هو الصواب . 
وذلك : أن السلمة كانت للبائم » والأصل بقاء ملكه علا » والأصل 


4 

راء ذمة المشترى من امن a‏ على اكان : السلمة لجيه لا رج 

منه إلا رضاه . وهو قوله « فالقول ما قال الباع » وان E‏ الاشترى أن عاف 
البائم فله ذلك . وهذا ظاهر لا تاج أن یذ کر . فانه او ادعی عليه البيم ابتداء 
بالمّ ن كان له حليفه فكيف إذا تصادقا على البيع »> واختلفا فی امن ؟ لکن ) 
بطلان البيعم و قاء السأعة ی بد البانع لسس- موقوفا ا ا عند 
صاحبہا » کا لو ادعی أنه اشتراها ابتداء » فان شاء الشتتى 0 > وإن شاء | 
محلفه » ولو م محلف ابام 

وأما البائع إن شاء أن حلف المشترى : أنه ما اشتراها بالمن الکیر» ف 
ذلك » وهذا ظاهر »لکن لابقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك » ولا بحتاج عليه 
اللشترى إلى محليفه إذا لم يطلب البائع ذلك » فإنه من الحال أن يلام بالمن إلا 
إذا أعطى السلعة . 

سر المسألة ا لایدعی ملکا مطلتا » فان الشترى لايدعی أن 

السلعة 2 إلا بالمن الذى يستحقه البائع > والبائم لايدعى امن الذى يدعيه 
إلامع استحقاق المشترئ. لللعة » فصا ر كل منهما مدعا مقرا > إذ دعواه 
و إفراره متلازمان » و إقراره لايشبت إلا بشرط تصديت ار له » و إذا لم ثبت 
الإقرار : | ثبت الدعوی » فلا یکون مدعي والآخر متكراً. 
) وقول من قال من الفمَہاء A‏ ع ی عليه » فیقال :هو مدع ٠‏ 
دعو مشروطة يإفرار » ويتكشف سر ال أله بأنه او ادعى أنه باعه إياها بآلف 
فأنكر المشترى ذلك وحلف . فمن الفقباء من قال : إا فى الباطن ملك المشاری 
إذاكان البيع قد وقع > ومذا قالوا : لاءد بعد التحالف من الفسخ لثبوت اللاك 
عند فى نفس الامر . 

وهكذا يقولون نظير هذا » فيا إذا قال : إنه خلمما وأنكرت »› وإذا قال 
أحد الشريكين : إن الأخر أعتتق عبد وأنكر » فإن طائفة من الفقماء من 


)۱( باص بالأصلين 


۱۹۸ 
أحابنا وغيرم مر. ن ينبت ئی نفسه الازوم دون اللازم فول r eNE Ns‏ 
وهو غادل »> فان اللات رى 3 يبت مع موت ملاك الم ن للبانع ولاف 
ازيان ۳ إليه المبيم إلا إذا تكن اابالع من تل امن » فما ثبوت ملاك 
له بدون ؟ امو تب ن a‏ ولا ظاعرا » وهو هنا | بستحق 
عليه من › لأنه مقر للبائم إن » والمقر له لايصدقه » و إذا ل بستحق عليه من 
ل 

نم البائع ظا » فانه لعب عليه نملیکہا لامشتری إذا ذل له المشترى أن 
وفرق بین من يحب عليه النلیك » و بین أن قال : هی ملک » فان الییع ار 
م ثبت ظاهراً خحوده » ولا باعتا لانتفاء شرطه » وهو استحقای الباء امن 

فإن تیل : استحقاقه باق » ولکنه م طالب حقه . 

فيل : هدا الاستحقاف : e‏ لاش به شیء من اٌحکام 
الحقوق › لكن لظ البائ > وصار هذا عمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره : هو 
إخراج e‏ لشترى بالفر » وهو جحد البيع . 

ومعاوم أ ن الإنسان لو ندا قال الفرلکان Ub‏ »و إن أعطاہ 8 نه ٭ 
فكذلك إذا منعه ما اشتراه فمو ظا » و إن ل بازمه بيمينه . 

وقد نقول : المشترى بآم بتصرفه فى العين »كا نقول : إن هذا يام بإتلاف 
مال الغیر » ناکل من تعن لغیره بدل مال هکان مباحاً له ما أخذ » بل قد بعطيه 
دله وهو ظالم » وكذلك قد لا یازمه بان الذی استحقه به وهو ظا » کن منم 
e‏ 
على المشترى ارف ذ ى ان إذا جحد البائع : TT‏ و كاف 
حر وح ج اوضع م ٥ن‏ ازوج ادا ححد احلم ¢ وأمثال دل م ا الى 
للشحصس فإلزامه ا اه دوں رازمہا اتی له لانحوز. 


۹۹ 


۶ء ۽ 

مله اختلاف المتياعن فيو من هدا ااہاب 6 إدأاة: وا ال هو الغا ۰ 

من قال : ن السلة : فی البأطن منك لامغری »› ولا حوز 8 بانع تفاع پا 
E ee‏ : ذا حالف إسنة سر 2 
بمكن المضار أن يشترى سلعة » .م جحد تنبا » ليحرم على 3 اننا 
E‏ 

ونی الجلة :٠اتتقال‏ الوك إلى المشترى مشروط باتنقال امن إلى البائع ء وملك 

الختلعة نفسما مشروط ملاك الزوج | للغدية » وعتق نصيب الس ر بك الذی م بعت 
مشروط لکه لأئمن . 

فإثبات ال بدون شنرطه اللازم له متنع » واللاك هو القدرة على الانتناع . 
فان م تبت هذه ااتمدرة فلا ملاك أصلا» و ونه استحی 1 تله ده مدره 
e‏ 6 واقال شت له هده المدره ا ر 
ممل e 2 n‏ ادا ج یا اقدرتان ا e‏ ست قدرة 
e‏ ت عليه باطتاً افا 

وأمامن ا لبیل حا : ۽ فالا سے ء a‏ ولا ظاهر ا 

فان فيل : فیاس هدا ال رأ 
فاها الفسخ . 


قیل : إن کانت الا گر الل فاس يما إلا ما رضت به »وان 


إذا 1 ترض ما فرض ها من المر “ 


ا وض بذلاك » فینبفی إذا م رض EEE‏ ما[ يثبت دلك 

الدخول والموت » فإنه هنا امقر ۴ مھر لمل . قلا فاندة 1 ف الفح > وما قال 

تعالی ( ٣‏ : ۲۳۹ لاجناح عا إن ات النساء ما م تمسوهن أو ضا هن 
س 1 


\Y. 


فريضة »> ر بالمتعة فى هذا الوضم » ول وجب نصف الصداق 
فدل على أنه م جب بالمقد صداق مقدر » ولكن هما المطالبة بإتجابه . 

أل ا إذا تراضا عا لی تقدره بأقل من مر الا ر 
على أن المبرة فى ذلك ر بتراضما » وقوله ( ( لاجناح علیک إن مت النساء مال 
مسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ) وم يقل : شبتوا هن مرا » هذا العقد موجب 
لسیء ء غير مقدر أوجب فى طلاقه متاعا غير مقدر . 
| وقوله تعالی ( لاجناح علیک إن طلقتم النساء مام تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة ) إذا أريد بالجناح : الم > فإن هذا من باب التنبيه يما قبل الغانة على 
ما بمدها » فإنه إذا اک ف هذه الخال جناح فى الطلاق » ففبا بمدها بطريق 
الأولى » فإنه قد يظن الظان أن الطلاق فى هذه لال منهى عنه » لأنها تطلق 
بلا صداق ولا ن »> فانه قال .بعد هذه ( و إن طلقتموهن من قبل أن 
سوحن » وقد فرضتم ن فريضة ء فنصف مافرضتم ) بخلاف ما إذا مُت أوفرض 
ها » فما صارت مطلقة بمد ثبوت صداق بتنصف فی حال » و یستق ر کله فی حال » 
وإن أريد بالجناح حقاً من الصدا ق كان ما بعد الغابة مخالقاً لما قبلا . 

وهذا اشتبه على الصحابة والفقہاء بعدم أمر المفوضة » هل مجحب لما بالموت 
صداق أم لا ؟ للشبهة الواقعة فى وجو به بالعقد . 

نه إن قيل : بستقر بالموت » فإما يستقر ما وجب ولو وجب بالمقد ) يسةط 
بالطلاق » بل شما . 

وإن قیل : ( ٤‏ کی الد م رت اکم ب مدای رما اا مم 
من قول : وجب بالعقد. واستقر باوت » فتكلف هذا لسقوطه بالطلاق ٠‏ وم ) 
من يقول : ما وجب بالمقد . فإن قال : لايستقر بالموت » خالف السنة » و إن 


قال يستقر بالموت ناقض أصله . 


۷1 
وهذا لا ستل اين مسسود عن هذه اة ؟ توقف فيا شير وم براجعونه» 
حتی استخار اله وآجاب فیہا واب تین له آنه ایق م اء رسول الله صلی الله 
0 بذت واشی 
حقيقه الأمر :أن السكاح موجب للصداق لسكنه غر مقدر » و إا بتقدر 
اشا قال تعالی ( مام تمسوهن أوتفرضوا من فريضة ) ول بقل : : أوتثبتوا 
لمن مهراً » واكان هذا المقد ا غبر مقدر أوجب فی طلاقه متاعا غير 
مقدر » لأن المرأة رضت بنكاح | بقدر مره » فاذا قدر مره بعد هذا › 
فرضیت به ازمما وإنک كانت رضت مر المثل فلا ذلك » و إن قالت : : ماشئت 
فقد فوضت الأمر إليه » فالفرض إليه › ES,‏ 
وهُکذا فوض فى هبة الثو TNE‏ الواهب » فإذا أعطاء القيمة › 
فد امه و إن ) يفوض إليه > بل شرط لتوب مطلقاً » > فنا لم بتبین أنه 
رضى بالقيمة › » فان تراضیا بعد ذلك » و إلا كان له الفسخ . وهذا بعينه هو البيع 
بغر تقد بر امن فان راضیا بان وا إلا فلمما الفسخ . 
وأما إذاتراضيا بالسعر فهو بنزلة رى ا مر ا مل » ورضى الواهب بالقيمة 
ولا حب هنا إلا ذلك » وهذا إذا تراضيا به إلى أن بانت السلعة » لبس فی القلب 
منه حيكة . 
لكن يقال : : عل هذا عد لازم جردهء أم لايازم ل إذا قد الموش . ) 
وأنه قبل ذلك لكل ممما الفسخ لأنه | برض ارضا الام ؟ هذا فيه نظر . 
ونظيره : لو قال : أعتتق عبدك عنى وعلل“ نه فإن هذا مماوضة بشن الل 
وها يح عند عامة الفقاء . 
فدل ذلك على جواز البيع شمن المثل وللقاثل أن برجم قبل الإعتاق » 
لأنه م بوجد القبول » أما إذا تراضيا بذلك . فېل له الر ارجوع ؟ وکذلك ف قوله : 
الى متاعك فى البحر وعلى صمانه . 


¥۲ 
والذى ينبني : أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن e‏ . لأن هذا رضي عا 

رنی به ااناس AS e‏ 
يع ااسمر عند ااناس » إذ كان هذا يدخل فيه البن والفش » بخلاف التبايم 
بإلسعر » فإنه لا غبن فيه ولاغش . وهذا ا e‏ إذا رضت 
مر الثل . 

فسالة هبة الثواب » ومسألة إعتاق المبيد بالمن » ومألة عحاسبة البقال الذى 
هو الفای على ما یشتری منه بالسعر وغیرها : يدل على جواز البيم بالسعر » وهو 
من انثل » كالإجارة چ ل > والنکاح a.‏ 

وحینذ فقد ظبر أن امعاوضات جارية على فانون واحد » وأن الشر بمة 
متناسبه معتدلة » تسوى بين التماثلات » وتفرف ين الات 

وط وا هده التعميدات الى ١:‏ شترط ؛ گ البيم ‌ أصل نما کات 
ولاسنة » ولا أر عن الصحابة » ولا قياس ¢ E‏ 
ولا مصلحة فا » وهذا من عامل الناس ما اموه ونفروا منه » فع آنا من 
انكر لا من المعروف » مثل : اشتراط المي ف العقود » وتسمية مقدار امن 
وغیر دلك ¢ واشتراط رو بة الي ووجوده کله ¢ حی لا جور e‏ المقاى 
NEN‏ بيع ما أصله فى ار ا وتحو ذلك . 

وأصل هذه المسائل : اشتراط رؤية البیع » وکونه کله موجوداً لیحصل به 
عل الشاهد : فمذا شرط فاسد لا أصل له أصلا » بل إذا رأى منه ما يدل على 
فا 
الباق کن » وإذا وصف به ۰ : ) 
السغار ¢ وأنه > تل له E‏ ا اع عن ل ¢( وا اشترطا إشغار 

والشغور : الللو» واكان الشاغر والأغار : الالى . 


۳ 


وهذا حه أبو حتينة بتاء على صله ئی أ أن تکام لا فد بفساد الممر › 
ولا بنفيه » وقال : غاية هذا التكاح ا بکون قد نی فيه الېر »أو می فیه 
مېر قاس 

والذىن علاوا ذلك من أححاب الشافمى وأحمد بأن فيه تشر یکا فی البصّع : 
علتهم ضميفة » وذلك أنه إذا قال : ق بضع کل منہما مہر للاخری » غایته : 
e‏ ا وی ی e‏ 
عل مأتستدق من بع الأخری سا۲ ا ا E‏ 
قد رضت ببدل بضمہا بلا مر لأجل ما تبذل لولہا من بضع الأخرى» 
فکانہا رضیت عېر یستحقه الولی » ولا تستحقه هی » لان استحقاق الرأة لبضع 
اة غر معقول > ابا لا تنتفع به ولا بده (٤‏ ومالا تنتفع به ولا ببدله ¢ 

وإنما يكون التشريك فى البضع : إذا زوج رجلان بامرأًة وهنا ) زوج 
المرأة اة 

الا تری أنه او قال : ومر کل من الزوجتین : نم زوجا اولبما الذى هو 
زوج الأخرى » فإن المهر م محصل هما > وإما حصل النفع اولبها » الكن هنا 
فد فو ڊ بل کل من ا 
البضم الآخر » فالنفع للولى وهو بالبضع خاصة . 

فېذا ار ن لر رارق را عن استحقاق المهر » وهذا 

هو النكاح الذى ننى فيه المہر . 


فی آن التکاح بشرط تی نى المر باطل وان أع . 


VE 


وص ل 

فى تكاح الشغار » والنكاح مم نامر » أوالمر الفاسد . وكذلك الحلع والكتابة 

فى الصحيحين والسين الثالاثة والمسند عن نافع عن ان عر « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل نهى عن الشغار  ٠“‏ والشغار : أن زوج الرجل ابنته على 
أن تزوجه الأخر ابنته » ولس بنہما صدای » چ 

وف روانه للمحيحين وأ داود ة : أن ها افير من کلام نافع . 

و یح ن ان عر أن النى صلى ابه عليه وسل قال و لاشنار 

فى الإسلام ¢ ° 

ونی حح مسل والسند عن أبی هر رة قال نعی رسول اله صلی ابه عليه 
وسل عن الشفار » والشغار : أن يقول الرجل : زوجنى ابنتك » وأزوجك ابنتى » 
أو زوجنى أختك »› وأزوجك أختى » 

و سحیح مسل عن بی الز بیرأنه مع جابر بن عبد الله يقول : نھی النی 
صلى الله عليه وسل عن الشغار » 

وعن عبد الر حن بن هرمز الأعر ج « أن العباس بن عبد اله بن عباس : 
أنكح عبد الرحمن بن ا حكر ابنته > وأنكحه عبد الرحمن ابنته . وقد كانا 
جعلا صداقا . فكتب معاوية بن ابی سفيان إلى مروان بن الم : يامر 
بالتفریقی بینہما » وقال ی کتابه : هذا الشفار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسل « رواه أحجد وأو دا 

as‏ وسل » ا » من حدیت عر ان 
ان حصین ونس ن مالك » ووائل ن حدر وکر ن نس غو اا دة 
)۱( ۰ تر صان ی داود . 
(۲) ۱۹۹۱ تر سان أ داود . 
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وقد اختلف الملهاء فى علة الى عن تكاح الشغار » وى بطلانه على ثلا 


e. 


أقوال . 

أحدها : أنه إنما بى عنه لما فيهمن نى المهر وهذا لا بوجب فاد العقد : 
وهؤلاء جوا المقد وأوحبوا مير امل » وهذا قول انى حنيفة » وحكاه 

ان المنذر عن عطاء ورو بن دینار ومکحول واازهری والثوری . ) 

والقول الثانى والثالتث : أن هذا التكاح فاسد» الكن أحدها : 
ينسد لننى امبر » والاخر :أن هذا ليس علة الاد » بل العلة :.التشريك فى 
لضع » أو الإسلاف فى المقد »كا سن ذكره إن شاء الله تعالى . . وکلا القولین فى 
مذهب أحمد . 

زافالك : هو مذهب الشافمى » واختيار أ كثرالأخرين من أحاب أحد ء 
کالقاضی وأتباعه . 

والثانى : هو الذى ندل عليه كلام أححمد وندوصه » وهو قول قدماء أعابه 
کانللال وصاحبه . 

قال أحد فى رواية أي نصر : الشغار : فرج بفرج » بول : زوجنی بنتك 
على أن أزوجك ابنتى فيستحل فرحأ بفرج . 
) وقال فى رواية أبى نصر أيضا : إذا تزوج امرأة عل أ رطال من خر أو عى 
) حر » فليس هذا مثل الشغار » هما مهر مثلما . والنكاح ثابت . 

ففرف بين ان يکون ی الکاح مہر مسمی فاسا ۽ و بین بین أن ينی فيه 
الملسى »فیکون فرجا بفرج . 

وإ يتعرض قط لتشر يك الهر ولا للاسلاف فى المقد ولا لير ذلك ٠‏ 

فيصير نى المسألتين ثلاثة أقوال فى المذهب : ى لمر الفاسد › ون تنی الر : 
الثالك : الفرق | 
قال نی روابة لأر : أا إذا کان صداقا فلس هو بشغار » إلا أن يكون 
صداقا ليلا » جماوه للحيلة ليحاوا به اللكاح » فهذا لا جور . 
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فقد بين أنه مع وجود الصداق لس بشغار » إلا إذا سمى مالا بقصد أن 
کون صداقا . 

وهذا بين أن المبطل عندة : هو عدم الصداق . 

وكذلك قال فى رواية الميمونى : إذا قال زوجنى أختك وأزوجك أختى » 
و يسميا صداقا : فمذا الشغار » فإذا ميا صداقا فاس رشفار 

واستدل اقانی عل أن ت الر لا یال اتکاح م کا أحمد ما تقل 
عنه مهنا فی رجل زوج امرأه فقال ما : أتزوجك على أن ردی عل المہر : فو 
جائ » ولا ترد عليه شتا . 

وأما قدماء أتحابه فأبو بكر الحلال وصاحبه أو بكر يفسدان التكاح » إذا 
كان الممر فاسداً » على ظادر رواية امروزی . وقاسه على تكاح ر 
قاس عليه الموض الفاسد ف لحلع . 

والقاضى فرق بأن الملة ة a‏ ر التشريك فى البضع . 

وكذلك ان أي موسى يعلل الشغار بنفى الهر ٠.‏ 

قال ان ای موسی : ومن زوج على مال غير معين » م ساق إلہا مالا 
مفصو با ثبت النكاح قولاً واحداً » وعليه رد النصب أ,ٍ و مثله » فان روجا على 
عين المال المغصوب » أو على حرم بعینه کامر انز ر : فملی روابتین . 

إحداها : الكاح باطل کنکاح ا 

وال وابة لخر ی اتک تات دامر تان دغل پباء اة إن طت 
قبل الدخول لہا معنی من م سے لما مھراً. 

م قال : فإن روجا على عبد بعينه فاح المبد أو ظهر حرا » نت 
النکاح ٢‏ وکا وكان هما قيمة العبد . 

وعلى هده ااروابة : بحب إذا تزوجما على مال مفصوب أن يستحق عليه مثله» 
وأن يستحق مهر المثل بعد الد خول والمحمة قبله » إذاكان الصداق عر ما لاقية ل 
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فلت هدا ندل غل أن ازواشن كناد إا زواع معو 
لمان أنه مغصوب . وأما إذا خرج مستحقا م بطل اتكاح » ولمذا أوجب فيا 
لان اضر رال 

2 خر ج فولا . آنه حب مثل کا ست 

وكذلك أو الطاب علل الشغار مدا U . TOT‏ 
قیل له : لو وجب امير بعقد النكاح » وجرى مجرى المين لفسد النكاح بفساد 
امبر > کا نفد اابيع بع بفساد امن 

E‏ سد التکاح فاد اهر ى رواية » لأن الله جمل شر 
الحل أن ببتغيه ماله › > فإذا ابتغاه خمر أو مال منصوب › فا ابتغاه اله » ولأن 
فاد الصداق فى الشغار يفسد التكاح كذلك هاهنا ء ولاأنه كار المعاوضات . 

وفرق .أنه تخب مر الئل د فی النکاح . 

وقال أو بكر فى اللحلم : قال أحجد فى رواية على بن سعيد : إذاقالت له : 
اخلمنى على ألف درم » فأعطته درام ردية : أن علا البدل » ما لم تكن 
الدرام بعيہا . 

قال أو بکر : لاتصح الماوضة ينما » وإذا م يصح بطل الطلع کاان 
النکاح إذا وقع شفاراً م يبت النكاح . 

وطرد بو بکر هذانی الكتابة 

فر وی عن أحخد : :اتی کناب دة E‏ 
تكن الكتابة حرمة . 

واختار أو بكر ذلك » وأنه لا یعتق إلأداء فى الكتابة الجرمة . 

وکذلك قال او بکر فی کتاب الحلاف بین الشافمی وأحمد لا ذ کر قول 
الشافمى : إذا قال ما : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالتى : يقم الطلاق . ولا بجلا 
العبد » لأنه عوض مجهول » ويكون عليها مير المثل ٠.‏ 


٩ ۳‏ أأمقف 
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طالق وعملكه . ) 
) قال آہو بكر : القیاس ف قول ابی عبد اله : أنه مع العوض » فإذا م يصح 
الموض م يصح الطلاق . 
والشافعى يقول : إذا فسد العوض وجب مر المثل.. | 
وقد وافقه على ذلك من وافقه من آخابنا » حتی ابو تحد فی کافیه » مح 
فوله فى الصداق والحلم : إذا رد العوض فيه بيبطل » وإذا خرج مستحقا 
وقد قالؤا فى التق كا قال الشافمى : إذا خرج مستحماً تبيةا بطلان الكتابة » 
وإن كان معيباً ورد الميب » أو ظلب الأرش فل يعطه : بطل التق . 
فإذا کان هذا قول هولاء » فاو کو اول أن بول ذلك »٠‏ مم أن قوله 
ف الاستحقاق كقولم » وكذلك ذ كر المد الأعل" : صاحب الترغيب فيه : 
فانه بعت على وحه لتحر د حکر التعلیق »> ووحود صوره الإعطاء ¢ أا ھاھیا 
نم ری الحلاف ى الفاسدة إذا کر بالعتی ¢ قال : ولو وحد ما قبض 
معيبا فللسيد الرد والمطالبة بالأرش » فإن طلب الأرش » فأداه استقر المتق » 
و إن م ,رده تبینا أنه لا عتق إلا ان بعطیه بدله . 


وقال أبو الطاب : لا برتفع العتتى » وله قيمة الميب أو أرشه إن أسكه . 


(1) هو الجد عبد السلام بن تمية » صاحب كتاب : النتى من أخبار الاصطنى . 
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وأصل الللاف : هو حصول العتتى عند الرضا أو عند القبض ؟ والصحيح 
أن التق عند الرضا ولا حصل بقبض العيب . 

قلت : هذا الكلام فى الحلم عإ ل قول أهى بكر أقوى منه فى الكتابة » 
فان کلاها عنده بطل بالعوض الفاسد » وقد قااوا ی انحلم : قال : إن 
أعطيتنى هذا العبد أو هذا الثوب الم نرج معيبا أو هروا > فل بازمه 
أو له رده والمطالبة بالبدل » كا لو جز ری : ركذلك لر قال 
إن أعطیتنی هذا المبد فرج حراً أو مغصو با » فپل تعلق وله قیمته أو لا تطلتق ؟ 
على روايتين : خلاف ما إذا جز انلم عليه . فإنه يقع » وله قيمته . 

ونكتة المألة : أن اعلق » هل ه وكالمنحز نظراً إلى المعنى . أو يقم الجزاء 
نظراً إلى صورة التعليق ؟ على القولين هذا ماالتعيين . 

وأما مع الإطلاق : فإذا قال : إن أعطيتنى عبداً فأعطته » فظهر حرا » 
أو هروا فبان مَرَوٍِيا > فی الحرر وجوه : ها لا تطلتى لانتفاء الصفة ء لأنه | 
بوجد إعطاء مخلاف المعين» فإنه قصده » وطمذا قالوا فى المطلتق إذا خرج معيبا . 
ووا E‏ ) 

قد كر الجد الأعلى فى الكتابة : أنه إذا على بإعطاء ألف مطلق فأعطاه »> 
فظهر مستحقاً » نى حصول المتتی وجهان . 

والذى بقعضيه الدليل : أنه حيث لا بقع المت فالطلاق أولى أن لا يقع 
لأن المت قربة وطاعة » فإذا وقع ثم اأ بطلا وقوعه فالطلاق أولى . 

وإذاقالوا ا لعوض » فكذلك المت لا يشترط 


)۱( نة إلى مرو على غير قياسمم . فاليم إةولون فن الفسبة إلى « مرو» 
مرورئ ۰ 
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قیل : هذا فيه زاع . فلا نسامه فى الكتابة موادا ناخد لرل 
فى المذهب : أن التكاح واخلم بفسدان فاد العوض » فلا يصح النكاح ولايقع 
لحلع » والسكتابة الفاسدة بقعم فہہا المت لادا ٤‏ لا بقع أداء غير المشروط 
اذا م برض الماك » ففى التكاح والطلاق ا ن لا ازم بغيرالمشروط » إذا ) 
برض الماك لا سيا وأبو بكر بقول : إن الكتابة على عوض حرم لايقع 
فا العتق . 
وإذا قالوا : إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة » بل محصل 
ہا اء ا ا ل الحلع على عوض فاسد » والنکاح على صدای فاسد 
کذنك » لیس بلازم ولا باطل » بل إن رضیت الرأۃ فی التکاح والزو ج ف انللع 
بحوض الثل : فهو كرضي السيد بوقوع العتق ف الكتابة الفاسدة » وإن | برض 
ازوج ولا امرأة بذلك » فب وكا إذا )رض السيد بالكتابة الفاسدة بل فسخما. 
ااا : فان قوله واف روابه ية أ ی نصر عن امد > فإنه بصحح 
اللكاح مم المسى الفاسد . 
وقال : إذا زوجه ولیته على أن بزوجه الآخر ولیته » فلا نکاح ہا و إن 
موا مع ذلك صدافا . 
وقال : و ذا زوجېا على عبد بعینه » فوجد به عيبا ررد به » فلا عليه قیمته » 
وكذلك إذا تزوجهاعلى عبد رج حرا أو استحتق » سواء سامه إلبها أو م امه . 
وقال : و إذا تزوجبا على أن بشتری ما عبدا بمینه فل َم اوظلے ن 
E‏ ا 


قال :و إذا نزوي بغر صداة اقا یکن عليه اذ إذا طلتباقبل الدخول ٠‏ لا الى 
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وقوله « بفير صداق » إن أراد : بغير تسمية الصداق فذا متفق عليه بين 
الاين » ولا ينای قول من بقول : إن نكاح الشفار باطل لننى امبر ٤‏ کاهوأحد . 
لا امير غير ترك فرضه » وحينئذ فيكون موافقا فى أن عله 
نكاح الشغار : كون البضع التاق : 

وإن أراد أنه يصح مع نفیه › کا قول اثافنى ارو ااب + فطل 
افاوالار مو ای٠‏ د 4 ) 

فإن قيل : هو أبطله مم تسمية الصداق . 

قيل : لأن البضع هو بمض الصداق » وأحمد قد أ بطله إذا سموامالاء لايقصد 
أن بکون ضذاقا » وأ خد يصححه مم ذكر الصداق المقصود بصداق المثل . 

وعموم کلام انحرف بقتفى بطاانه ى هده الور اف 

وقد ذلك يملل بن البضع مل بعض الصداق » وذلك متنم > ولا بمکن 
مقابلته بعوض . 

لكن يقال فكان قياس قوله : إ حاب مر المثل ايا 

وقد روی فی تفسیرالشفار مابوافق نص أحجمد رواه البہتی : حدانا أبوعبد الله 
احازة حدثنا أ و الوليد » حدلنا السراج حدتنا الفضل ن يعقوب ا ای 
أ مرم حدثنا افم ن رید أنبأنا این جرج ا ا 
عبد اله قال :+ » نھی رسول الله صل له عليه وسل عن الشغار › اران 
بنکح هذه ېه بغیر صداق » بضع هذه صداقی هذه » و بضع هذه صداق هده » 

اجا صف دت ون بانه من روانه ان إسحاق . 

والصحيح من الأقوال الثلالة :أن نكاح الشغار باطل ٠‏ > وأن ألملة فيه . 
رط اا من الان : 


ما الأول : فلإنص ولا تفاق الصحابة » فيم أ بطلوا نكاح الشفار . 
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قال أحمد : روی عن کر راتا ہما فرقا فيه » وكذلك معاو ية 
اص بدلث » وهذه فمایا انتشرت فى أزمنة متفر قة « و یعرف أن أحدامن 
الصحابة أنكرها. 

وأيضا فان هذا تکاح مع تی المہر »> فان بضم كل واحدة لا تنتفع 3 
لای وا ا ا » فإنه لا يمكن أن يلك البضع غير زوج » ثم 
مملكه ازوج لا ارجل ولا لامرأة » فإنه لاملکه إلا زوج › ولايستحق بده إلا 
رأة » حى لو وطثت المتكوحة بشب ةكان اهر هما دون زوجما » فإذاكان الزوج 
لايلك بذله » فكيف مملكه من ليس بزوج ؟ قد كانت الأبضاع تورث 
ف الجاهلية » فأ بطل اله ذلك ف القرآن . وجمل الأبضاع لا تورث »كا لاتباع 
ولا وهب » فلو اراد أن هب بضع و ولیته لفیره : کان هذا باطلا بنص القرآن » 
يبح الا لرسول الله صلی الله عليه وسل خاصة » ونكاح الشغار من هذا المعنى 
لأن كل واحد يلك بضع الأخرى غير عوض خصل هما» وحقیقته : أنه مبادله . 
E‏ قال أحمد : : فرج بغرج . والفرو جا أنما لا وهب ولا بورٹ » 

مع أن ازوج قد دی بدها وهو الصداق » فأن لا بعاوض بضع بضع اول 

ا ما تاغل ج من الان وان ج و اا ارج 
مير الئل . 

ومعاوم أن الزوجين إنما تراضيا بننى الصداق » | بقصدأحدها نكاحا بجحب 
فيه مر . فا قصده أحده ل پبحه الشارع » وما أباحه الشارع ۵ يقصده أحدهاء' 
وهذا حلاف ما إذا ميا مرا فاسدا. فإنهم قصدوا النكاح بر » وف فساد 
دلك راء . 

وأما الملل اذ كورة فى إبطاله غير ذلك » فأشهرها : التشريك فى البضع » 
کا بقول ذلك أححاب الشافى ومن وافقم »كالقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

وهؤلاء يوون _ واللفظ للقاضى ‏ إن يما عقدا عقد النكاح على وجه يقتفى 


) \A 
» التشر يك بين وبين غيره فل يصح العقد › کا لو زوج بنته من رجلين‎ 
. أوقال : : روجتك ان کون ف رن شر یکات ی بضما‎ 

تر ى البضع : أن المرأة جلك الصداق » والزو ج لك بع 
المرأة» فكان بضع ک ل e‏ ا ين الزوج و بين المرأة الأخرى » 
کا لو زوج امرأة من رجلين . 

وهذا التعليل ضعيف جدا » فإن وصف العلة منوع . وليس هنا نشريك 
ی البضع > کا یشرك بین رجلین فی بضع | ارا E‏ 
ارجلين يستعق الاستمتاع بلرأة » وال كاح مبناه على اختصاص س 
واولا ارال ورلن ف بضع » لا نملك نکاح ولا ملت یمین › حتی إنه 
لامجوز أن يزوج الموطوءة إلا بعد انقضاء عدتما من الأول ء لثلا تختلط المياء » 
وتشتبه الأنساب » فلا بتمبز ولد هذا من ولد هذاء وهذا هو إحصان النساء الدى 
أ الله به » وعلتی حل التكاح به ومشاركة اارجل الرجل فى بضع امرأة خالف 
للاحصان الذى ثبت وجو به بالنص والإجماع > ومذ اکان النکاح فاسدا باتفاق 
السامين » وفساده ظاهر الكل أحد » بل هو ما يم بالاضطرار من دين الإسلام 

ا : فإنه ليس المقصود به أن إحدى المرأتين تشارك الرجل فى وطء 
ارا وإن قصد هذا ان زوج الرأة رجل يطؤها وبامرأة تساحقما ٠‏ كان 
هذا غير نکاح اشارا وغذاالةا ل حرم بار عقد » فکیف بباح بمقد ؟ واو 
زوجت امرأة : بامرأة :كان هذا باطلا باتفاق المسامين »كا او تزوج رجل برجل» 
فان هذا عقد على الفاحشة الجرمة باتغاق المامين » ومثل هذا هى العقود الخالفة ٠‏ 
لكتاب الله » وى من الشروط التى تخل حراما ا حاالا » وهی باطلة 
بالنص والإجاع . كنذر المعصية . فاته اطا ل بالنص والإجماع 

ومعاوم انه ف فى الغار 1 دشترطل استمتاع إحدى اا أ راان 2 
استحقاقا. ذلك » فکبف یکون قد شوراك الزوج فى : ضم امرآته ؛ ولکن كل 
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ص الرأتين رضیت ران بستبیح زوحا ا بلا مر ا ھی ؛ بل لكو 5 
ولا أعطى بضع RE ET‏ مهرها ولا دونما ویکون 
الذی او لہا هو بضم ele‏ نفع ولبما بان 
حدم ولہاء مثل أن رعی رو ا ی على أن زوجہا رع 
غ ایا كان المهر هناكال شرط لولبما » وهذه المسألة فيا لزاع وتفصيل 
مذ کور فی موضعه › وھناك قد بقال : دخل ف ملکما تقدیرا ثم ملکه ولا » 
فليس فيه مر » إلا آن مهر كل واحدة استحقاق وليما بضع الأخرى »ا قال 
أحمد : هو فرج بفرح . وهذا بحلاف ما إذا قال : على أن ترعى غنبى وأرعى 

عنمك »› فہناك شىء غير الفرحين . 

وقد علل طائفة من الفقباء كاب تمد المقدسى _ بغيرالتشر بك » فقالوا : إنه 
شرط تلاك البضم لفير الزوج » فإنه حعال تزو نجه إیاها مرا للا خری و 
ملکه بشرط انزاعه منه . 

وهذه العلة تقتضى أنه شرط إخراج البضع من ملكه بعد دخوله فيه . 

وهذا أیضا باطل » فإنه م بشرط خروجه من ملکه أصلا . وکونه مېرا 
الاٴخری : قد تقدم أنہا رضیت بان یکون مپرھا تفم ولہا »کا رضیت بأن 
یکون مپرها رعی غنیمه » فل یقصد دخول البضع ف ملكا ولا اتتفاعا » ولا 
معاوضتها عنه » فكيف تكون قد شرطت تلك البضع ؟ وكيف يمقل مالك 
لا ينتفع بالمملوك بوجه من الوجوه» ولا ببدله ولابستحق ذلك ؟ . 

ل ای ی OE‏ ی ملکېاء م 
حروجه و إلى الزوج لكان أشبه ر ت لولیما مالا أو فعا » 
فيدر أنه دخل E‏ م صار للولی « ن هدا اة 
لا علاك بضع المرأة .ا لا بلك الرجل بضع الرجل . 


\ A9 

وأنضا خققة هذا E‏ من ملكا عقب دخوله 
فيه » وهدا شرط لنفيه فى الميقة . 

فإن قيل : او أصدةبا عتتق بها وجو دلك » أو شرطت ملك من يست 
عاہپا بالك e‏ ملک ثم بعتق : ) 

فيل : هدا حار » ال بقصد بالك لك » فإذا شرطت أن لات من بعت 
غلبا کان مزل ان نشی من بی غلما ٤‏ وعدا جار ٤‏ ما أن غلك شا 
يزوج به غیرها » فہذا متنم لو كانت تأخذ عنه عوضا» فكيف إذا م يكن 
ف ذلك معاوضة ؟ 

ولو جاز هذا لجاز أن المرأة 7 لت بضع المرأة ة زوج ا لرجل إما بعوض و إما 
نير عوض » وإنما يجوز أن تملك الرأة البضم تار فة فا ملت الأ 
o O‏ ا لت 
الانتفاع به »كا ملك الرجل من ترم عليه بارضاع فيملك بضعما ملكا يعاوض 
عليه » لاملکا ينتفع بعینه . 

واللك فى الشرع : جنس تحته أنواع » فقد يلك الرجل الشىء لينتفع بمينه » 
دون أن ملك .بدله »کا ملك الزوج بضع الزوجة » وقد مله ليعاوض عليه › 
لا لینتفم به » کا بلك بضع الجرمة عليه بلرضاع » وكا نملك الرأة بضع الأمة > 
hS‏ جردا عن ملك الرقبة » كن 
بعاوض عليه NT‏ ل بلغ من هذا : أن مالك البضم 
الجرد! یس له ان يعاوض عليه » فلا تلك الزوم أن زوج امرأته وبآخذ صداقا . 
وأبلغ من هذا : أن ما استحقه من المنفعة لا ينتقل إلى ورٹته » کا تنتقل منافم 
لا يعاوض علبها » فإن اليراث أوسع من البيع واهبة » والوارث ينتقل إليه 
کل حت خلفه امیت » وإن ‏ کن بيعہا» حتى لوخاف ميتة »كلبا معلا وغير 


دلك ما لا پباع کن االوارت بستحی من اختصاصه بنفعه ما لستحقه مور ته » 


۱۸٦ 

ومع هذا فقد أبطل لله ما كان عليه أهل !ل جاهلية من إرث الأبضاع بقوله تعالى 
( :۹ اما الذن منوا ا حل لک آن ر االناء كرها . ولا تعضلوهن 
التذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

E E O O 
بتزوجها » و إما أن زوجها ليره و يأخذ صداقبا » فكانالبضع عندم بورث ويباع‎ 
فأبطل الله تعالى ذلك » ولم مجعل للزوج أن بلك منه إلا جرد انتفاعه به فی حیاته‎ 
› فةط » ولمذا تكلم الفقماء فى المعقود عليه فى النكاح » هل هو ملك البضع‎ 
» أو حل الانتفاع » أوالعقد نفسه من جنس الشاركة التى يعبر عنما بالازدواج‎ 
. لا من جنس المعاوصضات ؟‎ 

وذلك لانه لا بماثل من ل وحه عفد ابيع ولا عقد الإحارة › ولا استحقاف 
ازوج الانتفاع إالبضع کاستحقاقه للانتفاع TE‏ المنافع المستاحرة» 
فإن تلك ملك المعاضة علا » واستيفاء منفعتما وكيله ونائبه » ونوهب ولورث . 
وهنا بدنه معقود عليه » فلا بلك أن يستوف منفعة البضم إلا ببدن نفسه » لا يقبل 
نيابة ولا معاوضة ولا إرثا» والرجل ملك من المرأة مالا مله المرأة من الرجل . 
لانه ملك الاستمتاع بہا متى شاء مالم یضر مہا » و لات حبسا ومسا کیا » 
قالطلاف بيده لا يدها » والاستحقاف المطلى للانتفاع له لا ما » فاي ذا وحب عليه 
المہر بازاء ملاك انس ¢ وو حبت عليه النفعه بازاء e‏ ەمن إو طء » فو حب 
عایه حقان ف ماله بازاء حفن عحتص ھو باستحقاقہما دون ال ه 

إذ اوكانت المرأة تمك ما ملك الرجل ل محختص هو بوجوب ال مال دونما » قال 
اله تمالی ( ٣: : ٤‏ الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض 
وما أنفقوامن أموالمم ) فبين سبحانه أن كون االرحل فا على المرأة : هو 
لاختصاصه باس فی تفه ما فطل الله ال کور على الإناٹ» ونی ماله عا أنفقه 

من المبر والرزف . 

) فقد تبین أن البصع لاملکه مجرده إلا زوج » ولا بملكه ازوج ک علك 


| 


AY 

الأموال ومنافعها » .بل لا ملت إلا لاتتغاع مەن ون ن 
هو الباشر للانتفاع 4 

فل ان لأبضاء لست کاحکامہا أحکام الامو ال ومنافها 

اہ الا ری أن أم الولد » وإن كان سيدها لا ملك أن ينقل املك فى رقبتبا 
على اقول المشمور للناس - فله عند أ كثرم أن يماوض بضعها ونفعها ء و 
بحوز ذلك كالك - جوز أن استندب من ستو نفعها له » خب 
فى منفعة الزوج » بخلاف البضم » فإنه لا نيابة فيه . 

وإذا کان هذا مستحيلا فى الرجل أر ن ملاك بضع راء غلل هده 'ااوخود 
الممنوعة » كيف بمكن أن تملك اسرأة بضع اسرأة : إما اتنہاء وإما ابتداءء 
م ماک ولھا ؟ ام کت کون شر یک لارجل ی ملت هه ؟. 

فپذا : مع استحالنه فى الشرع فالمتنا كان نكاح الشغار ل يقصدا ذلك : 
لا راان ولا الاتان: »فل يقصد واحد من زوين أن تىكون زوجته تملوکة 
لضع للاخری » ولا أن بشا رکه فی ی امرآته شر يك » ولا آنا رج عن ملکه 
للآخری أو ملكا المرأة. > ملكا هو ولا واحدة من المرأتين قصدت 
أن تملك بضع الأخرى » بل تراضوا على أن يكون الموض عن بضعها E‏ 
ملك بضع الأخرى » وكان نفس ملاك ولا لبضع الأخرى : هو الذى رضيته 
عوضاً » ون ل يعد إلا من ذلك شیء أصلا » فو كاج بلا مر ها أصلاء 
کا لو زوجها ولما بمن أحسن إليه بلا مر » ليكافثه على إحسانه » وجعل هذا 
صداتما » > مع أن ذلك الإحسان يكن أن يۇخذ عنه عوض » وأما ملك ولا 
بضع الأخرى فلا عوض له . 

فإن قيل لا کن لکل سا سر ل الاخری لاه لا عدر مک 
البضم أخذت عوضه »كا لو أصدقما ما تعذر تسليمه » فإنها تنتقل إلى بدله ؟ 

قيل : لا . لأن المر لا جلك إلا المرأة الموطوءة » لا كه من علك بضما 
وهو ازوج . فإذ اکان اروج لدی علا ضما لا ملك بدله »> فکیف تملکه 


AA 

ارا تدر أا ملكت ضمها ؟ وإذا تعذر فى امالك الق أنه ملك عوض 
کف الاك امقر ؟ 
على أنا قد ذكرنا أن قولنا : إن الزوج بلك البضع » ليس هو اللاك 
المعروف فى الال » بل هو وع أخر > وهذا كان من الفقاء من بقول  :‏ ملك 
بضعها » و إا حل له | الانتفاع به بلا ملك . والمعقود عليه : هو حل الانتفاع » 
لا ملك المنفعة > كا حل للمرأة أن فطع به من غبر ماك نما عليه . 

وقال بعضمم : المعقود عليه E EE‏ تی الله تعالی بین 
الازدواج وملك اء مین بقوله ( e ٣۴‏ امان( . 

والعزاع : ی هذا قد بكون نظر يا » وقد يكون لفَظياً ٤‏ لس هذا تزاع فی حك 
على » وإن قيل : إنه راء اع ينبنى عليه الأحكام الممأية . 

وسلات طانفة . ن الفقباء » كالقاضى أبى يمى وأبى مد بن قدامة » تعليلا 
آخر » حملاه طربقة ثانية » إذ كان القاضى علل بالتشر بك فى البضع › وأو تمد 
O E‏ : إنه جم لكل واحد من العقدين 

E‏ : بتك و بى مائة على أن تبيعنى و بك مائة 

ولفظ أبى الطاب : جم لكل من المقدين شرطًاً فى الآخر »> وهذه المبارة 
أحود » فيقال : هذا ضعيف 

وذلك أن اسلف المعقود أن بملكه عيتاً فى دين فى الذمة » فيملك العين 

فی الا ل » و تملك المدين بدهما ا ر استيفاؤه عيناً » فېو بيع عين بدين » 


البعع 


2 ملك أحدها بضع هذه قبل ملك الاخرى > ولاأحدها عين » والاأخر 
ن . بل کلاها عن . 
فإنه إن قيل : بل ملاك البضع وصار زوحاً محرد هذا العقد » فالآخ ركذلك 
وإن فيل : بل ملك أن ب زوج بعد واستحق فى ذمة الأخر أن بزوجه » 
فلا خ ر ذلك › فو إما عین بعین » وما دن بدن . رکلاا لس سلفاً » 


والدن بالدن | ى السلف . 


۱۸۹ 

دینا یمر ارم ا ¢ لک هد | يستحق أ وت ٤‏ 
وعذاقد یق بان ترا کل 8 لآ : تزوجنی ن بم ابتك 2 أن 
اوك ابنتی » فإذا جاب : کان کل مما خاطبا لنكاح الغار وي الاش 

لبه » فېذه خطبة یه لاعقد له » وهذا لیس بمقد نکاح اغاق الناس . 

مُضمون الامر :أن اللف هو المعاوضة على دن بعين » وهذا منتف هنا . 

2 ع دين الارن 2 بعقد باتغاق الماماء » 

8 نالل a‏ تیعنی اك E‏ اتان 
یبیم کل واحد منيما انعقد بهذا الكلام : فمذا نظير نكاح الشغار » ولكن 
ما الدليل على فساد هذا ؟ وه وكا لو قال : أجرتك دارى مائة على أنداركتصبر 
مؤجرة لى بمائة » فعوض كل من الإجارتين مائة واستئحار الأخرى »كا أنه فى 
ابيع عوض كل منهما و بيع الأخرى . 

وتحربم هذا نحتا ج فيه إلى نص أو إجماع » ليصح القياس عليه . 

وان کان اواو ا ا 

تداك شم ر رترب ب هذه » فقالوا : هذا تعلیی لكل 

وهده الطر عة E‏ ست اغات الشافعى و بعس حاب أ مد ¢ 
الوجب للفساد اتراك والتعليق . 

قال أو الحطاب : فإن قيل : باز عليه إذا قال : زوجتك بنتى بألف على 
ا زوحنی ا : يصح » و إن کان تميقا على شرط . 


1۹۰ 


فنا : لانم . ونقول ا - والمنع أقوی فلان ناا 
ماأوقعا العقد على شرط إلا على الموض حب » واشتراط العوض لايبطل › 
وتعليق النكاح على شرط ممكن أن يقال هو مبطل › ومعنی هذا أن التعليق 
فى الموض لاف العقد . 

قلت : وهذا كله ضيف » ولمذا قال القفال : يصح نكاح الشغار » و إن 
O‏ لك نكاح 
ابنتی فقد انعقد لی نکاح ابنتك › نم إ إذا ضم ليه غينئذ ببطل لوجود التعليق » 
قال : إذ هو الماد من الشغار » مأخوذ من قوم : شرت الكلبة رحلا :اى 
لاترفع رجل ابنتی ما أرفم رجل ابنتك . 

قلت : ومن علل بالتعليق » أو بكونه إسلاف عقد فى عقد » فسواء عنده 
ذكر الصداق أو ل يذ كره . 

قال للقفال : إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن بقول : و بضع كل واحدة 

مبر للاٴخری» بل لوقال : زوحتکا بألفعل أن تزوجنى تلك بألف » فالتعلیق 
والإسلاف موجود کا لو ل یذ کر ذلك ا e‏ التشر بك والقليك 

وأيضا فيال : لبس هذا تعليقا للتكاح على شرط » إذ كل مهما لازم مازوم 
للآخر » فمن وجود أحدها هوزمن وجود الأخر » ععزلة ملك هذا لش وات 
بهذا للمشمن » أو ملك الزوج للبضع وملك المرأة البر »كل مما مشروط بالآخر 
معلقه. ولس هذاتمليقا لأحدهاعلى الآخر » حيث بكون وجودالشرط قبل الجزاء 
O E‏ 
ا أ جمد u‏ اذا عل أن ن ¢ عل 


۱۹۱ 

الصداق تحصيل ملك الفير ما » وعلى هذا : فإذا تزوجما على أن يبيعما داره 
بدون تمن امل کان جائزا » فلو کان البضع ما تمن جعله صداقا کان کا نه 
قال : زوجتك پتى على أن تمللكنى عبدك أو أمتك » وساوم أ هذا جائز 
بالإجماع » ولو قال : على أن تزوجنيما فبا بع دكان هذا سلفا »كا لو قال : على أن 
تبيعنى دارك أو على أن تشتری لی عبد زید » و جوز أن ,زوج امرأتین فی عقد 
وأحد. 

وكذلك ت جوز فى أظمر ااوجېين أن ممع بين E‏ شرط 
لأحد العقدين فى الأخر > محيث لا حور للقابل أن يقبل فى أحدها دون الأخر . 
لأن الماقد م برض إلا باجتاعمما »كا لو باع سلمتين بشن واحد ۾ يکن له أن 
يعبل فى إحداه دون الأخرى . ) 

وهدا تخلاف ما إذا تعدد العاقد E‏ زان > فان هناك اا 
متعدد › فلہدا يقال : ہما ا 

وأما إذا کان O‏ 
فسا بألف » فہذا كبيع أمتہا ودارها e‏ 

وسلات طائفة من الفعماء طريقة خامسة » ذ كرها القاضى وأو الطاب وغيرها 

فان أا الحطاب فى رءوس المسائل لم يمرج على طريقة التشر يك » وملا 
الا ة البضم » و إنماذ كرها فى الانتصار » بلسلات هذه الطريقة فى رءوس المسائل 
وسلكما فى الانتصار أيضاء وقد سلكما قبله القاضى » فقال : إنه عقد لنکاح 
حصل على وجه جعل المستباح فيه مہر | » فل صح دلیله إذا زوج عبده حرة » 
وجمل رقبته صداقېا : أنه لايصح » لأن ما استباحته من ازوج قد جل مرا 
ها » كذلك هہنا ما استباحه الزو ج من الزوجة قد جعل مهراً لفيرها . فيحب 
أن لا يح . 

وهذا أيضاضعیف » لأنه ذا جل رقت صداقہا ملکته » و إذا کان علوکا 


۹۲ 

اء م يصح ُن يکون زوجا ما » مع فى العقد: بين متناقضين » وهو أن يكون 
زوجا ماوكا هما » وتكون سيدة مالكة له . 

وأما قوله : ما استباحته من الزو جرقد خا ا افو غل غل ااال 
لأنہا استباحت أن بطأها » وقد عل الزوج ملوك لما » فتكون قد استباحت 
وطء ماوكا لما» وهذالاخوز . 

واما اذا کان مرا لفبرها» فذلك النير لا هو بطؤها ولا هو زوجبا› فأن 
هذا من هذا ؟ 

٠‏ وسلك أو الطاب طريقة أخرى » فقال : وأبضا فإنه عقد جعل:المموك فيه 
لفيره » فل يص حمكمقد البيع » وهو إذا قال : بعتك هذا المبد وجملته لفيرك 
لایصح > ذلك ھہنا : 

قال : فإن قي : البيع لايصح مع الشروط الفاسدة .. 

قلت : ولا النكاح يصح مع الشروط الفاسدة » إذا كان موقوفا علرها 
کالبیع سواء . 

قال : وأيضا فإنه عقد نى عنه الشرع باس مخصه . فوقع باطلا ؛ 
كنكاح المتعة. 


فصل 
ولأسحابنافى الشغار ثلائة أقوال : 
أحدها : يبطل مطلقا . و إن سمى صداقا »ا قال الحرق . 
والثانى : يبطل إلا إذا موا صداقا » وهو المشہور الذى يدل عليه كلام أحجمد 
لكنه شرط أن بكون صداقا مقصودا » لأبكون حيلة والمقصود الشغار . 
والثالث : أنه إن ل يقل و بض مکل واحدة مر للااخری: ۾ بطل » واختاره 


# 


۱۹۳ 
) بطلان نكاح الشغار ٤‏ وإن بقل « وبضم کل واجدة مهر للأخری » ود 
ذکروانی حديث ان عر فى تفسير الشغار : أن قول « وبضع كل واحدة ممر 
للا خری » وهذا لا يعرف لا فى الصحاح ولا فى السن 

قلت : هذا .نى الحقيقة موافقة لأهى حنيفة على صحة نكاح الشفار »> لأن 

الاس فى العادة لا يعقدون نکاح الشغار هذا اللفظ » ولا كانوا فى الجاهلية 

يعقدون بهذا اللفظ » والصحابة والتابعون الذين فسروا نكاح الشفار م بقيدوه 
بهذا اللفظ » بل فى حديث معاوية : أنه جعله شارا مع ذ كر الصداق . 

وسبب ذلك : أن العلة التى قصدها الشارع - وهى إشغاره عن الصداق - _ 
لاکانت مېدرة عندم حح أولئك النكاح > وهولاء رأوا النص وأقوال 
الصحابة تدل على فساده » فعللوه بالتشريك . 

رااان ھذہ العلة إما تستقے إذا صرح مجمل بضم کل واحدة صداقا 
للاٴخرى » وإلا فع الإطلاق : کل منہما زوج الآخر بشرط فاسد » فیبطل 
الشرط » و تحب مهر الثل ء وهذا إازام لكل منہما ما ل يلتزمه هو » ولا ألزمه 
به الشارع » فإنه م يلتزم إنكاح وليته إلا بأن تنكح الأخر ی » والزو ج ۵ يلازم 
نكاح الزوجة إلا بأن يسل له بضمما فى مقابلة بضع وليته » فلا الول ولا الرأء 
ولا ازوج رضوا بنکاح جرد عن نكاح مع وجوب مر ا مل » و إذا كان هذا( 
يلتزموه » والذى التزموه باطل فى الشرع کان النکاح باطلا › لان نکاحا 
بنکاح لا جوز . | 

والأصل الذى راعوه : أن شرط إخلاء التكاح عن امبر يصح ممه النكاح 
وبحب معه مهر المئل »كا او تزوجها ول يغرض هما مهرا » وأين نى مهر المثل من 
السكوت عن فرضه ؟ ومعاوم أنه فى الإجارة لو ننى الأجرة لكانت عارية »> 
ولو سکت عن فر طا وحبت أجرة المثل فالنكاح الطلق حمل على العادة 
العروفة > وهو وجوب الصداق » كالإجارة الاملقة والبيع المطلق . 


٢ ۴‏ ے عمقل 


۹£ 

ا 

14 ا 
١‏ : ل يكن فاده من جهة التسمية » ولكن من جهة أنه وقفه على 

N e E 
وعلى طريقة الأ كثرين . لأنه حصل التشر يك ف البضع » وقدتبين فساد هذا كله‎ 

وقولم : إنه وقفه على شرط فاسد : ليس كذلك › بل شرط معه شرطا 
فاسدا » فإنه جمل الملكين فى آن واحد » لاأنه قدم أحدها على الآخر »> 
فالمقدان ممنزلة امن والمشمن ٠.‏ 

فإن أربد بالوقف على الشرط : أنه علقه عليه . فلس كذلك »› و إن أريد 
أنه شرطه . فهذا شأن جميع الشروط الفاسدة 

فصل 

ا ا ا ا 
رحله لیبول . 

يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله ليبول » وحكى عن الأصمى أنه قال : 
الشفار الرفع » فکأن کل واحد رفع رجله للا خر عا ررید» وقیل : معتاه : 

ا 

والأظاهر : أنه من اللو ء يقال : شر المكان إذا خلا ء» ا 
أى خال » وال هة شاغرة : أى خالية من مباشر » وشغر الكلب : إذا رفع رجله 
وهدا تفر الحنغية . 

قالوا : هو اللاو من الثىء » فأنكر أو الحطاب وغيره هذا . 

تاوا : قول بلد شاغر لا یعرف » و ذکر عن ابن الأعرابى : أن الشغاز 
ر ال و ی ا اا ا 


۱46 
السيد عبده من أمعه شفارا» ولا نكاح المغوضة شارا . 

قلت : جاب عن هذا : بأن الشغار فال ل . فيكون من الطرفين » أى إخلاء 
lL‏ بضع ببضع » وهذا منتف فى تلك المواضع E‏ ا 
أب الحطاب يسل سحة هذا التكاح > لمدم التشريك فيه » وهذا ينبنى على مس 
امبر القاسك . ٠‏ 

وصل المطاب -واثه أعل بالصواب أن ا حرم تکام الشنار لان الولى 
تحب عليه أن ,زوج موليته إذا خطها كفء » ونظره نما نظر مصلحة لا نظر 
شہوۃ › فایست ھی بمنزلة أمته و ہہیمته التی یعاوض بہا ما بريد » بل عليه 
أن بنظر فى مصلحتما كسار الأولياء » مثل اوعی للیتے . قال تمالی ( ٤‏ :۷ 
و یستفتونك ف النساء ؟ قل الله یفتیک فہن » وما بتلی علیکر فی الکتاب فی یتای 
النساء اللات لاتؤتوهن ما كتب هن » وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من 
ادان وأن تقوموا للیتامی بالقط ) وقال تعالی ( ۲ : ۲۳١‏ و إذا طلقتم النساء فبلذن 
أجلن فلاتعضاوهن أن ينكحن أزواجين إذا تراضواين هم با معروف ) والصداق حق 
للمرأة لالولما » وإما جوز أحد وغيره أن يشترط لنفسه ما يشترطه فى روج 
ابنته لأن ذلك مىزلة نملك بعض ما ھا »کا زوج مسروف بنقه وشرط عشرة لاف 
درم فإذا جاز أن يأخذ ذلك بعد استقرار ملكا »فلا ن رشترطه لنفسه ابتداء 
أولى وأحرى » وعليه مع ذلك :أن لا لا بزوجھا إلا بکفء» و عا بصلح ر 
وإذا زوجها بدون مهر ا لمثل ففيه زاع » هل تعب الام > کا لو زوجها غیره من 
الأولياء ؟ وهل مختص ازوج امام » أم يکون على الولى ؟ على روایتین . 

و إنما قال أحمد وغيره : إن ااب إذا زوج بنته بدون مېر المثل جاز > و( 
نسعحق زيادة » لأ نكال نظر الأب وشفقته تقتضى أنه لا يفل ذلاك إلا لمصلحة 
كا بعل لنفسه > وهذا بقوى إحدى الروايتين عنه فى أن له العفو عن نصف 
الصداق » و بقوى أيضاً : أن له أن بخلمما » لاا على قولنا فى إحدى الروايتين : 


۹٦ 

إن الحكين عند الشقاق حا كان ؛ جوز هما الحم والتفريق مال و بدونه » پدون . 
وکیل اازوجین » فإذا جوز مذا الج م أن بخلع المرأ ة مال من ماها بلا إذنا . 
رادت لوب أولى » فانه وز له على ظاهر الذهب : أن ينللق على الصنير 

واما غو الاب یناریا یبی4 ان بویا ل کی عق بد ر 
له ولا للا ب أن بزوجها إلا لمصاحتما » فاو خطبها شخصان » وأحدها أصلح هماء 
والأخر يتفع الولى : لكان عليه أن بزوجها بالأصاح هما » وليس له أن زوجي 
بازوج الناقص لفرض له > مثل مال غل ب او روخ زوج اء لار 
ا ار ا 

هذا إذا کان عبرا . 

وأماإ ن كان غير جبرفمليه نصحا » والنظر اء ومذا جمل له ولاية التكاأح» 
و إلا فكان من الممكن أن تأذن لأجنى فيزوجها » كا يقول من أسقط الولى . 
م من أسقطما يأمر ذلك الأجنى بأن ينظر هما ولا بزوجها إلام ن كفء . 

وإذا کان کذلت فإذا کان إنما بزوجها بذلك اارجل لیزوجه ولیته » کان 
قد زوجها لغرضه » لا لمصلحتہا» و عمل هذا تسةط > فان ولايته ثابتة 
بالشرع لس ہو وکیلا حا » وال وکیل بتصرف بإذن موکله » والولی عليه أن 
يتصرف لمصلحة المولى عليه » ومت ىكان غرضه أن يعاوض فرجما بفر ج الأخرى 
م ینظر فی مصلحتہا البتة » وصار کا لو زوجھا على مال یکون له لاما > فہذا 
لا ینظر فی مصلحتہا » وهو زوع بلا صداق هما » وکلاها لا جوز . 

فېکذا نی نكاح الشغار : هى زوجة بلاممر محصل هما بل للولى » وهذا شر 
من أن بزوجها بلا میر أصاا . فإنه إذ ذاك قد ينظر فى الزو ج فيرضاء لما» و وط 
اراو نة سقط تسميته لأ جل الزوج > کا قد قیل ف قوله صلی الته عليه وسل : 
» زوجتکېا ٤ا‏ مك من القران » وفى نوچ بی طلحة بأم سلیم عل إساام 
اا ا ) 
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والزوج إذاکان کن ا ٤‏ فقد بذل المال على أن بزو چا › فاه 
هو المقصود بالنکاح › ۹ تابع . . أما إذاكان قصد الولى بزو بها زوجه 

بولية الزوج فقد نظر ف ضه ومقصوده » فيزوجما لما محصل له من القصود . 
لا لما ما من المصلحة »› ا . وعلى هذا فاو سمى صداقاً حياة » والمقصود 
الشاغرة : | جر کا نص عليه أحد » لان مقصوده : أن بزوجہا بزوجه 
الأخرى > وما إذا سی ما صداق مثلہا » فہذا جوز فى الما کا جوز أمثاله › 
لکن ببتی خصيصما بهذا الحاطب دون غیره إن کان لفرضه مثل آن خطبہا 
رحلان أحدها أ كفا من الأخر > ولکن.الناقص ببذل له غرضه من رو جه 
بوليته » أو يعطيه مالا أو غيرذلك : ۾ يكن له ذلك » بل عليه أن روجا با كنا 
ارجلين » لکن اختيار الأفضل : هل هو واجب أو مستحب ؟ 

قد قال فى هذا ما يقال فى المولى على الناس . 

وأما إذاكان الماطب أصلح لما » وإن ل ببذل لوليما شيا » بل كل من 
اازوحين راغب نى المرأة الخطو بة » وكل من المرأتين راغبة فى خاطبما » فهذا جار 
مع الصداق الشرعى » وعمكل من الوليين أن بزوج المرأة بالحاطب الكفء 
الذی رضيت به » وان بروج الحاطب ولیته » فإذ ا كانت وليته رد ال حاطب 
والحاطب بر يدها » فالرغبة هنا لازوجين لا للولى » ومثل هذا جائز بلا ريب . 

وی مثل هذا لا حتاج إ ال اشتراط أحدها فى الأخر » فإن الولى الذى شرط 
عليه أن ,زوج الأخر وليتة هو راغب نى الأخر ى كرغبة وليته فيه » ولأن ذلك 
مصلحتہا » فهو الطالب لذلك » فکاٴ نکلا منہما شرط عليه مايشترطه هو لموليته » 
٠‏ وتزوع موليته بالماطب الكفء الذى تطلبه واجب » فالشرع قد بين أنه إذا 
زوجه وليته على أن بزوجه الأخر وليته : لايقع هذا إلا لنرض الولى لا لمصلحة 
المرأة » سواء ھی مع ذلك صدا او لم يسمه کا قال ارق » وکا قال ذلك 
معاو ية رضى الله عنه » وإن وقع العقدان معأ . ) 


۱۹۸ 


وأحمد رمه الل جوره مع سميه الصداى المقصود دون الميلة » مراعاء 
مصلحة المرأة فى الصداق » وقد بصدق صداق الثل » كن الولى إنما رغب 

فى اللحاطب لغرضه » لا إعلحتها » Ss‏ 

فهذه المألة له التى فبا النزاع بين الحرق ويره 

والآطہر :أن عا س وان ب شغارا = فیوق سنا ن ج جة أن الولى 
زوجا لفرض محصل له ا و 
موليته بالنسبة إلى الولى التزوج e‏ 


وأما بالنسبة إلبها » فلما حقان : حق نى مال الزوج » وهو ان 
اسقط هذا بالشفا ر کان حراماً باطلا . وح فی بدن انر فاو 
روجا اول بغير كفء لفرض له ل جز ذلك ء وإن أذنت هليا ية حقيقة الأمر » 


فوجود هذا الإذن کعدمه . 

وقد تنازع الناس فى الكفاءة » ھل ھی حق لله أو امرأة الأولياء ؟ على 
قولین فی مذعب أحمد وغبره . 

فی قول من جملھا حا له : ببطل الکاح بعدمہا »کا ببطله بعدم الولى . 
و بعدم مباشرة رحل للعقد » و بعدم الشہود رالإعلان » وقد يقال ى ذلك : إن 

زوجت على وجه النظر هما جار دلك » و إن زوجما الولى لفرضه ل جز ذلك . 

فالنظر إلبما : متل أن يكون الزوج له من الدين والمحرمة واليسار ما يكون 
أنقع ما من ع النسب . 

والنظر له : مثل أن بعدل عن الأ كفا إلى الأنقص لنيرته » وقد 2 
» لأمنعن فرو ذوات الاعات إلا من الا كتاء » وهدا من النظر للنساء . 

فاذا وحد الكفكء فعدل عنه الولى إلى مادونه كان هذا منوعاً . 

وأما إذاكان اللاطب أصلح من خطبها : فهذا هو الذى كن من مصلحتها 


ولا بد ما من زوج ٤‏ ولم بوجد أصاح هما منه » وقد قال الله تما ( (Ts ٤‏ 


فاتقو اا ا 
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رکا تلنا نی ولا الأمر من القضاة » وولاة المرب والال و الإمامة وغيرم : 
بولى الأصلح فالأصلح > كذلك نقول فی زو جع النساء : زوج بالأمثل فالأمثل 
ممن طا > کا یکون علی ولی الین أن ينيع السلعة ء إلأمثل فالاأمثل من . 
الأمان المبذولة » وكذلك فى إجارة العقار وغير دلك . 

فصل 
) ا وعلمه : أنه لم مختلف قوله فى حرم تكاح الشغار و بطلانه ء 
بل ولانی تكاح امحلل و بطلانه ٠.‏ بل جزم بطلان ذلك مطلقاً » خلاف نکاح 
المتعة » » فإنه قطم تارة بأنه حرام » ونوقف تارة عن عن إطلاق هذا اللفظ . 

قال القاضى أبو يعلى : نكاح المحمة باطل » وصورته : أن يزوج ارات إل 
مدة » فإذا !تقضت الماة لم يبق ينها نكاح » ولا فرف ى أن تكون المدة معلومة › 
بان قول : : تزوجتك إلى عشرة أبام أو إلى سة » أو تكون جهو ؛ أن قول : 
زوجتك إلى انقضاء الوسم > أو إلى حلك لازوج الأول وما يشبه ذلك . فهو 
باطل فی هذه المواض مکاہا > نص عليه فى رواة صالم وعبد الله وحنبل . وهذا 
لفظه فقال : نكاح المتمة حرام . . وکل نکاح فیه فيه وقت أو شرط فاسد . 

وتقل عنه ابن منصور » أنه سثل عن متعة النساء » تقول إنها حرام ؟ قال : 
تنما أحب إلى ٠‏ . 
قال القاضی وظاهر هذا : أنه ل بحرمها » ولكن هكرهما . 

قال انو بکر د نی کتاب الحلاف _ فا روایتان فتك بظاه رکلامه 
فی روابه ان منصور . 

قال : وغیره من عابنا بمتنع من هذا وبقول : المألة روابة واحدة فق 
حر مہا > ومن هؤلاء : أو الحطاب » قال : وعندى أن هذه الرواية مولة على 
أنه سئل: : مل العاعى أن بقلد من يفتى عة النساء ؟ فقال : مجتنبها أحب إلى . 


معتاه : الأولى أن لا يقلده » لا أن متعة النساء تجوز عنده . 

حمل على أنه إذا فل ل ذلك بطلى التاقيت وصح التكاح > ومحتنبه 
اال 

فأو الحطاب قد سوغ فا ا > وخرج وجا بصحة المقد »> 
و بطلان التوقيت . 

قات : يشبه هذا المع بين الأختين ف الوطء بلك المين » قذ نس عل 
غریه فی غور موضع . ) 

وتقل ابن منصور عنه انه سئل عنه تقول : إنه حرام ؟ قال : لا قول حرام » 
ولکن ینھی عنه . 

ولكن لفظه فى التعة يقول : « بجتنبها أحب إلى » أبلغ من هذا . 

فإن رواية ان منصور إنماهی فى ترك إطلاق لفظ المرام . وكان السلف 
لابطلقون هذا اللفظ إلا فيا عل قطما أنه حرم » كافظ الفرض ف إحدى الروايتين » 
ولمذا ذا س إطلای لفظ « الحرام » عل ا رەل 
ظنی روایتین 

وأما ی أراد به : أقول : مجتنبما أحب 

: اى إطلاق الأمر بالاجتناب أحب إلى من إطلاق لفظ التحرم » انى 
لك من اة رازام نها ل ٠‏ ف ابع بين الأختين » ومع هذا فقد جعل ٠‏ 
طائفة من أعابنا فى الحم بين الأختين روايتين . 

إحدا*! : يكره ولا يحرم »کا جمل من جعل ذلك فى الع . 

والمقصود هنا : أن نوقنه عن هذا فى نكاح المتعة والمحع تن الان دون 

نكاح التحليل والشغار اا اق اوق د ا ا ) 

او تکا ح التحلیل دون نکاح المتعة . 

وذلكٌ : أن نکاح التعة اختلف فيه الصحابة والتابعون » وثىت أن هكان 


۲.١ 

مباحاً فى أول الأمر » فشبت له التحليل فى بعض أوقات الإسلام » خلاف نكاح 
الشغار والتحليل فإن الله ورسوله م يبح ذلك قط » ولا اختلف الصحابة فى 
تحريمه » بل اتفقوا على تحرح هذين النكاحين » وهذا يدل على كال الشريعة 
اف | 

وذلك : لأن نكاح المتعة أقرب من نكاح الحلل » فإن المستمتع له غرض 
e‏ نهو نىكاح مقصود » لكنه مؤقت » وكذاك الرأة ها مه 
غرض إلى الماة مخلاف الحلل . فإنه لس لأحد الزوجين رغبة فى الأخر البتة » 
لا لرا ¿ ريده » ولا هو ریدهاء وما رید امرأة زوجما الأول وريد الرجوع 
إليه» وهو إعما محللا لتعود | ا اال « ويقصذ أن تکون زوجة غیره لا زوجته » 
ec EE O‏ 
التحليل » كا بجعل المعل لمن زى خله على إناث غبره » ولمذا سمى « التيس 
الستعار » فإنه منزلة مار العشر بين . 

قال القاضى أو ل : تكاح المتعة أحسن حالا من نكاح التحليل م وجمين 

أحدها : أن کا اح التحليل إلى مدة معلومة » وهذا إلى مدة جولة ٠‏ 

والثای ا اف اة 
ولا محصل فی نکاح الحلل . ) 

فإن قيل : فقد قال ان بعلة :فی تحرحم نکاح المحمة : أجم فقماء ا 
أنه لا جوز لقأاض من قضاة المسامين أن يفسخ حکا حک به قاض إذا کان ن 
تأول فيه تأو يلا » إلا أن يكون قد قضى لر جل بعقد متعة » أو رجل طلتق امرأنه 
ثلا فی لفظ واحد » غ عليه بمراجمة زوجته من غیرأن تنکح زوجاغیره » 


(۱) ه-ذا ليس على إطلاقه . فقد سبق فى أول الفصل : أن نكاح ااتعة : هو 
أن يزوج امرأة إلى مدة معاومة أو جهولة . 


1. 

فأحمواأن حكة بذلك مردود » وأن على فاعل ذلك العقو بة والتكال . 

فيل : لما كانت هانان المسالتان عا ظمر القول فما عند اارافضة دورن 
غيرم » وظن امن بطة أنه لا لزاع فى ذلك بين أهل السنة'ء وأن خلاف الرافضة 
لا بعتد به کا هو أحد القولين عابنا وغيرم : جعل هدا إجماعا » و إا فالصواب: 
أنه لا إجماع فى جع الثلاث » بل طوائف من أهل السنة من السلف واللف 
لا رون ذلك . وكذلك نكاح المتعة » فبعض النقهاء من أهل ااسنة . يصححه 
مؤبدا » والحلاف فيه عن السلف قدعم . 

وكذلك الشغار : اكات فيه ظر امرأة بإخلاتا عن مهر تنتفع به » 
وتزو مما لأجل غرض الولى لا لمصلحتها ء والظل ! يبحه الله قط » فلمذا افق 
الصحابة على ما جاء به النص من تحربم نكاح الأتعة » ولحرم نكاح الشغار . 

وأما المحعة : فاختلفت فا النصوص » و إ نكا نت الإباحة منسوخة » وأباحبا 
طائفة من الساف . 

وأما القول الثالث فبها- وهو قول زفر : بصحة المقد مؤ بدا» و إبطال 
التوقيت - فهو قول ل بقله أحد قبل » لكن خرجه طائفة من أحاب أحد قولا 
فى مذهبه » بناء على أنه كالشروط الفاسدة فى المقد » فيلغو الشرط » ويصح 
ألمقد » وقد وك ة او الطاب واللحد » وغیرما ف الشغار والتحليل ۰ 

وخر أو الحطاب ذلك فى إحدى الروايات عنه » إذا قال : إن جئتنى باهر 
تقلا الالرم . 

)١(‏ ألا رون وڈوع الثلاث دوع اف واحد. إلا طامة وأحدة . وقد 


حەق ذلاكف ج الالام و تمده ان الف بأدلة ٥ں‏ ° j‏ کات والنة ١‏ ع عالا 
لاك e‏ 


۳ 


قال أو اللحطاب : وعلى هذه الرواة بتخرج أن يصح نکاح ا لحلل » ونكاح 
أار هد ا اا دى نه 

مل الروابة فى المتعه على صحة العقد و بطلان التوفيت . 

ركذلك ذ كر أو الحطاب فى الاتتصار» وعن أحد كقول أهى حنيفة : 
أنه يصح العقد» ويبطل الشرط ٠.‏ ) 

ومن ذکره ابن عقيل » قال gk‏ لااول 
فلا نکاح بیہماء أو اشتر ط طلاقا عقيب إحلا ما : فالمقد باطل . نص عليه . 

افم ب تل روان ق اش ا اند ران اه4 
فی اجيم رواتان . ) 

فق د كثر الخرجون همذه "وة : أو الحطاب » وان عميل » ومن بعدم . 

وكذلك القاضی أو يعلى فى خار ٠‏ ك فى ححة العقد و بطلان شرط التحليل 
روایتین »> کا حکی الرو ابتین فی قول : إن جئتنی بالمہر إلى وقت کذا و کذا . 
و إلا فلا لکاح بيننا. 

وأو الطاب حك فى نية المتعة روايتين : التحرع » والكراهة . 

وأما كام الملل : فالمذهب النصو ص : أنه يبطل بقصد التحليل » فإن 
اأظہر »کان باطلا نی الظاهر » و إن أبطن ذلك کان حراما باطلا ئی الباطن » و إدا 
شرطه قبل المقد وواه فى العقد فمو أوكد فى البعللان » وذكر طائفة من أسحابنا 
آنه یکره ولا حرم »> كالمشور من مذهب الشافمى . 

وق اقب الاي ان ارط اح بۇر فيه » وأما ذا شرطه قبل 
العقد ول ينوه فذ كر أو مد أنه إن شر ط عليه أن محلا قبل العقد » فنو ى بالمقد 
عين ما شر ط عليه » ووقصد نتكاح رغبة صح العقد » لأله خلا عن نية التحليل 
وشرطه » فصح »کا لو م یکر ذلك . 


) ٤ 

قال : وعلى هذا حمل حديث ذى الرقعتين “ وهذا خلاف أصل الذهب » 

فإن أصل اذهب أن الشروط المتقدمه على العق د كالمقار نة له ء فإذا تواطا على أمر 

تم عقدا العقد مطلقاً حمل على ما واطا عليه » و إذا غير أحدها نبت هكان قد عقد 
على خلاف مأاشرطه عليه » وهذا غدر و كث لا يأزم معه العقد. ٠ ٠‏ 


والحمواب ذکره الماضی وعاره 

وقال القاضى : إذا تزوجما تزو جا مطلقاً » ونوى أنه إذا أحاما طلقما » أو شرط 
وما حدیث ذی ار قعتین فو ححة » فإن أبا حفص المکبری کر فى كتابه 
عن أهى النضر معت أبا عبد اله يقول فى الحلل والمحلل له : إنه يفسخ نكاحه 
ف الحال » قلت : أو ليس رروى عن عر حديث ذى الرقعتين » حيث أمره عر 
الا بفارقا ؟ قال : لس له إسناد . 

قال القاضى : فقد ضعفه أحمد . 

| هو ما روی سعد بن منصور ورب عن د سیر ن « أن رجلا طاق‎ )١( 
انه ثلاتا فندم . وكان بالدينة رجل من الأعراب » عليه رقعتان رقعة بواری ا‎ 
>» عندها للة » وحمل لك جملا ؟ قال : نعم . فزوجوها منه . فها دخل فبات عندها‎ 
لاتطلةنى . فإن عمر لن عبرك على طلاق » فلما أصبحو الم تح هم الباب حت كادوا‎ 
: ,کسر وه » فلما دخاوا قالوا له :طلقا . فقال : الأمر إامما » قة_الوا ما » فقالت‎ 
إفى أ كره أن لا بزال بدخل على الرجل بعد الرجل . فار موا إلى عر بن الطاب‎ 
وأخبروه الفصة » فرفع بده » وقال : اللمم نت رزقت ذا الرقعتين إذ حل عليه‎ 
ن٥ کمر . فال له هر : لى طامما لأوجەن راك باو ط ) د ره الالام‎ 
. ) ۱۹۹ 'روایات اخری فی کاب إقامة الدابل على إبطال التحلل ( ص‎ 


۲.۵ 
قلت : وهدا دايإ ل على أن أحمد ل يا أذ به » مم أن الشرط فيه متقدم . وقد 
بمكن أنه قصد العقد » فل يفصل أحمد» و Ey‏ 
e‏ اغ ا ب غه ران 
أحدعا : أنه قال : هذا حدیث مر سل لان انس دخان گن امو 
غإنه لم بر عر ولم ید رکه » فان هذا من الذين سيوا عبر مخطلب على النبرد لاأوتى 
ا 
لواب الثانی : لاہ عبید : بآنہ إا کا : ت الإرادة من الزوح الط . 
ERE E )‏ التحليل . فلمذا ل يبطل 
کا 
و إذا كان من أعحاب الشافمىمن بقول : إن الشرط التقدم يؤر » فكيف 
بكون مذهب أحمد ؟ وقد محتح لقول ای چ مسأل نکاح السر والعلانيه › 
فانہما قد بتواطان على أمر ويعقدان مخلافه » و يؤخذان بالقد . 
ويظبر أثر المحلاف : فما إذا شرط عليه النحليل لفقلا أو عرفا ئم قال : 
ااا و ا اوجن » وهل حل له ی الباطن؟ 
على الوجپین 


فصل 

وأما قصد الطلاق نى وقت معين : فأحمد أطلى القول بأنه بكرهه . 

قال ف رواية ابنه عبد الله : ف الرجل يتزوج المرأة » وفى تفسه أن يطلقما : 
أ كرهه » هذه متعة . ) 

وكذلك نقل حرب عنه : إذا تزوج الرأة وف تفسه طلاقما ؟ فكرهه . 
واختلف فيه أ ابه » فقال ابن عقيل فى المفردات : إذا تزوج المرأة وهو ينوى 
طلاقما عند خروجه مع القافلة » أو الوم و وی إحلاما لازوج الأول ولم ينطق 
بالشرط ولا تلفظ به : ل يصح أيضا > وبه قال مالك › خلافا لاه حنيفة 
اا ) 

وقال ابو تحد : فإن تزوجما بنیر شرط » إلا أن فی نبته طلاقما بعد شر أو 
إذا نقضت حاجته ئى هذا البلد : فالكاح حيح فى قول عامة أهل الل ء إلا 
الأوزاعى » قال . هو تكاح متعة . 

٠‏ والصحيح : أنه لابأس به » ولا تضر نبته ٠‏ ولبس على الرجل أن ينوى 
حبس امرأته » وحسبه إن وافقته و إلا طلقا . 

قلت : هذا ليس فيه زاع » وهو أن ينوى أنها إن وافقته أمسكها ء و إلا 
طلقما » فإن هذا موجب العقد » ولو شرط ذلك فى العقد لازم موجبه . 

وإنما النزاع فيا إذا وى الطلاق عينا »كا إذا شرطه عينا » فالأقوال فى 
المدهب فيه ثلاثة : التحر ىح » والتزيه » والإباحة. 


فصل 
اا قول زفر ¢ والقول اجرج فى المذهب تصحه نکاح المتعة والحلل مطاما ¢ 
و إبطال التوقيت والشرط - فذا قياس قول من يقول : إن الشرط الفاسد 


a 


لا يخرف العقد » تارة يقد المقد إلى أجل . إما إلى أجل. مسى » وهو التمة 
بلا تزاع» اال ا ريا إحلا هما للا ول » أو سفره من هذا 
E‏ نکاح متعة » وتار ة عمد المقد و يشرط فيه زوال 
المقد » كقوله : على أنه إذا مذى الوقت أ آواحاہا للا ول فلا نکاح sS‏ 
على شرظ إزالته أن بز وج‌بشرط أنه إذا اتقضت المدة طلقما » أو أنه إذا أحابا 
الأول طلقا » فہذه ثلاث مراتب » ومذ اكان للشافمى فى الثالثة قولانء مخلاف 
الأولى والفانية. 

وأو حنيفة وأصحاب أحمد م فى الشروط الفاسدة : وهل يفسد النكاح بها؟ 
عدة أقوال . 

أحدها : نها كلما تفسد النكاح » حتى شرط نفى المهر والنفقة » وتفضيلم 
ی القلے » أو تقصمامنه » أو ڈ فر رك الط 

والثانى : أنه يفرق ن اط ادى ن العقد ا التحليل 
والمتعة وغيرها . 

والثالك : أنه فرق بين شرط نن المقصود من المقد » كرفع العقد» ومنع 
ازوج من الوطء و بين عيره . ) 

وهذان مدهب الشافعى . 

والرابم : أنه لايبطل العقد إذا ڈ شرط رفع العقد بتقدبرعدم الوفاء بموجبه › 
کقرل :إن جتتی بالیر إلى وقت كنذا وإلا فلا کاح بینناء خلاف شرط 
رفعه مطلقاً » كنكاح المتعة والتحليل . 

واتحامس : أنه لايبطل بشىء من ذلك . 

وأما نكاح الشفار : فإن أحابنا ل يذ كروا فيه نزاعا » وليس شو ا 

نكاحالمتمة والتحليل » و إذا خر جوا قولا بأنه يلغؤا الشرط والتوقيت » وبح 
ا يقال فى الشغار : إنه بلغو الشرط » وهو قوله : على أن 


۲.۸ 

کی و ی ی ا 
القاللين بذلك كثير من الساف والفقماء » خلاف ماقيل فى المتعة من بطلان 
التوفيت فيه . فإنه م يع به قال من السلف . 

فال أا ارط الان لمرد الف رط طاق ونت ار مذ 
التحليل » أو منعه من الوطء : فمذا باطل مبطل للق دكا تقدم » وكذلك الشنار 
لنفيه مالابد للعقد منه » وهو الير بحلاف النفقة والقسع ا ب لوالا 
الى اله واما المي كالول وعو 

وأما غير هذا من الشروط » إذا قيل : هو فاسد . فى إبطاله العقد قولان › 
كالشرط فى البيع الفاسد » لكن قياس المذهب الم كور فى البيم : أن من فات 
غرضه مہا إذا م بعل بفساده » فله فسخ العقد . ولا بحب عليه أن ازم بشی, 
| يلتزمه . 

e‏ : فبناه على أصلم : أن ا لا يفسخ لفوات صفة 


ا خالنه فيه امور » فإذا كان يفسخ لفوات الصفة المقصودة 
¢ فالشرط المأاسد ادا بعل الماد بفساده فله رد 
فا 

ف الشروط التى لاتبطل التكاح 

تقل الاثرم عن أحمد فى الرجل يزوج المرأة » ويشرط علا أن يأتما فى 
لأيام : جور الشرط »› و إذا شاءت رحمت . 

قیل له : ارات إن کان الشرط فى عقد النكاح ؟ فتال : أماإذاقال مما 
E‏ 7 إداشاءت ۰ 


0 


وقال انى فى ا جام اللكيير: الرأة غير منوعة من هذا الشرط : لأن 
الق اء وجوز ما ت ركه » ولمذا هم انى صلى الله عليه وسل ا 
فتالت « دعنى أحشرنفى جا نالك » وقد وحبت بوم لمائشة > فافرها الى 
صلى اله عليه وسل على ذلك » 

قال : و إنما جعل ما الرجوع لأنها أسقطت حقما قبل وجوه » فكان هما 
اارجوع » كا لو أسقطت حقما من النفقة فى المستقبل . | 

وكذلك نقل عنه حرب ى الرجل يزوج رأة على أن ينفق علا فى الشمر 
-جمسة دراه » أو عشرة درام : النكاح جائز . وما أن ترجم فى هذا الشرط . 

اا قل مهنا عنه » فى رجل تزوح امرأة » فقال هما : أتزوجك على 
ان تردی عل المہر : فہو جائز . ولا ترد عليه شيا . 

قال القاضی : ما بطل هذا الشرط لأنه اسقط المير والنفعة قبل بوتا › 
فلذا ل يصح » كالشفيع إذا أسقط حقه فى الشفعة قبل البيع » وكالبراءة والمتق , 
قال : ول يبطل الفكاح بذاك . لأن امير والنفقة غير مقصود بعقد النكأح › 
و إنما القصد هو الالفة . ا 

ومذا المعنى يصح النكاح مع جبالة امبر وفساده » وعدم التسمية . 

ويفارق هذا تكاح الشغار ونكاح الجلل والمتعة » والنكاح المشروط 
فيه الليار» لأن تلك الشروط تنافى المقصود بالعقد ء لان الحيار نع أزومه › 
والمتمة والإحلال منعان دوامه » و بوجبان ماينافيه » والشغار بوجب الأشتراك ى 
البضع الذى هو المقصود بالمقد . 

قال القاضی وقوله « جائز » أراد به عقد النكاح » وأما الشرط فغير لازم . 

ونقل عنه أو المحرث فى رجل زوج اأ وشرط علا أن بيت عندها 
ی كل جممة ليلة» م رحعت » وقالت : لاأرضى إلا ليلة وليلة » فذلك ها » فإن 


¢ ١ى‏ اأمقد 


۳1۰ 
ركت هى بطيب نفس منہا » فإن ذلك جاثز» و إن قالت : لاأرضى إلا بالمقاسة 
کان ذلك حا ما تطلالبه إن شاءت . ) 
قال القاضى : وهذه اا لمسألة صر بحة فيمن له زوجة وغيرها: أن شرطما فى 
إسقاط بعض حقما من القسے لا يسقطه » وأن شرطه لا بطل عقد النكاح 
قلت Ta‏ 
أحدها :فى سحة هذا الشرط وازومه » وقد أحاب أحمد فى موضع : بأنه 
غر لازم » ولکنه ف روابة الأثرم ما قيل :ا رابت هدا الشرط فى عقد 
الفكاح ؟ أمسك عن جواب هذه المسألة » وقال : أما إذا قاله لما بعد 
النكاح » فلما أن ترجع . | 
وهذا الإمساك والوقوف عر الجواب مخرج مثله على وجهين . 
والمذهب : المنصوص أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلتق المقد » 
E‏ ولف ا ان دا لازم » وكذلك إذا شرط 
رك ما بستحقه ر والتسری علہا . 
فإذاکان إذا شرطت عليه ترك بعض مايستحقة عند عند الإطلاق لفرض حيح 
ها فى ذلك : ازم » فكذلك إذا شرط علما مثل ذلك . 
وعابتا فم فيا إذا اشترطت صفة مقصودة ف الزوجة »كالبكارة وال جال » 
أو شرط فی ازوج نن عيب لا يثبت الفسخ کالسمی کا 
قال ان عقيل : لا أاز م المنازع فى مسألة شرط دارها : بذلك . والذى يشبه 
و 
فبانت بخلافما . لأن أحمد قد نص على أن ذلك يور ف المير . 
فاين عقيل بين أن ذلك قياس المذهب » ول يظفر بالنص فى ذلك عن أحمد» 
وهو کا قال 


۲۹١ 

وسوی ان عقيل بين أن يكون هو الشترط » و بين أن تكون هى الشترة 
وهذا هو القياس . . 

رتد تقر ئی آ کر صوص جد التی اتیسہا أ کر أعابنا . فرق فیا 
بن أن تشترك عليه ترك حقه فیازم » و بین أن بشترط عليما رك حقما فلا م ۽ 
فإنه إذا شرط لما أن لا تسار فإذا م برد الوفاء بالشرط طلقم » فكان له حلص ء 
أا هو إذا شرط علا أن لا ينفق عليما ولا ةس لما » وم يف لما ءلم يكن ها 
خلص » فلا يكون الشرط لازما . 

وأما مانى الجر : أن شرطما صفة مقصود فيه لا يازم »> وشرطه هو فيها : 
يازم فى إحدى الروايتين » فهذه طريقة فاسدة قطم 

وأما إذا اشترطت هى صفة فى الزوج » فذ كر ال جد فى المرر : أنه لا يازمه . 
فيب کلامه بقنضی ن فى الأول روابتين دون هذا . ولس الأ كذلك ؛ بل 
هذا تقله م نكلام القاضى فى اجرد والفصول لابن عقيل تمع اجرد > والقاضی 
ذ كر نى الموضمين لەشرط لايازم. 

ثم إن القاضی ذ کر فی اجام الكبير خلاف ذلك . وشرطا فيه أبلغ . 
لأنه بمرت طلاقا » ولا تملك طلاقہا . وقد قال صلى الله عليه وسل « إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحلاتے به الفروج » . 

و به احتج أصعابنافى مسالة شرط دارها» وعللوا ذلك - واللفظ لابن عقيل - 
أن هذا الشرط من أ كبر الأغراض » ورجا حو بى فى الصداق لأجله > وأغضى 
اا ` 

ومقاصد العقلاء إذا دخات فى المقود » وكانت من الصلاح الذى هو 
المقصود : 1 تذهب عفوا و( مدر رأسا كلجال نی الأعواض » ونعود الأنمان 
العينة بض البلدان » والصفات ئى المبيعات »وا لمر فة المشروطة فى أحد الزوجين » 
وقد تفيد الشروط مالا بفيده الإطلاق » بل ما بخالف الإطلاف . 


1۲ 

قال : والذی بشبه الذحب : آنا لا نسل ذا شرطہا بكرا تفر جت ثیباء عل 
صفه فبانت مخلافا . _ ) 

قلت : وهذا ا لمعنى موجود فيا إذا شرط هو نقصما من النفقة والقلي لأجل 
زوجته القديمة التى لا ترضى بان یزوج علبہا من يساو اء أولکونه حا کڑ 
منها أو لكونه عاجزاعن النفقة . ) 

وأمحابنا قد ذكروا فيا إذا رضيت بمسرته عن النفقة » أو تزوجته عالة 
بعسره م طلبت الفسخ : هل هما ذلك ؟ على روايتين . ٠‏ 

وقاوا فى الصداق : لبس هما الفسخ .. لأن النفقة يتجدد وجو ما شيا بعد 
شىء » مخلاف الصداق . وهذا يدل على نما إذا أسقطت حقما من .ثبوت الفسخ 
وط النفقه سقطت ف إحدى الروايتين » و إذا رضيت ذلك فى لمقد فلافسخ ) 
ها » فكذلك إذا رضيت فى العقد بترك النفقة . o.‏ 

بين هذا : أن الإعسار يبت الفسخ ف المشهور من اذهب . وف الامتناع 

من النفقه وجهان . 2 

فمل أن الفسخ بعجزه عن حقم أعظل من الفسخ بترك حقہا » و إذا کانت مع 
رصاها به عاجزة لا تملك للفسخ بعد ذلك فإذا رضيت به ممتنما أولى أن لا تمرك 
الفسخ بعد دلك إذا م ينفق . وإذا م تملك الفسخ كان شرطا لازما. 

وإدا رضت به مع تزه عن الوط ء 2 أو عنة : م يكن هما الفسخ بعد 
حلك . وإن رضيت بامتناعه من الوطء » كا فى المولى إذا وقف هما بعد انقضاء 
الأشهر الأربعة > فل يف به وأعفته المرأة > فہل سقط حقہا ؟ على وجهين » 
لأنها رضیت به موليا . 

وقالوا فى النفقة والقسم : إذاأسقطته هما أن رجم فيه » والفرق بين 
الامتناع من النفغة والامتناع من الوطء : أنه يثبت الفسخ فى الإيلاء بلا تزاع » 
بحلاف الامتناع من النفقة » فإنه فى النفقة حكن أن ينفق علا من ماله بنير 


۴ 
اختیاره » فالإنفاق یقبل الولاءة والوكالة » مخلاف الوطلء . وطمذا قالوا فى البائم 
اظ ا کن امشترى الفسخ وفيه مع القدرة لزاع . 

ولرد اا إا ت به عاجزا عن الوطء لم يكن هما الفسخ > 
وى الممتنع عنه وجهان » وإذا رضت به عاجرا عن النفغه : يكن هما الفسخ 
فى إحدى الروايتين . وى الممتنع وجهان . ) 
فيو إذا تزوجها وشرط عليها نقصما من .النفقة أو القسم شرط نما ترك » 
وما أ بيح بدون الشرط وجب بالشرط . 

وأما قول من قال من أ عابنا وغيرم ھال كط لاز لا 
اسقاط الق قبل وجوبه . فهو كإسقاط الشقيم حق الشفعة قبل اليح ؛ 
فغیه جوابان : 

أحدها : أن امسر إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته . وأما بعد انقاد سبب 
ثبوته : فٻذا منو ع كاسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط فى العقد على إحدى 
الروايتين . ) 

وأما البراءة من العيب : فالعاة فيه : الجهل أو التغرر . بدليل أنه لو عل 
العيب لسةط الرد بالإجماع » فايس العلة فيه أنه : أسقط الح قبل ثبوته ء بل کونه 
أرأ ما لايم » أو كون البائ غر“ المشترى کا لو باعه جزافا ما لا بعل کیله 
فاللشبور عندنا : أن هذا لا جوز » لا فيه من التدليس على المشترى . فکیف 
إذا ءل العيب قبل . . 

الثانى : أن هذا الإسقاط إذا شرط فى العقد المقنضى لثبوته سقط » کا 
و شرط أن لابنقاا من دارها و بلرها . فإنه أسةط حقه من السفر ء ومع هذا قإنه 
قد سقط » ذلك إذا شرط أن لایتسری علا ولا يزوج » لما صار حقا مشروطا 
يما :كان شرطا لازما ء وكذلك إذا شرط نى البيع الأجل أسةط حقه من ال ملول . 
واا اا رى به أسقط حقه من الرد » وأمثال هذا كثيرة . 


£ 


لكن ببق أن يقال : إذاشرط علا ترك التنتة والقس م ل رض بذلك 
فقد يکون علا ضرر فى ذلك . 

فیقال : فاا ذلك » فإنه إنما تزوجها مع عدم هذه الكافة 
فإن قيل : هو مكنه الطلاق ٠:‏ ) 

قيل : عليه امىر » فالعدل :: انها إن طلبت النفقة والقسم > ولل ترض 
بلك » کان له أن يفارتما » ويسترجع الپ كانخلمة » فإنما كرهت أن تق 
معه لمعنی من جھتها » وهو کراهتہا لا تراضیا به » لا نی من جهته » وهذ. 

ون فنا : برعلى مفارقة الختلعة التى تكرهه : أجبرعلى فراق هذه » 
وا فلا يبين هذا أنه لوشبرط أحدها صنة مقصودة زائدة على مطل المقد 
کان ذلك لازما على الأقيس من المذهب والأقوى » فكذلك إذا شرط ن صنة 
معصودة » وهذا متفق عليه فيا إذا شرط كونه معيبا وعاجزا عن حتبا 
فرضيت بذلك . 

ا ار ار ار ت افون ا 
والممتنع عن الوط, بالإیلاء أشد من الممتنع عن النفقة . 
م إذا قیل : إذا رضيت به عاجزا عن الوطء لا نملك الفسخ » فكيف 
لا يقال مثل ذلك فى النفقة ؟ 

والذی تحب أن يقال : إنها لو رضيت به عاجزا عن الوطء » فإنه خرح فيه 
العزاع فيا إذا رضيت به عاجزا عن النفقة بطريق الأولى . 


فصل 
ف بطلان الععد بالشروط القاسدة . 
النصوص عن أحجمد فى عامة أجو بته .: أن العقود لا تفسد بغوات الشرط 


۲16٥ 


انی لايناق hs e‏ فل ك 
EN‏ 
قال ا القاضی e‏ اا وا و ان لا رطأها نى وقت » أو نعه 
و لايق ما | e‏ 
ا کح عیح »اتر بان : ا تقدم ٤‏ 51 شرط الرجوع ف 
الصداق » أو شرط قدرا من النفقه : أن النكاح يح » ورجع عليه في دلك . 
قال : وذ كر أبو بكر فى_كتاب المقنع . فما قولان . 
أحدها : التكاح يح . ولما مير الل . لأن التكاح يصح مع ال جاهيل . 
ee‏ ترد اق رلا 
قلث : a‏ ق ارط قاداق ای 
وه لین بر ررد الثابت ف الصحيح ٤‏ ا ا 


والرواة الثانية : :أن البيع ببطل بالشروط الفابدة » وهو قول اى حنيغة 
والمافی . 
وهؤلاء فم خجتان . 


إحداها : أن البائم. إنما رضى زوال ملکه عن البيم رشرطه » والمشتری 
کذلكت إذاکان الشرط له . فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بنيررضاه » واليع 


من شرطه التراضی . 


E 


الثانية : أن الشرط إذا فسد وجب الرجوؤع مما نقصه الشرط من المن » 
وذلك ېول » فيصير امن ولا . 

وهڏه الل ما نستق فى الشروط الفاسدة ف المعاوضات الت يشترط فا 
۳ اوش كالبيم والإجار: > وأما الأول : فو حاصل فى كل العقود » حتى 
| مع الشرط الفاسد » كا إذا ولاه على أن حك بفير ما يازم اوور 
ا 

وهدان لأخذان من جنس الأخذين فى تفريق الصنقةء قإن اهر الذهب 
عندنا : جواز تفريق الصفقة ش البيع 'والنكاح وغير ذلك سوا ء كان ن ما ینقسے علیہ 
المن بالأجزاء أو بالقيمة . 

وفبما قول ثان : بعدم التفريتق مطلتا . 

وفا ثالث : بالفرق بين ماينقس عليه امن بالأجزاء وما يفقم بالقيمة 

الل E‏ و فصار أحدها شرطا نى الآخر » 
وإما کون ا حرام إذا لی بتی فی الال جہولاء لأله ا 
مجولة وقت العقد . 

ومن هنا فرق من فرق ین التوعین کاب تمد » وتصحیح الیم فی الملل 
دون الحرام المشروط مةخ كح ةة إذاکان فيه شرط فاسد مع إلفاء الشرط 
افاسد » رکا أنبم ف تفريق المتقة ون انليا E EOE‏ 
أ - القاضی ومن ااب ر ار ل ا مرد افرط ااي 
ويثبتون له الأرش إذا] يفسخ » وأبو جد أطلق النقل عن القاضى بذاك وأقره ‏ 

وأماالجد نغ “ إثبات هذا وهذا ما إذا )| بعل من قات غرضه منهما بفساده » 
لكونه مغرورا مخلاف اليم على ما يمل أنه حرام فاسد . 

وعلى هذا القول : فيحصل الجواب عن حجتهم الأولى فإن قوم : إا 
ری به مع الشرط . 

ا > وفوات الشروط لاوجب فاد المقد » بل وجب ثبوت 


۱۷ 

الفسخ »كالشروط الصحيحة » فإنه إذا لم يوف با لم يبطل العقد » بل ينبت 
الفسخ » وهذا حجة عليهم » فإنه يقال : ليس فوات المشروط شرطا فاسدا باعفم 
من فوات الشروط شرطاً عيحاً » وإذا كان فوات ذلك لا بطل العقد » بل 
من من الفسخ » ففوات هذا أولى وأولى . 

وكذلك السلامة من العيوب هو موجب المقد عند الإطلاق » ولو شرط 
لظا ازاد ذلك وکیدا » ثم فواته لايبطل العقد بل يثبت الفسخ » فا لمشروط 
الفاسد إذا | محصل » كيف يبطل معه المقد ؟ 

وهذه ححة ظاهرة علہم ى قوم : : إنه بيبطل العقد ا ثبت له الفسخح 
ن قوق ال وقیل له : إما أن ترضى به بدون هذا الشرط و إلا 
فافسخ » کا يقال له إذا ۾ محصل الشرط الصحيح . لكن ان 
الشرط الصحيح بوجب الوفاء عقتضاه » كالعقد الصحيح » والشرط الفاسد : 
لاوجب شيا كالعقد الفاسد » لكن إذا ) برض لم يكن لأحدها على الآخر 
عقد لازم » فإن المشترط ل( برض بدون الشرط » والآخر ل جز أن بازم بالشرط . 

وأما إثبات أععابنا له أرش ما نقص من امن المسى بالغابة » إن كان 
المشترط هو المشترى » أو مانقص من نمن امل » إن كان المشترط هو البائع : فإن 
البائع إذاكان له غرض نقص من نمن المثل » والمشترى لزيد على عن المثل »> 
لا وأرش ما تقص من القن ¿ » يمود إلى هذا تارة » و إلى هذا تارة » 
فو نظير إئبات الأرش بفوات الصغة المشروطة ف المبيع وهو إثبات الأرش 
بالشرط الصحيح إذا ‏ وف به . 

وراش : الميب فى المعيب مع إمكان رده . 

وأو حنيفة والشافعى لا بقولان : إن الشرط الصحيح إذا فات بنقص من 
المى شيت » لكن تسلط على الفسخ بغيرأرش » فكيف يقال فى الفاسد : إنه إذا 


۳۹۸ 


ألنى سقط ماقابلہ من امن » ووجب ارجوع به ؟ وم لابوجبون مثل دلك ف 
الشرط الصحيح » ولا فى الصفة المقصودة . 

لكن قياسه أن يقال : إذا فات الشرط فله الفسخ »كا يقال مثل ذلك فى 
الرو اس 

فل ضعف قول من أفسد العقود بفساد الشروط الزاندة ال لاتخل 
مقصودها . 

بل أعدل الأقوال : إثبات الميار للمشترط . 

فإن قیل : لس فی حدیث رة إثبات الحيار م 

قيل : هذ امجاب عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذى فىظاهركلام أعابنا. 

من قال : لا شت الميار إلا مع عدم الع > قال : أولثك کانوا قد علموا 
بأن هذاالشرط لامجوز » إماقبل الاشتر تراط و و إما بعد خطبة النى صلى الله عليه وسل 
على المنبرء » فأقدموا على ما یعامونه حراما . 

ومن قال بثبوته مطلقا » قال : م م یکونوا باعوا بعد » والنی صل الله 

عليه وسلم بين لمائشة :اا سرا قرطت E‏ | تشرط لا یکون الولاء 
إلا لمعت ء وأفن ضاأن تشتری مع هذا الشرط . لأن هذا الشرط لایبطل 
العقد » ولا نع انتقال املك إلہاء وم اوباعوا بعد هذا 1 | یکن لم غرض فی 
الفسخ » ولس فى کلام النی صل اللہ عليه وسل إلا إبطال ر الخالف 
کات اهران کا اى ء و 

وفيه حواز التصرف ف المبيح ا لر ر ةا افا ٤‏ ولس ی شیء 
من دلك ما ینای ثبوت انلیا ر المشترط » وهذا هو مقتضى الشروط » فإن عدمبا 
ينقل العقود من الازوم إلى الجواز » كا فى الكتابة الصحيحة والفاسدة . 

وقد قررنا آنه جوز شرط الليار فى كل المقود ٤‏ وهو أن يقد على وجه 
الجواز » كا جوز فبا كلما الشروط التى تصيرمع عدمما جازة لا لازمة . 
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وقد ذأكر الشافمى ومن اتبعه من أحابنا : أن المبادنة لاتكون على مدة 
4 وأنه لا جوز أن يقال م » تق رک ما أق رک الله » ومع هدا : فإن النى 
هادن غير واحد من المشركين مہادنة مطلقة غير لازمة » وقال للهود « نقرك 
ما أقر؟ اله » ومهم من قال : معنی ذلك ف « تق رک ما ق رک الله » ای ماشر ع الہ 
إقرارگ وقالوا : هذا لایمامه إلا النبی صلی اله عليه وسل . وهذا ضميف اوجين . 

أحدها : أن قوله « ما أقرک الله » قد راد به : ماقدر الله ذلك » کا فی 
قول القائل : لأفما ن کذا إن شاء انه » أى لا نلتزم لك الإقرار مطلقاً » بل 
مامضى القدر بذلك » فإذا شاء الله إخراجک ›) فقذف ی قاو بنا اراج . 
فعلنا ذلك . 

الثانی : لو راد بذلك : مارضی الله لک » ای ی ا 
الى تمل بالأدلة الشرعية . 

والدليل على ذلك : أن عر بن الطاب أخر ج فى خلافته فى وقت معين» 
بغير وحى خاص ذلك الوقت › بل لا رأى فى ذلك مصلحة للسلين . 

وأيضاً لقول التى صلى الله عليه وسل « أخرجوا الود النصضاری من 
جزررة المرب » . ) 

وقد أمر اله تعاى نبيه صلى النه عليه وسل بنبذ عهود المشركين التى | تسكن 
مؤقتة » وأازمه بالوفاء بلمؤقتة التى وق أهاما له بذاك »› وهذامن الأدلة على 
جواز شرط الميار فى الممادنة » فنى غبرها أولى وأحرى . 

وهذا هو الأصل ف أن العقود تتبع رضا المتعاقدين »كا قد قررناه » وقررنا 
نى غير موضع : أن العقود مبناها على أصلين : على أن ترجع إلى مراد لمتكم 
الذى قصده بلفظه » فيكون القصود : هو المعقود عليه . فيعل به ذلك » وبنظر 
إلى رضاه . فیازم با رضی به دون مالم رض به » مالم بخالف کتاب الله . 


انه أعر 


٠ 

ومدار المقود - مثل الأنمان وغيرها - على أصلين : أن يمل المقود عليه 
الذى الزمه الماقد » ویم حکه فی الشرع کا أن قضاء القاضی مبنی عل 
أصلين : إثبات وح . إعلام » وإلزام . خبر» وأمر . إنشاء » وإخبار ۔ 
فبكذا المقود » مدارها على أصلين : أصل خبرى . وهو أن يع ما الذى التزمه 
الماقد » وأصل طلى » وهو أن يع حكر ذللك عند الله ورسوله . 

فالأصل الأول : مدارهعلى التراضى کا قالتمالی ( ٤‏ : ۳۹ إلا أن تكون 
جحارة عن تراضمنک ). 

٤ )‏ التراضی عند جور الناس بعل بالصيخ وغيرها من الدلالات »› وعند 
بعض الفقماء لايع إلا بالصيغ » وهى مسألة بيع المعاطاة » وما يشما . 
فصل 

ی بیع الشی؛ بقیمته » و بسعره الى استقر » وررقه . 

والمتأخرون من أعابنا - كالقاضى وأتباعه - على أنه لا مجوز ا 
الشافمى. 

اق وجا ا عن أحمد : جواز البيع برقم و اة 5ون النعر 
ES‏ 

وسأذ کر إن شاء الله ألفاظه . 

فاما أن کون ڊ فی اجيم راان ا2 “افون مقتضاها . وهو 
أظمر » والكلام على هذا هو السكلام فى البيع ب شن آل » مثل أن قول : : بعنی 
بسر ماييع لتاس » والسمر واحد » أو بنى با تقعلع به السمر وشو واخد + 
أو بعنى بقيمته » وحو ذلك من الدلالل الدالة على هذا المعنى ا 

فقد نص أحمد فى مواضم : على جواز مثل هذا البيع »كا جوز مثل ل 
فى الإجارة والنكاح وغير ذلك . 


۲۲١ 
» منْپا نصه : فی حوا ج البقال » فان عادة الناس أ اا الثياب والطعام‎ 
کانلبز واللم والأدم والدهن والفاكية من بيّاع ذلك بالسعر » ويعينوا قدر‎ 
. ذلك وقت الأخذ‎ 
» قال او داود فی مسائله عن أحمد « باب فى الشراء . ولا سى امن‎ 
سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الثىء بعد الشىء‎ 
و معحاسبه بعد ذلك ؟ فال : أرجو أن لايكون بذلك بأس » قيل لأحهد : يكون‎ 
) . البيم ساعتئذ ؟ قال : لا‎ 
وعن مثنی بن جامع عن أحد فى الرجل يبعث إلى معاملله يبعث إليه بوب‎ 
فیبر به » فیسآله عن الثوب ؟ فیخبره » فیقول له : | کتبه » وار جل يأخذ امن ء‎ 
فلا یقطم نمنه » م بمر بصاحب المر » فیقول له : |اکتب منه ؟ فأجازه إذا کان‎ 
) . منه بعره بوم أخذه‎ 
فقد نص على جواز ابتياعه بسعره بوم الأخذ » وإن م يع المشترى قدر السعر‎ ٠ 
: وقال الال « باب ذ کر البیع بغیر من مسمی » وذ كر عن الكرمالى‎ 
سألت أحد» قلت : الرجل بقول لار جل : ابعث لى جريبامن بر" واحيبه على“‎ 
بسعر ماتبيع ؟ قال : لامجوز هذا » حتى يبين السعر . ع‎ 
: وعن ابن منصور : قلت لأحمد : ارجل يأخذ من الرجل سلعة » فيقول‎ 
| . أخذتما منك على ماتبيم الباق ؟ قال : لاجوز‎ 
وروی حنبل عن نس بن سیر ین قات لای عبیدة بن عبد الله : الرجل يعي‎ 
الرجلالدرام وقول : احسبعل‌طعامك إذا دينته بسعر ماتبيعم ؟ فكره ذلك.‎ 
» قال حنبل : قال عى : أنا أ كرهه . لأنه بيع جول » والسعر تلف‎ 
) رو اهن‎ 
قات : فقد بقال فى المألة روابتان.لأنه حوزه هناك بالسع ركا تةدم» ومنعه هنا‎ 
وقد يقال : هناك كان الدمر معاوما للبائع مستقر| وهنا لم يكن السعرمماوما‎ 
للبائع . لانه م يدر مايبيع به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يملمه البائم كالبيم‎ 
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بان الذى اشتراه فى بيع التولية والمراحة » وأخذ الشفيع الشقص المشفوع بالثن 
الذی اشتری به قبل عامه بقدر امن . 

ودل على هذا : أنه لو زاد فى تخي الم كان للمشترىمنع الزيادة » والأخذ 
بالمن المسى مع قسطه من الرح . فل وان البيم بتخبير امن n‏ 
امشترى بقدره » ل يكن هنا بيع أصاد . لأن المشترى ل يكن عالا بقدر المن . 

ادن آل ج ا 0 ا ر 
بيع ارقم ؟ فكأنه [ بر به بسا . 

وقال فى روابة اا E‏ بيع ارتم › > قول : أبيمك برق كذا 
وکذا . کل ذلك جاز» ومتاع فارس : : عا يباع بارتم . 

قلت : إذا عل المشترى قدر الرقم م يشكل هذا على أحد » ولكن المسئول 
عنه : الام اذى رقه البائع »ول یل الق عدوة: فإن كشيرا من‌التاع »كالتاع 
ابجوب من الموصل قى زماتنا هذا » إنما يباع بارقم » کا ذكر أحمد : أن متاع 
فارس إذ ذاك إنما كان يماع باارتم › فإنه لأيباع مساومة ولا مزايدة » بل ررشه 
والمشترى ررضى ممجبرة البائع » وهو ما اشتراه به من ذلك البدل » وبر حه فيه 
ما يتقان عليه » وهذا لاوجه لمنعه . 

وذلك : انه لو وکل وکیلا یشتری له شيا جاز » وکذلت ذا وکله لیبیمه له 
وإن ل يعين امن لواحد منہما » ومجوز الشراء والبيعم بشمن الثل بالاتقاق » 
وکذلك فی سار المارطات.:. 

وفك ن ال ل رهي غ عار کل اا رای ر ا و 
رضى بأمانة البام » وكذلك ررضى بخبرته أ كثر مما إرضى محبرة الوكيل » ٠‏ 
لأن البائع یشتری لنفسه » والوکیل بشتری ليره » واجتہاد التاجر لنفسه أبلغ فى 
العادة من احتهاد الوكيل لموكله » ولمذا حرت عادة الناس أن ,رضوا بالبیع بتخبیر 
المن أ كثر ما برضون بالمساومة » لأن 2 خبير المن یکون قد رضی خير التاحر 
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لالع وشراثه سه » وهو بع ما برکله و هو تاجر یشتری لنفسه لیرع » فلا یشتری 
فى الماد إلا بشن امل وأنقص » فلمذا جرت عادة الجاعاین بالقے انا 
بشخبير امن » بحلاف المساومة فإنها يعود فما ا و کر ن جاهلا 

یار یا ی 

- وهذا أيضا ,رض الناس بأن يشتروا بالسعر الذى يشترى به عامة الناس دون 
الساومة » لهذا المعنى » ولمذا إذا باع الوكيل أو الوالى بالسعر العام نفذ تصرفه » 
وكذلك الوالى » ولو باع أو ابتاع خبرة تفسه وخالفت السعر الما كان مخالتا . 

فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة فى العقد » والولاة المطلقة على العقد» 
فلأن يكون موجب مباشرة العقد المطلق أولى » فإن ما يرضى به المرء من وكيل » 
برضی به من تفسه بطریق الأول » وقد ,رضی من نفسه ما لا رضی بهمن وکیل 
فاذا کان قد رضی أن بشتری له وکیل الذی وکله وکاله مطلقة » مع علمه بأنه 
یشتری بشن الئل وهو ايمل قدره : فلأن رى من نفسه أن رشترى بشمن امل 
وهو لا یع قدره أوى . 

وأيضا فكل من أزمه الشارع باليع : فما يازمه بشمن المثل » وبذلك حك 
رسول النه صلی الله عليه وسلم على من اعت شرکا له ی عبد > وکان له من الال 
ما يبح نن المبد» حك « بأن يقوم عليه قيمة عدل . ل رکں ولا شطط » فیعطی 
شركاؤه أنصباءم من القيمه . 

فلو كان بيعه هو بالقيمة لا جوز » لكان الشارع قد أإزمه با لو فله هو 
لا جوز » والثارع لايازم أحدا ا لا يجوز منه ان کل وا خت جار ٤وی‏ کل 
حاز واحبا فإذا كان هذا واجبا » فلاأن يكون جائزا بطربق الأولى . 

ولس هذا من باب مان امتلف بالبدل » کا وم ذلك طانفة من الففباء 
EEE‏ مو ع فى أن الرقيتى يضمن بالقيمة لا ثل 
بل هذا من باب البيع بقيمة الئل » لأن نصيب الشريك بدخل فى ملك العتق › 
م يعتق » ويكون ولاء العب د كاه له . لس هذا كن قتل المبد المشترك بينه و بين 
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شریکه » بل ه وکن ابتاع نصيب شريكه » لكن الشارع ألزممما بالتبايع » 
لكيل حرية العبد . 

فالذى رأيته من نوص أحد : أله إذا كان البائم عالما بقدر امن جاز 
للمشتری أن بشتريه منه بذلك الفن ء و إن م يعم قدره ء فإله من مقدز ق نق 
اللأس» وقد رى دو مخبرة البانع وأمانته . 

E NS 

ه : فېذا قد منع منه . لاه لبس وقت البيع نمن نعلو اى شن اا 

الأسار تخا لان الأزبة فقد یکون سمره فبابعد المقد أ کثر عا کان 
وفت العقد . 

فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد e a‏ 
فاي الرر ال غه فن م الا ن أن الغرر صفة لايع نفسه 
وأن النى صلى الله عليه وسل هى عن البيع الذى هو غرر . ولس كذلك » بل 
ہی عن بيع المبيع الذىهو غرر» فالمبيع تفسه‌هو الغرر » کا مرة فبلبد وصلاحما . 

والغرر فد فيل ف معناه : هو ما خفیت عاقبته » وطویت مفبته أو انطوی 
ا ا بين اللامة والعطب . 

وممنی هذا : ماکان مترددا بين أن يسل لمشترى » فيحصل فيحصل المقصود بالعقد » 
ون ان ب فا حل القصرد اة : 

وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول » فإن الغرر من التغربر » ا 
بالثىء : الخاطر » والخاطر : التردد بين السلامة والعطب › وهذا هو الذى خفيت ' 
عاقبته » فمذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشترى › وحصوله له . 

فأما ماکان حاصلا له مقبوضا لہ ساا : فہذا لایسی غررا» لکونه | 
یع قدره » و مدا لا سی مال الرجل فى يته وصندوقه غررا» ون ) بعل کیل 
ووزه » و إتما يسم غررا : مالا یدری : أمحصل » أ »ام لا محصل ؟ فدخول العمل 
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ااقدر و الوعف نی اسے اوغا لاا ونا ىا ين الغرر 
والجېول . 
وعلى هذا . من اث شتری مالم رره عل أنه بانلیار إذا رآه » فلا محدور ف هدا 
ابيع أصلا » > بل.الأظمر : أنه يصح »كا هو إحدى الروايتين عن أحد » ومذهب 
أبى حنيفة وغيره . فإن الصحابة كانوا يتبايمون الأعيان الغائبة . كا ثبت ذلك 
ع وم يعرفعن أحدمن الصحابة أنه أتكر ذلك » والنى صلى اله 
عليه وسل « نی عن بيع الغرر » لما فيه من الخاطرة التى تتضمن أ .كل المال 
إلباطل » وعذا متعف فى هذا اوضع » فإن القد ل يازم امشترى . فإذارآه فرضيه 
تم البيع » وإن م برضه فل يأ كل ماله الباطل . فلم هذا من أ كل المال 
بالباطل ف شىء . 
غايته أن يقال : هو وقف » لتوقف لزوم المقد على الرؤية » ولا ريب أن 
وقف ازوم المقد على آمر متأخر جائز » كوقف المقود التى لا تلزم إلا بالقبضش 
على القبض التأخر » ووقف الوصية على إجازة الورثة » لا سيا عنسد من يقول 
وداي . ا 
وقد بينا فى غير هذا الموضم أن مذهب أحمد : أن ما احتيج إلى وقفه من 
العقد وقف » وهو ما كان المتصرف فيه معذوراً فى تصرفه »> كالصدةقة بالمال الذى 
لال مالكه » والمقبوض. بعقد فاسد » إذا باعه المشترى وقصد رده ٠‏ فإنه إن 
أجاز البا: ثم البیعم جاز » وکان له الرح . 
وکذلك الح فرق بین انقو وامرأته »ولزو جا نره هو هو موقوف 
على رضى الزوج » فإن أجاز الفرقة جازت . وكانت زوجة الثانى » و إن اختار 
فسخرا وأخذ امرأته :کان له ذلك ا به الصحابة » وأخذ به أحمد . 
وأشكل هذا على أ كث الفقباء ء الذين ل يعلموا وجه مافعله اللحلفاء الراشدون 
بل اعتقدوه خلاف القیاس الصحيح »> وهو مبنى على وفف العقود . 
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وها سوی هذا فأعابنا یذ كرون عن أحمد فيه روایتین › وهم طريقان . 

منہم من یذ کر الروايتين مطلقا »كالقاضى أب يعلى وأتباعه . _ 

ومنهم من يقول : إن كات المنصرف له حق التصرف » ولكن هو 
dd N GD‏ 
المبد بدون إذن سيده » وروح الولى للمرأة قبل استئذانما » ومو ذلك » حلاف 
الأجنى الحض . فذا لا يصح تصرفه » وهذه طريقة ابن أبى موسى . 

وبالجلة : فالراجح ى الدليل » والذى عليه أ كثرفتماء المسلين »كأ حيفة ٠‏ 
ومالك وغيرها : جواز وقف المقود فى الجلة على تفصيل مم فيه » ولس فى هذا 
محذور أصلا » والمقد الموقوف بقع جائزا لا لازما : 

وقد ببنا ق غير هدا الموضع أن إيعاع العقد الذى يمكن فيه الازوم جائزاً 
مشروطاً فيه الليار : يصح » فكيف بالمقد الذى لمكن إيقاعه إلا جاثزا ؟ 
ومن منم انمقاد جانا وقال : لا جوز إلا على وجه الازوم : فليس على قوله حجة 
صحيحة » بل هو خطر للعقود التى له مين فا منفعة بلا دليل شرعى . 
وقد بينافی غير مو م : أن الأصل فى العقود الإباحة » فلا حرم منها 
إلا ماحرمه الله ورسوله » ول حرم الله عقداً فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة 
تقاوم ذلك » بل قد بحتاج الناس إلىالعقود الموقوفةء فا إذا تعذر استئذان المستحق 
أو جهل وحوده . ولمذًاءفرق أحمد بين النوعين . 

وأيضاً : مت جهل وحوده » أو تعذر استذانه : جاز المقد والقبض > 
فیتصدق بالمال الذی لا یم له مالك » كا يتصرف فى اللقطة . وأما مع إبکان 
استئذان امالك : فإنما يباح المقد دون القبض » لما عليه فى ذلك من الضرر . 
واله أعل . ا 


وأيضا : فوقف ازوم العقد على زو ية المبيم » أو إذن امالك ونحو ذلك : كوقفه 
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على انقضاء مدة الليار » وحن قد بينا فى غير هذا الموضم : أنه جوز تعليق العقود 
بالشروط › إذا کان فی ذلك منفعة للناس › وم یکن متضمتاً ما ہی الله عنه 
ورسوله » فإن کل ما نفع الناس » ولم حرمه الله ورسوله : هو من الملال الذى 
لن لاجر حرمه . 

ناخد ا 
أحابه نما حلاف ذلك » بل ذكر من التأخرين : أن هذا لا جوز » 
کا دكر ذلك أععاب الشافى . 

احتحت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر . 

واحتج أبو مد وغيره من أسحاب الشافی وأحمد بأن هذا عقد معاوضة » 
e kS E E‏ 

وجعل من جعل من أسحاب الشافمى وأحمد « سيه صلل اله عله وسم عن 
الملامسة والمناندة » معللا بأنه تعلق للبيع على شرط مع الل الأخرى » وى 
الجهالة » وهذه حجج ضعيفة جداً . 

أما قول القإثل : إن هذا غرر » فيقال : إن النى صلى الله عليه وسل هى أن 
يكون الغرر مبيعاً » ونهى عن أن بباع ما هو غرر » كبيم السنين ويل البلة 
وبيع رة قبل بدو صلاحها » وعلل ذلك ما فيه من الخاطرة التى تنضمن أ كل 
امال بالباطل > كا قال « أرأيت إن منع الله المّرة بما يأ كل أحدك مال أخيه بغير 
حى ؟ » وهذا هو القمار » وهو الخاطرة التى تتضمن أ كل الال بالباطل . 
) فإنه متردد بين أن محصل مقصوده بالبيع » وبين أن لاحصل »مع أن ماله 
يؤخذ على التقدررين » فإذا م محصل كان قد أ كل ماله بالباطل » وأما البيم تفسه 
فلس هو غررا» بل هو عقد ,واقع لا یسمی غرراً » سوا ءکان منجزاً أو معا 
بشرط » فإن النذر املق بالشرط لا يسى غرراً » وتعليق التق E‏ 
غررا » وأمثال ذلك .. 
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وذلك : أن هذا عقد على صفة معينة » لا يتناول غير تلك الصفة › فإن 
حصلت تلك الصفة حصل المقد » وإن ل يكن هناك عقد» هذا ليس 
بتغرر » و إعاالتغ رر E:‏ بأخذ فيه ماله » وببتق و ف العو ض الذى 
بطلبه على مخاطرة . فإن م محص لكان قد أ كل ماله بالباطل » فمذا هو الغرر 
الذى ندخل بيعه فى معنى القار والمسر الذى حرمه الله ورسوله صلى الله عليه 
وعلى اله وسل سلا . 

فأما کون العقد جا را واا ارم as‏ 
أو كوله جوز أن ينعقد ان رط اادد وو أن ل فد :فاس 
هذا ما دخل ف نيه صلی الله عليه وسل » ولیس هذا من القار » لأن المقد إن 
حصل : أولزم » حمل القصود محصول وازومه» وإن | حمل a‏ : 

محصل المقصود حصوله وازومه . 

فعلى التقدبرن : لا يكون أحد التعاقدن قد أ كل مال الآخر بالباطل 
أصلا» ولا قر أحده الأخر . 

ألا ترى أنه فى بيم الملامسة والمنابذة : إذا أوجبنا ابيع قبل رؤبة المشترى 
ابيع بکان هذا غاطلر: وقاراً . فانه قد کون جیداً رضاه » وقد لا یکون . 
خإذا التزم به قبل معرفته ‏ هكان قارا » وهذا لا مجوزه أحد من الأنمة » والروابة 
الى تح عن أحمد فی ازوم بیم الفائت قبل الرؤ نة : قد عرف انها خلاف 
مذهبه المتواتر عنه . وعرف اللبطاً و اللاضطراب الذى فى نقل ناقلما . 

وأما إذا اشترى الثوب المطوى على أنه بالميار إذا رآ : فمذه مسألة النزاع 
بين الملماء » ولس هذا هو الذ ى كان يفعله أهل الاعلية» ونام عنه رسول ان الله 
صلی الله عليه وسل عنه . ) 

- وأما إذا رأيا الوب » وقال « إذا نبذنه إليك فقد بعتك هذا » فمذا تعليق 

لابيم على إقباضه له » وهو من جنس بيع المعاطاة » فإله ينمقد بالإعطاء . ولا فرق 


۴۹ 

بين قوله : نذا هذا الثوب بدره » و بين قوله : إن أخذته فمو عليك بدرم » 
ولافرق بين قوله : انبذ إلى“ هذا الثوب » أو ألقه إلى » أو اطرحه إلى » أوسلمه 
إلى“ »أو أعطينيه بدرم » و بین فوله : إن نبذته » أو ألقيته » أو طرحته إلى فو ' 
ل“ بدرم » فإذ اكان قد نشر الثوب NR,‏ 

وای نہی عنه رسول الله ما لی الته عليه وسل من بیع ال لفرر : هو داخل فى 

الفا السو ةوا تعالی حرم أ کل المال بالباطل فی کتابه » وحرم بوعره 
وها الربا والمسر » والسنة تفر کلام او و ر 
ففسرت الكلمة ألجامعة من كتاب الله > والعلماء يفسرون الكل الجوامم من 
کتاب ب الله وسنة رسوله » والله أعل . 

ادا فيل : فېل يصح بیع المعدوم والمجهول » والذى لابقدر على سليمه ؟ . 

قیل : | ei RN‏ 
و إلا جازت » وإذاكان فما معنى القار : فما أ كل مال بالباطل » و إذ اكان 
فيها أذ أحدها الال بيقين » والآخر على خطر بالأخذ والفوات : فمو مقاص . 

فمذا هو الأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة . وهو المعقول الذى تبين 
4 ان اب اص بالمعروف » ونہى عن المنكر وشرع اا تي 
EA‏ 

فإذاباعه نمر الشجر سنين » فهذا قار . لأن البائع يأخذ المن ».والمشترى على 
الحطر » وكذلك بيع الجل وَل الجلة وحو ذلك . 

iiin hak ai 
بسلامة الاقم » ولابمكن أن يؤجر إلا هكذا » ولاعخاطرة فبهاء فإن سفت‎ 
المين استقرت عليه الأجرة > وإن تلفت المنافم سقط عنه من الأجرة بقدر‎ 
ما تلف من المنفعة » فليست الإجارة معقودة عقداً يأخذ به أحدها مال الأخر‎ 
. مع بقاء الآخر على الحطرء» بل لا بستحى أحدها إلا ما بستحت الأخر بدله‎ 


E 

وكذلك إجارة الط لارضاع : : ابتة بالكتاب والسنة والإخماع › ا هذا 

من الخاطرة فى شىء + بل جواز E. e‏ .لأن 
هذه اغان دتحلف شا بعد شىء اا الفوش غلبا اول من أُخذها على 
منافع تعدث شتا بعد شىء . 

من قال من الفقياء : الإجارة عل خلا اياس م قال : إجارة الظر على 
خلاف القیاس » فإنه توم أن الإجارة بيع معدوم . وهذًا خلاف القياس . ےم قال : 
والإجارة عقد على المنافع » فإذا عقدت على الل ن كانت خلاف القياس . 

ولعمرى : إن ذلك خلاف القاين الفاسد الذى غا ا وصف 
طردى » ل يدل الشرع على اعتباره » بل ولا مناسبة فيه . فلا مناسبه 
ولا شہادة بالاعتبار . ۰ 

ومثل هذا القياس الذى وقع بسببه كثير من خطأً القياسين » وعظمت 
علبهم به الشنائع کا أن نفاة القياس المنكر ن من القياس مادل الذليل على سحته » 
بن قوم الدليل على أن الشرع علق الح فيه بالوصف المشتراك 
هذا الإنكار » فلا يلفى من القياس مادل الدليل على حته » ولا بحب 
يعمل ما ۾ یدل دلیل حته مز ان ل امم فاد فا 
الأقسام 0 8 

وذلك : أن لوصف الشترك بين الأصل والفرع هو الذى مااع . 
فہدا هو اياس الصحيح المعلوم ته . 

دل الدليل على إلفاء الشارع له : فهذا هو القياس الفاسد › 

المعلوم فساده . 


. ل جز الح بصحته ولا فساده‎ ilk 
٠ وأ كثرالأقة التى تستعمل فى الأقيسة الشمهية الطردة الحررة : هى من‎ 


۲۴١ 


e‏ ااا اا ا 
اء رطان نایب 
ا e‏ 
م يقال : قد ثبت بالنص وال جاع ا بعد بدو صلاحھا على 
الإبقاء » وذلك يتضمن بيع ما حل بعد » وكذلت إحارة الظر ثبت بالنص 
والإججاع » وهو عقد على مالم بوجد بعد » وكذلك الإجارة . 
۰ دصرل قا عراز المعاوضة على معدوم ¢ وف بيع السنين وجل 
البلة وحو ذلك : لا جوز المعاوضة على ذلك المعدوم . 
) والأصل فى ذلك : أنه إذاكان فيه أ كل مال بالباطل لا فيه من المقامرة 
المعضمنة ذلك م جز ء وإن م يکن يها کل مال بالباطل جاز » وف بیع ملك 
الممدومات > إذاأخذ هذا المن » والآخر تحت الخاطرة : فبو تار » وأ كل 
مال بالباطل . 
فإن قيل : فلو باع السمسار على أنه ا اتاد ازم المبيع › 
ولام 
قيل : لبس هذا بيع لازماً » فإن م يكن قد أقبضه امن : كان بيع ' 
کالیء بکالیء و مذا يى سلا وسلفا »كا فى المسند عن النى صلى الله عليه 
وسل » وجاء عن السلف : أنهم كرهوا السلف فى حائط بعينه قبل بدو صلاحه ٤‏ 


)١(‏ بع الدكالىء بالكالىء : هو بع الدرن بإلدين . والكالىء : المؤخر 


YY 

لاه یم کالى, فا ا ان . فقد يذهب هذا يمال الأخر »> 
والآتر لال ىء 

فإن قيل : ففى الإجارة والظر مجوز ء٠‏ 

قيل : هناك المستأجر يتوف المنفعة عقب العقد » وكذلك المرتضم » فهو 
ينل البيع شيا فشيئا فهو کج اقار عد بدو صلاحها » لأنه أمكن 
الأتتفاع با . 

فإن قيل : فعندك جوز إجارة المدة المستقبلة . 

قيل : أما تجو بز هذا مع تجوبزقبض الأجرة سلتا فيحتاج إلى فرق » 
والفرق نها : أن و العقد علما إلا قبل وجودها » مخلاف 
الأعيان > فلهدا وسع فى المنافع ُن E‏ > والأعيان ال 
لا نوجد إلا شيا فشتاً »> كاللبن والاء المد > هومن جنس المنافع . 

فإن قيل : فمذا يقتضى أن يكون القياس يقتضى المنعم من بيع E‏ 
ولكن جوز للحاجة . ) 
قيل : إذاقسرالقيا LES‏ » أو وجود مانع :. 
ل ينازع ف ذلك » وإنما بمنع.استواء شيئين مع اختلاف حكها فى الشرع » 
ولا ربب أن من المعدوم ماهو غرر فی ذاته وصقاته موز آن بود . فان حرت 
البادة ويجوده » وأحتيج إلى بيعه قبل وجوده > کبیع امار بعد بدو صلاحها » 
وإجارة الظثر » فمذا اذى أجازه النص » وانمقد الإجماع عليه فى الظثر مطلقا . 

وأما فى امار بشرط الإبقاء : فيه رزاع . 

افا مات ا ا 
ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده »> کبیم ما یستلحق من امار والأجنة : فمذا الذى 


. الماء المد - بكسر المين المرلة هو النبع الدالم‎ )١( 


۲ 
حرم الشارع » فإنہ اما بی م کالیء بکالیء » و إما أ کل هذا مال هذا بالباطل » 
انه - و إن خلى - - فلایمم صفته وقدره . فلا یکن آن کون ف عذا یع 
لازم البتة . 
لكن قد بقال : حكن أن يكون فيه بيع جاثز » كبيم الفائب » فإن وجد 
على الصفة المعتادة » و إلا م يازم » لمكن هذا إن ل ية قبض ان » فهو بیع کال 
بکالی» . وإن قبض آلمن ففیه خاطرء ن غر ا 
وأما ماجرت المادة بوجوده : فالناس لا محتاجون إلى ابتياعه فى الماد . 
فقد دل الشرع على أن المعدوم الذى جرت العادة وجوده على صفات 
معتادة » واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده : جوز ا »کلبن 
اضر و بیع مایستحق من مام المرة إدا بعت بعد بدو صلا 
وعلى‌هذا : فيجوز بيع الماء المد كاين الظئر» و جوز شراء لبن ا 
كا يجوز شراء لون الأدمية لارضاع . 
ومن منع من أسحابنا وغيرم من هذا وهذا » فعمدتم ۽ أنه معدوم وان 
إجارة الظتر على خلاف القياس » وكلاها ضعيف . ) 
) وكذلك جوز بيع امقانی إذا بدا صلاحها » وان کن ت ا ان ) 
| بعد . قإن مال حخلق بعد من المقانى عمنزلة مالم مخلق من امار فی الستان الذى 
بدا الصلاح فى بعضه » بل ومن الشجرة الواحدة » فإن البيع المعروف للمقاى 
هو هذا » و بيعه اقطة لقطة متعذر أو متعسر » فن المتنع أن الشرع محرمه » 
وهو إا بى عن بيع الغرر ء» لا فيه من أ كل المال بالباطل » » ليحفظ على 
الناس أموالم . و وفة المع من بيع هذا إفساد أموال الناس » وإذا أصابت المقاتى ٠‏ 
جاحة » فهو كا لو أصابت المرة حانحة . 
ا فالعلة فى یع امقاتی : إ نکان المدم › فقد تقدم أنه لیس کل معدوم 
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متنع بيعه » بل جوز بيع المعدوم باللص ف مواصع : فى لبن الظئر » وف المر 
البادى صلاحه*» ونى الاجارة . فإذا كان الغالب من جنس الشاهد . كفترؤية 
أحدعاعن روي الآخر »کال وکانالصلاح قد بدا فما كلما . وإ ن کان اجهل بالقدر 
کبیع الجزاف جائز. ولواشترى المُرة بعد بدوصلاحما . وهيف أشجارها : جاز 
هذا بالنص والإجماع » مع ان خر صه بصب و تخطی کا يصیب و مخطی ء فی المقانى» 
والاغتبار فى هذا بقدر الصواب › فإنه جور بيم رطب واامنب فى شحره . 
وخرصه ثابت بالسنة والإجماع . وجوز بيع ساثر اار ى شجرها ء وإن قیل : 
إنه لمكن أولايشرع خرصا > فع التفاوت فى فی الحرص حار بيع اجميع »> وقد 
يكون خرص المقتاة أيسر من خرص كثير من المار إذا خرصت بتقدرر نمام 
صلاحها » فإنما إنما تشترى على ذلك التقدر . 

وأما من يقول : لایشتری قط معدوم . و وجب قطع ار كا اا 
أى حنيفة -فأوك بقولون : لاجوز أن بلك معدوم » والتافع فى الإجارة عندم 
إ ملسكها امستأجر ء ولكن لك أن جلك » ومذا تورث عنهء لأنه إنما ملك 
عندم ماوجب قبضه عقب المد » إذ لا يكون المملوك متأخراً عن العقد . 
نكم معهم فى زك الأصل . ونبين أن مقتضى العقود وموجبما: ماتراطى به 
التماقدان : من تقدم قبض وتأخر » وأن من قال : مو جما القبض عقبما: فليس 
له على ذلك ححة سليمة . 


ھل 
فنا : نص أحمد ف ابتياع مانى الذمة قط قسطا » كل قط بسعره 1 
مثل أن رکون له عليه دنانیر “ فیوفیه عنہا درام شیا بعد شیء » فإن کان بمطیه 
كل درم بحسابه من الدينار وت القبض صح » نص عليه أجد » و إن م فعا( 
ذلك ثم محاسبا بعد »> فصارفه بها وقت احاسبة ل يز ء نص عليه جد ¢ لان 


0 

الدرام صارت ديت » فيصر بيع دين بدين » وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط . 

ومذهب أبى حنيفة ومالك : جوازه . مثل أن يكون لأحدها عند الأخر 
دنانير» وللاًخر عند الأول درام » فيبيم هذا بهذا . فالشافمی وأحد نيا عن 
ذلك » لأنه بيع دين دين . وجوزه مالك وأو حنيفة . وهذا أظهر . لانهقدبرلت 
خمة كل منهما من غير مفسدة » ولفظ النهى عن بيع الدين بالدين لم برو عن النبى 
صل الله عليه وسل » » لابإسناد تحيح ولا ضيف » و إما نى حديث منقعلم أنه 1 
» نھی عن بيع الكالىء ء بالكالىء » أى المؤخر . وهو بيع الدين بالدين . 

ال أحجد : م يصح فيه حديث » وللكن هو لجاع » وهذا مثل أن فت 
إليه شتا مؤحلا فی شىء موحل › فېدا الذى لا جوز بالإجماع . : 

وإذأكان العمدة فى هذا هو الإجماع » والإجاع إنما هو فى الدين الات 
بالدين الواجب »كالسلف المؤجل من الطرفين » فهذه الصورة - وهى بيع ماهو 
ثابت فى الذمة لسقط ما هوفى الذمة » ليس فى ريمه نص ولا إجماع 
ولا قیاس › فإ نکلا منہما اشتری مافی ذمته » وهو مقبوض له مما فى ذمة الأخر » 
غه وکا لوان لسكل منماعند الآخر وديعة » فاشتراها بوديعته عند الأخر . وهذا 
لاغ من شرا ناق 5ة ار ودا کان الا ق عدا غلا فد 
بيع الد"ين بالدين » قإن ذاك منع منه » ثلا تبتق ذمة كل منهما مشفولة بغير فائدة 
حصلت » لا له ولا لاخر . والقصود من العقود : القبض › فهو عقد م حصلبه 
مقصود أصلا» بل هو التزام بلا فائدة » وهنا حصلت بالبیع راء کل مهما » 
وهی ضد مامحصل ببيع الدن بالدین . 

والقصود هنا : أن أححد ‏ جوز ذلك إذا صارفه وقت الحاسبة » وجوزه إذا ‏ 
صارفه وفت القبض. 

لكن قد يقال : هو لم ينص على جوازه مصارفة مطلقة » بل قد يكون 


اده صار فه بصرف معین ن 


۲۴۳٢ 
.ومنها : المبة بشرطالتواب المطلق » فإن‌المغاب فا : هو المعاوضة فى المشمور‎ 
٠. من المذهب » وى بيم : إما بقيمة الموهوب » وإما ما رضى به الواهب‎ 
ولغ د بارا ای و فج انغ « أنه کان مع‎ 
رسول الله صلی الله علیه وسل فی سفر » فکان على :کر َب » فکان يتقدم‎ 
انى ضلى الله عليه وسل » فیقول له أبوه : لا يعقدم انى“ صلى الله عليه وسل‎ 
أحد » فقال له النى صلى الله و بعنيه . فقال عر : هو لك » فقال الى‎ 
. » صل الله عليه , وسل : هو لك ياعبد الله بن عر . فاصنع به ماشئت‎ 
. وهذا الحديث يذل على ياء‎ 
أحدها : تقدم القبول على الإجاب بلفظ الطاب » فإن البيع تد > بقوله‎ 
. » صلی الله عليه وسل « بعنیه » و بقول عر « هو لك‎ 
الثانی : جواز تصرف المشترى فى بيع قبل التفرق » وهو إحدى اروايتين.‎ 
ويكون موقوفاً » فإن فسخ البائم بطل البيع وإلا مضى » فأما نفوذ تصرفه‎ 
| وإبطال حت لبا ا‎ 
الثالث ا إلى إذن فى قبضه » فإن‎ 
. هبة المعين : هل تازم بدون القبض ؟ على روايتين‎ 
وحيث افتقرت المبة إلى القبض » فكان آ د > فهل یازم‎ 
» المقد أم لابد من مغی زمان يتأنى قبضما فيه ؟ أم لاد من الإذن ومفی الزمان‎ 
. کا يشترط إذن الواهب فما لس فی د اتہب ؟ على ثلاث روايات‎ 
ارابم : آنه باعه بيع مطلتاً » و و > فدل على جواز البيع المطلق‎ 
. دون تعيين امن »كا جوز مثل ذلك فى الإجارة والنكاح »و تحب عوض الثل‎ 
وعلى هذا فلا فرق بين التكاح والإجارة والبيع » فإن الجيع تجوز مطلقاً » إذ كان‎ 
. لمطلق عندم يقتضى عوض المثل . فإن العرف كاللفظ‎ 


۳۷ 
فإذ اكان مقتضى العرف عنده : أنه يعاوضه بعوض المثل » فهو كه لو قال : 
زوجتك عبر نسالما » أوكريتك بالسعر امروف » أو بعتك بالسعر المعروف » 
و إذا قال : بعنى مما اشتريت به » فمذه التولية » فإن أطلتق فهى تولية من غير 
يان امن » وكذلك الشركة والمزارعة . 
- ومن ذلك : أخذالشفيع الشقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر 
امن » فإن هذا مثل التولية سواء » فإنه ابتاع ماابتاعة المشترى بمثل ذلك امن . 
فينظر أقوال العاماء فى التولية والثفعة . 


فصل 


مذهب لإمام أحد رى الله عنه فی آل بار الاق : أن يستحل 
منہا مالایبا اح له بدون النكاح . 

فی ل انت ار انی انی مرس شما اک وجب امىر » 
كالاوة التى بحصل بها ذلك » وكالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة . 

قال فى رواية مهنا : إذا زوج امرأة ونظر إلبها» وهى عريانة تفتسل : وجب 
عليه امير » وقال حدثق © عن مغيرة عن ابراهم قال : إذا اطلع منا على 
مامحرم على غيره فعليه الهر . 
قال القاضى أو يعلى فى ال جام : فإن ظر إل فرجہا من غیرآن باد ب 
فيل يستقر الصداق ؟ المنصوص عنه : أنه إستقر . 

وذكر هذه الروابة » لانه : وع استمتاع ETT‏ 
کالاستمتاع الاش : 

ونقل عنه حرب و إبراھے ن هانىء : إذا أخذها عند نسوة » فما وقبض 


. هنا باض . وااظاهر , انه مط اسم شخ الامام أحد‎ )١( 


۳۸ 
علمها وحوه » من غير أن خاو ما » فقال : إذا نال منها شيتاً لاحل ليره 
فعليه المبر 

3 فى روابة أب النصر ی الصی إذاکان ان اثى عشرة سنة فتلزذ ا 
وجب الصداق . 

فعلی وجو به بمجرد تلزدہ با . ) 

وقال فى روابة أحمد بن الحسين بن حسان : فى رجل زوج امرأة فوجدها 
ممسوحة » وقد نال منہا ؟ ول يصل إلا » عليه الصداق كاملا . 

وقال فىروابة مہنا : إذا أغلق‌الباب وأرخي الستر وهو خصى* » أو مجبوب : 
عليه الصداق . ) 

قیل له ؛ اریت إن جاءت بولد ؟ قال هذا شیء آخر . 

قيل له : كيف يازمه ' الصداتق ولايازمه الولد ؟ قال : الصداق » لأنه مسا . 
والولد لأيكون إلامن ال جإامعة . ٠‏ 

فعلتق استقرار الصداق باللس من غير جماع » وذكره ف الللوة : أنه مسما ۔ 
دلیل علی تعلتی الک بالیس ٤‏ و إن ن هنالك خاو . 

وقد نص علىأنه إذا م يعم بها فى الاوة » أو قات : لاأرضى به : أنه لايستقر. 

فقال فى روابة ابن هانىء - فى المكفوف يتزوج امرأة »> ىء بالمرأة » 
فأدخلت عليه وأرخى.الستر » وأغلق الباب - إن كان لايعل بدخوطما عليه » 
فما نصف الصداق . 

وقال فی رواة مہنا - فی أعی خلا امرآتهء ثم قال  :‏ أعل بہاء » أدخلت 

على“ وأنا لاأعر فإن صدقته فلس عليه شىء › وأن کذبته فقالت : دخلت 
عليه وهو يمل : فو دخول . ) 

قال القاضى : لأا إذا كذبته فالظاهر خلاف مايدعيه . لأن المادة أنه 
انی عليه ذلك . 
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فقد قدم أععابنا هنا المادة على الأصل . 

فكذلك فى دعوى إنفاقه . فان المادة هناك أقوى .. 

وقال نی روایة مہنا - فی الرجل تخاو بامرأته وهو صا تطوعاء وتکون ھی 
صانمة تطوعا م بطلا - : عليه اہر كاملا » و إذا خلا بها فى شمر رمضان » 
ثم طلقما » فعليه نصف الر . 

ونقل عنه مهنا أيضا فى جبوب زوج امرأة » فلما دخات عليه نظرت إليه 
فاذا هو بوب . فقالت : لاأرنى »نما ذلك » وعايه نف الصداق إدا 
| رض به ١‏ 

فقد فرف أ جمد بين أن يكون الصوم فرضا IT‏ 
تطوعا منہما . 

ونی الجبوب ال : عليه نصف الصداق » إذا) رض به » فاا إذا ۾ 

رض به ل یکن قد سمال شی من خائ النکاح . 

وقد قال أيضا فى رواية ممنا : إذا أغلق بابا وأرخى با رامرات 
ا او کن شا أو صانما فى شر رمضان - عليه الصداق » و إن جاءت 
ولد فهو له . 

وقد جل اقاضی وغوه هذه الروایة تاف تلك » نارای اطا ةمع الموانع 
الشرعية أو الحسية بأحدها رواشان:: 

وا : جمل الروايتين فى الموانع التق نم تاح ودراع کالإحرام 
والصيام » خلاف الموانع التى لا منم ا . فإن المنصوص عنه : أنه 
يستقر معما اهر . 

قال فى رواية أبى:الحرث : إذاأدخات عليه وهی حائض » | أو كان الرجل 
حر ما » فأرخى الستر وأغلتق الباب : وجب الصداق والمدة . 
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وكذلك نقل ان منصور فى الحائض » وى الرحل ا رم - إذاأغلق الباب 
وار ال دوج العد و ا 


وقد نقل عنه مہنا - فی مریض مدتف › اغلق بابا وأرخیى سترا: 


عليه الصداق . 

وكذلك نقل عنه حنبل - ف العنين إذا أغلق الباب . وأرخى الستر - ها 
الصداق كاملا ٠‏ 

وكذلك نقل عنه الأ ف ان اال فف ات فرق ہما _ ما 
الصداق كاملا . ) 


وأيضا : فقد أوجبه فى الللوة فى التكاح القاسد الجمم 
بالوطء فيه إجماعا » لان استحل منہا مالا یستحل إلا بالنکاح . فی وکالوطل 

ول أجد القاضى ذ كر الرواية الأخرى : أنه لا يستقر البر مع الموانع إلافق 
مسالتی مہنا اذ کور تین N‏ 
وسسالة الجبوب التى قال فا : عليه نصف الصداق إذا ل( ,رض به . 
ومعلوم أنه إذا قال . ای یران a‏ 
أولى » لأن الإحرام حرم ما حرمه الصيام وزیادة » ول یذ کروا عنه فی الجرمين 
أنه بستقر الصداق > و إنما المنصوص عنه : فيا إذا كان هو الحرم » وكذلكت إذا 
| کان هو الصائم فى رمضان . فإنه أوجب عليه کال اہر . لانه لم يکن المانع 
من جيتہا . ) ) 

فقد فرق فى رواية مہنا بين أن يكون المانع وة اوا و 

وهدا القول الثالث هو الذى فرره ان عقيل فى المغردات » فقال : إذا خلا 
بها وهو حرم » أو صائم » أو Ey‏ 
وم بستقر ذا کان المانم منہا » كإحرامما وصياما رمضان . 
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7 : ل أن ما استحق بالتسلم لا يؤر جز ازوج عن اللي 
فيه كالنفقة . 

وأما نى عمل الأدلة فقال : مسألة : اذا خلا بها ازوج وش رة أو ضا 
ا اراش ار گن ازوج محرما أو صاعما » »فهل ! ستقر الصداق ؟ على 
روایتین : إحداها : يستقر » والانية :لا يستقر » إذا كان الصوم فرضا. وكذلك 
فى بعية ةه المواضع . 

م قال : مسأل إذا خلا ما وهو عرم » أو ف eT‏ 
استقر الصداق » نص عليه . 

ول يذ كر ان عقيل فى موانم اارجل خلافا كوانع المرأة . 

وهذه طريقة القاضى فى التعليق » فإنه قال : فإن, خلا بها وهى معرمة» 
أ a‏ .ول ذکروا فی ذلك 
خلاف . 

وقال : فإن خلا هاوه محرمة » أو صاعة » أو رتقاء أو حائض» . 
أو کان ازوج رما أوصانما وجب الصدا ق كاملا » نض عليه فى مواضع : 

شم دکر تفریقه بین رمضان وغیره فی روایة ابی داود » کا تقل ذلك مہنا . ۵ 

فقال e‏ : إذا أغلتى الباب وأرخى السترء» وها صا مان فی غیر شر 
رمضان - وجب الصداق . ا ا فر اء ان کان اوا 
فى رمضان فأغلتق الباب وأرخى الستر - وجب الصداق » لأن هذا يفطر . 

قال القاضى : وظاهر هذا : أا إنكانت صانمة صيام فرض م تكن ٠‏ 
خاوة » قال : وعلى هذا القياس : إذأكانت محرمة أو حائضا » وهو قول أهى جنيفة 
ونص الروابة الأولى . 

وأما فى الجامع لكي : مل الروايتين ف الموانع طلقا سواء كانت 


٦‏ - المقد 
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اموانع e e‏ والإحرام وصيام الفرض والرتق واج والمنة 
وى ارد : حعل ار وابتين فا منم الوط. ودواغة: 

فہذه ثلاث طرق للا عاب ی اء رابتين» والتلائة سكا القاضى... 

أحدها :أن الروابتين مطلقا . | 

والثانية افا ينع الوطء ودواعیه » دون ما عنعه فقط . 

الثالثة : آنا فى موا: نع ازوجة ء وأما موانع ازوج فيستقر مما قولا واحدا» 
كطر يته فى التعليق » وطريقة من اتبعه من حاب التعاليق »كالشر بف وان 
عقيل وغيرعا . 
وأماتلزذه پا بلا خاوة :فل يكر أحد منم عن أحد فيه خلافا » ولكن 
القاضى قال : محتمل أن مخرج جلك ل روايتى المصاهرة . ومحتمل أن يحمل 
ذلك. قولا واحدا » لأ المهز .تقر بالموت » مخلاف E‏ ت 
ابحرم ار بيبة . 

تة مم أن ذا فيه رواإتان » وأب راللاب . خرّح ذلك على إارواپتين . 

فأما طريقة بمض التأ± بن » كا فى الرر. وحوه : أن التقربر بالمباشرة ٠‏ 
رواءة زابعة » فهذا لط على اذهب » يقتضى أن فى ذلك عن أحمد روايتين 
ولس الأمر_كذلك» بل مذهبه.: استقرار الصداق بذللك من غيرخلاف يعرف 
عنه . وقد بين أحمد مأخذه » وهو أنه : إذا نال مها مالا حل لغيره . وذكر ذلك 
عن إبراھے النخمی › وکذلك نصوصه فى انذلوة ندل على ذلك » فاه إذا خلا ہا 
خلوة الزوج مع امرأته استقر الصداق » وإلا فلا » فإذا لم بعل با ) مختص هذا 
بالزوجة.» وكذلك إذا دخلت فقالت : لا أرضى به . فليست هذه خاوة رجل 
٤‏ مع امر ته » وأما إذا مکنته من التلذد ہا فهذا دخول البکاح » و إن ل يطأها 
فكذلك إذا خلا ما خاوة وهی حائض » فإن هذه خاو تکاح » وکذلك إذا 
کان هو رما دونپا » فإنہا خلت به خاو الرأۃ مع زوجا » إذا كان و 
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لفيره » فإن كينها له من الاستمتاع با مع المانع منه لا بحل لنير الزوج » وهذا‎ 
خلاف ما إذاكانا صانمين أو محرمين . فإنه ل بوجد إلا جرد الحلوة » واللاوة قد‎ 
. ا اعود کن ات الحرم‎ 
نس اللماوة لامتتس یکاح وإذاکا نکل متها سانا رض أو عرما»‎ 
بد مع الحاوة و‎ e کن قد یکت ف انان‎ 
) : لان ذلك هو الذى مختص النكاح‎ 
وأما جرد الللوة مع | متناع ما پستباح بالنکاح ا‎ 
. مقاصد النكأح‎ 
وأصل ذلك : أ إذا حصل شىء من مقاصد اک استقر امبر . لأن‎ 
على استيفاء جنسن‎ e وحوب المهر لايقف على استيفاء جميع‎ 
مقاصده) ولمذا اتف المسامون على أنه يستقر بوطئة واحدة مخلاف الننقة » وأا‎ 
» تحب بإزاء القمكين شيا فشيثا . وهو ملك باليكاخ جنس الاستمتاع مطلقا‎ 
فان ل محصل له ذلك فق رجوعه بالير على الغا فى النكاح الفاسد » وف المعيبه‎ 
. والمداة ۽ وفيا إذا أفبد عليه النكاح وحو ذلك : روایتان‎ 
) ٠ فأخذ الأنمة فى المقرر للصداق أمور ثلالة‎ 
انما ا فاا قط كل مالك والتاض ١ء لکن مات جل‎ 
اللاوة ححة لمن يدعيه اة سا المأ » والقرر عندها ف شن الاس‎ 
) | 
ee وکثیر من أتعابنا : جعلون القرر هو القكين من الو‎ E 
ا ذلك فن النفقة . وى طريقة القاضى وأتباعه › مجملون انطاوة‎ 
. مقرراء والمباشرة أبضا مقررا ثانيا‎ 
م فم فى تفاصيل القسكن الحاصل بالحلوة زا اع على الأقوال المتقدمة'.‎ 
وهو أن ينال منہا‎ > E: وأحمد حمل المعرر حصول جاس معصود‎ ) 
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مالا محل لغیره » فإذا نال منہا ما حرم على غيره فعليه المر عنده > کا قاله رای 
النخى » فإذا حصل استمتاع استقر المهر » وإذا حصلت خاوة تختص التكام 


استقر لمر » وهی خلوة مع سكين . 
وقد قال : إدا لیت عليه وعنده نساء ‏ فماتقما وقّاپا ونال منہا کل سی 
إلا الجاع : فعليه إلمهر . 


وقال : إن دخل علیہا ومعہا نساء فلا » حت جلو ہما » ورخی الستر» 
ويغلق البابب » وقال : لا عدة علا » ولا بكون الصدا ق كاملا . 
وقال أبضا : إذا أخذها عند نسوة شا وقبض علها وتحوه من غير أن محلو 
ہا فإذا نال منہا شیثا لا بحل لنیره فعليه الهر . ) ) 
وهذا الذى قاله أحمد - متبعا فيه ن قبله من السلف - هو إن شاء الله أشبه 
بالکتاب والسنة والأثار والأصول .“ 
وذلك : أن الله تعالى يقول ( ٤‏ : ۱ وكيف تأخذونه وقد أفضى بان 
بمعض ؟) والإفضاء' ن : هو اللو » کا نقل عن الفراء . وهو قول من قاله من 
حاب أى حنيفة وأحد » وقيل : هو الماع کا نقل عن التي وازجا( 
وهو قول من قال من أعاب الشافى . 
وإفضاء أحدها إلى الآخر : هو وصوله واتنہاؤه إليه »ا قال النى صلل الله 
عليه وسل « إذا أفضى أحدك بيده إلى ذكره فليتوضأ » يقال : أفضى إليه بسره» 
وأفضيت إليك بكذا > وهو يتناول المباشرة و إن صل الجاع »كا يتناول ذلك . 
نظ الس ف قوله (۲ : ۲۳۷ وإن طاتتموهن من قبل أن تمسوهن ) وهو سبساله 
0 ونمله ان جر ر عن ان عباس وعاهد وااسدی . 


ولكن الصواب : ما حققه شخ الاسلام : أنه الوصول والباشرة ولس 
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وتعالى على الم بافضاء بعضمم إلى بعض وأخذ المثاق الغليظ › وهو عقد 
النكاح . إذ کان محرد الإفضاء إلى أحنبية لاوجب المهر .. 

فدل ذلك على الإفضاء ازى اقتضاء الميثاق » فتى أفضى أجده إلى صاحبه 
إفضاء اقتضاه الميثاق الغلبظ : : وجب امير > ومعلوم أن هذا محصل بالحلوة الى 
ن اوخن وران ر ر ان ا ET‏ ةمع زوجما . 
ومحصل أيضا بالمباشرة التى لا تباح شباوج ۰ او نت لست اوك »۽ 
حتى يستبيح ذلك بلك المين . 

قد على الك باسم ET‏ الإفضاء » و « امس » 

ل فى الربيبة ( ٣۴ : ٤‏ من نماک اللاآی دخات ہن فن م تكونواد ضام 

N 

وو ارجل بامرأته هو خاوته ہا »کا خو الرجل بامرأته » ومذا پقال : 
دخل بامرأتہ : إذا ہنی بہا » و إن لم یعرف : هل وطہا أم لا ؟ ويقال ذلك › إن 
6 نت حائضا »وإ کان هو صاتما أو حرما أوکانت رتقاء 

فأما إذا قالت : لا أرضاه » أوكانت a‏ 
أو بصومما الفرض » أو إحرامما : فيذا الدخول قد يكون من أجنبية مع الوجل 
کان بها وتمه تشدها قاي عدا دولا دص الک ۲ > بل هو مشترك بین 
النكاح وغيره ٠‏ 

ومعاوم أن اله م برد إلا خرن الذى تنص التكاح » وإلا فارجل قد 
يدخل على النساء الأجانب » و يدخان عليه فلا يتمق بذلك حك . 

وكذلك قوله ( ۲ : ۲۳۷ من قبل أن تمسوهن ) لس فى.القران ما وجب _ 
مخصيص ذلك بالوطء » بل قد قال تعای ی الاعتکاف ( ۲ : ۱۸۷ ولاتباشروهن ) 
ركان هذا عاما » وکذلت قوله فی الاحرام ( ۲ : ۱۹۷ فلا رفث ولا فسوق ) 
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ومن ادعى أن لفظ المس ف آل الطلمارة يتناو لكل مس » ولو بغير شهوة » 
وجعل الم هنا النكاح » مع أن الم والس سواء » فقد فرق بين المائلين» 
بل ال والس العارى عن شہوة ولدة : م يعلق به الشارع حک) اصاد ٤‏ و 
ان بشهوة ولذة فمذا محظور. فى الإحرام E‏ » فقد على به 
حکا بالاتناق . 
فاستقرار لمر : هل هو مشروط بالوطء أو يكن فيه هذا الں؟ 

هذا هو مورد النزاع . وظاهر القران والسنة » والاعتبار : بوجب تعليق 
ذلك بالمعنی لأاع 

أما لفظ القرآن فظاهر . 

وما السنة : كديث ان ثوبان « من کشف جار ا ونظر إلا وحب 
الصداق » دخل با أو يدخل » وهو مرسل » كن عضده ظاهر القرآن » 
وقول جماهيرالسلف . فإنه قد ثبت أن الللفاء الراشدين والأمة الممديين - رضوان 
لله علهم - قضوا : أن من أغلق بابا » أو أرخى سترا : فقد وجب عليه الصداق 
والعدة »كا قال ذلك ز رارة ن أوف وغيره » وهذا معروف عن عر بن الطاب 
وعلی بن ابی طالب » وزید بن ثابت » وان عر ٠‏ 
) وأما القول بانه جب نصف الصداف فقال ان الد : وروی ذلك عن 
ان د وان غاس ا غ اعد 

فأما حدیث ان عباس : فما روا او ان سل »> وهو ,ضيف › 
وحدیث ان مسعود منقطع ۽ وقد قال أحمد فی حدیث ابن عباس رواه ليث » 
ولیث لس بالقوی › ورواه حنظلة خلاف مارواه یٹ › وحنظلة أوثق من ليث 

وأا : فتعليتق وجوب المهر بالوطء لا يسوغ » لا فى الباطن ولاف الح 
الظاهر . ٠ ٠ ١‏ ا 
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أما نى الباطن + ذلا نه موقوف على اختياره > وامرأة إذا بذلت جميع مابجحب 
علا » واستمتع مہا فا دون الغرج ج » وامتفع من الإيلاج فی الفرج : صار و 
کا 

وما الظاهر : فلن الوطء لا بمكن إثباته أصلا » فلا جوز تعلي الاستحفاف 
ی الظاهر ما لإيقوم عليه بينة » ولا يقر به اتمم » مع الم بكثرة وخوده ۰ 

وأيضاً : فإنه لمكن بشرط استيفاء E e‏ 

ا 


وحینئذ فاستمتاعه مہا بما دون عرج e‏ ارد کے 
خان كان المعتبر : هو جميم المستباح فلا سبیل إليه > و إن کان جنس المستباح 
بالمقد : فيذا محصل بالوطء فى الفرج ودون الف رج » وبالمباشرة فى غير الفر ج > 
و ا لختصة بالتكاح » فإن هذا إذا م تخل بالزوجة » وقد ناله منها » فقد 
ال جنس القصود بالكاح » غصل له جنس القصود »> وحصل غلبا من 
كينها وبنطا امل ار ازوج فاستوقی جنس القصود و بذات 
له جنس المقصود . ) 
فإن قيل :قد نال انی سلی ال عله وسا نی عدت لاغ إن کنت 
صادقا علیہا فو با استحلات من فرجا . وإ نک تکاذبا علہا-فمو أنعد لك 
مہا » فعلتق الك بجا استحله من فر جما . 
قیل : هذا حیح I y‏ .نکن ال 
لاحب تمميمما . ألاتزى أنه با موت أيضا پستقر لر » وإن م يكن هناك استحلال 
ا ٤ال‏ تری أن قوله « یما استحلات من فر جما » يم كل وطتة وها اها 
مع أز ن استقر ار ار لبس مشروطا در تلاك الوطات باتفاق المسامين » ومقصود 


د : أنه جرى ا نستحق به امىر 


£۸ 


ويدل على ذلك :أن المقود عليه اكا إما أن يكون هو ملك اة 
أو رن عل اة 
فإن الفقماء ء متنازعون فی هذا » فنہم من يقول هذا . > ومهم من قول هذا. 
وأبو الحطاب ذكر فى الاتتصا قال : اختلف الناس ف المعقود عليه فى 
الشكاح » فقال بعضمم اا ا ا بعش 
أسحاب الشافس . 
E‏ : هو فی حك المين . 
وقال بعضيم : هو عقد على الل » وهو قول بعض الشافمية . 
فلت : وهذا أيضا قول بمض أصحاب أحد » فإن القاضى أي يعلى ذكر 
ذلك فى مسأل اللو 
) تال بو اتإطاب : فن قال : هو فی حکم المین قال : يضمن ضمان العين . 
فإن کان مستوف بالمقد عن ٹین الس ی کان + و ن کان ستو نر اتد فبا 
مثل الأرش » فإن الأرش لامجب إلا يإتلاف ر من العين . 
قال : وعلى قولتا وور کٹر آصحاب | : لاد من تملك ت الل 
لتستحق الزوجة فى مقابلته امىر . 
وعلى قول الأخرين لامحتاح ذلك . 
والبر لما هوكالتحلة والصلة » شرع تطييبا لقلب الرأة » و فرقابين التكاج 
لسفاح » أو فمل لفير معقول . ) ) 
وإذا كان كذلك : فاحل داخل فى ن القرد عله بلاقاق » لأن تك 
المنفعة تتضمن الحل . 
ومعلوم أن ن المعقود ليس له منفعة خاصة » ولا حل منفعة خاصة eT‏ 
#نفعة الاستمتاع . 


۲4۹ 

ركل ذلك . المعقود عليه » فمو كاستيفاء الممقود عليه فى سار العقود . 

[ وال سبجانەوتىالى أعل ] . ) 
فإذا وجد جنس المعقود عليه فى النكاح استقر امبر >كا أن حصول الممقود ‏ 

عليه فى سار العقود : بوجب استقرار العوض . وهنا إذا حصل لازوج جنس 


اش ما وحدمكتو با خط الملل ا العاعدة 
الشر بفه وهى « قأعدح العقود » . 
والجد لله رب المالين وصلى الله على سيدنا خد وعلى آله وسل ٠‏ 


يقؤل الذى علا من نسخته" : إنه علقها من نسخة بخط الشيخ الامام 
الحافظ الحدث برهان الدين أبى إسحاق إ براه ن الحب » نقلما من نسخة الملل 
وقابلبا على التى خط المصنف رحه الله . 


. فلت : وهی هذه النسخة الطة اأتى قا بنا وخا عاميا هذه النسحة‎ )١( 
وقد جاء فی آخرها مانصه: و وفرغت مہا بوم السبت رابع عءشر شعبان‎ 
الكرم > وهو عاشر کانون الأول من شور نة مت وران وسبماثة . علعا‎ 
من نسخة, حط الشيخ الامام الحافظ الحدث برهان الاين أب إسحاق إراهم‎ 
. » ان الح . نقلما من نسخة الملى . وقابلما على الى حط ااصنف رحه أف‎ 
قال ااشيخ برهان الدين إراهم ن الحب فى آخر أصله و فرغت منبا فى يوم‎ 
الائنين رابع عشر شمر ذى القمدة نة اثنتعن وأربمين وسبمائة بقاسيون‎ 
| . » بدمشق الحروسة . فاعل ذلك . واف أعل‎ 
كانتب هذه القاعدة الشر فة وهى قاعدة العةَود » العبد الفةير إلى رة ريه‎ 
اللکرے وہ العم : ابوب بن صخر بن یوب بن صخر بن ابی امسن بن بام‎ 
ن شاور العامرى عدينة مص الحروسة بالشام الحروس فى التاريخ المتقدم ذکره‎ 
:وم السبت رابع عشر شمر شعبان » وهو عاشر کانون الأول من شور سنة ست‎ 


واربعين وسبه)ئة . 


1 
قال الشيخ برهان الاين إبراهے ن ا لحب فی آخر صله : - فرغت نما فی 
يوم الائنين رابع عشر شر ذى القمدة سنة انين وأربعين وسبمائة پقاييون 


على يد أفقر الورى وأحوجمم إلى الله تعالى 
إماعيل بن الشيخ مد الشائى.ِ 
غفر الله لها وللاسامين أجعين 
فى ٤‏ ذى الححة 


سنه ٩۳٣۷‏ ھ 


اہی معا بل او صدا وم لاء ۸A‏ شوال نة ۱۳1A‏ هكرب الأرافق 
۲ آب سنة ۱۹84 مبلادية . | ) 


دو الو عبر ا کی 
:ادم الررن 2 الي اررلبای ‏ 


فور س 


كتاب اظر نة العقد 


قاع دة حأمعة ف و حوب الاعان باه 


وملاکته وکد.ه ورس له والوم 
الآخر . 


وجوبإحلاصض المأدة نه وو وب 


طاعتەر طاعة رس وله صل اله عله وسل 


لوحك القول والعل ونود المد 


والءمل 


Y + 
(e 


الد رکون شر من الود والنصارى 
کل شرط ایس فی کتاب اله فهو 


باطل 


أمثلة من الشسروط الباطلة 

ر و وډ اایاحه 
وجوب طاعة شروط أولى الأص 
ما 1 :أمر ٤ء‏ صية 
اختلاف العلماء فی تقس النیء واس 
عةود الواهبين واأوصين 


بان البذر والتبذ ر 


س الأمسعه 

> من شرط مالي بطاعة 
ولا معصية 

بان مصارف اا زکاة 

الوقف إما أن بكون لأعات 
أو صفات أو أعمال ' ٠‏ 


۳١‏ بطلان عتود الالمعن والناذرن 
إذا خالف أمر اله وروله. 

۲ الان لا تغیر شر انم الدن 

اختلاف العاماء فى جواز التكغير 

لال 

۴۳ أحكام حرم املال 

۵ کل شرط لا رض الرب ولا ينتفع 
به الخاوق فو باطل . 


A 


ه۳ النذر والعين واامرق بينهما 


٠۹‏ مسال النذر لفر الله من بر 
أو بره 

۳۸ حال من بستغیث غير الله 

۳ کعف وال الرافضة 

اال الحاف على ترك الطاعات 

آو آرے الباحات 


۳é 


٥ن‏ الإنذورات عن الت وا حلاف 
ااملماء فا | 
فمن لذر أن ج ماعا 


ديت لا لذر فى مەصية وكفارته 


۳۹ 
ا 


ِ اة ع . 


۷ء حدث من ادر ادرا لابطیمه 
فكفار ته کفارة ع 


o 
من‌حافعی فعل‌شیء وعجزعن فمل‎ ۹ 
۷ه فتاوى ان عباس فى لذر المعصة‎ 
e 
لابعلم عن أحد من ااصحابة أنه‎ 
أ سقط الذذر مطلةا بلایدلولا اة‎ 
لا عل عن أحد منم آنه جمل‎ ۴ 
حر م الحلال لوا‎ 
إذا قال ا حالف اناودیأو نصرالی‎ ١ 
وم الحديية ولاذا مى صلحاً‎ ٥ 
معاهدة الله من أ تر الأ نان‎ 
الانمان اسم جنس‎ 
أ کر العاماء لا بوحون الكفارة‎ ۷ 
فى امن ااغموس وقتل ااعمد لأا‎ 
أعظم من آن تكەر‎ 
المعن المسكفرة «ود الى حصه ومنعه‎ ٦A 
کل کلام تضمن التزام فعل طاعة‎ ۷۰ 
فهو ندر والنذر عن‎ 
٠ كغارة المين‎ ۷٣ 
دة من سرة الشافی‎ ۷۹ 
تفقه مالكعلىأصول سعد ن المسيب‎ 
اجتاع الشافعی وأحمد بک‎ ۹ 
زوابة مالك عن أهل المراق‎ ۴ 
مناظرة بین ااشافعی وشر المرسى‎ ۲ 
ذکر الزاع بازوم المعاق‎ ۳ 
جهاد امد سغداد‎ ٤ 
مسأل الحاف رسول انه‎ ٥ 
حدیث من حاف ط عن فرأى‎ 
غیرها خیرا منها. . . اځ‎ 


NAT 


فھرس کتاب ال 


۰ وقف امد فى ل الخاظة 


۹۲ > الأ مان امكررة 
٣‏ ااسكفارة ااغلظة وهو التق 
٤‏ أله پاق شر مواضع من کتاب اله 


٩٩‏ ااعاهدة الى ۰١‏ صدا ااتەرب 


اى اه 
۷ معاهدة عالشة ألا ر ان از پیر 
AA‏ اة الحهد إن کان ینا وان. 
کان درا 
00 سان اة ندر ا واافضب. 
والغاق ا ) 
١‏ اختلاف الملماء فى س ت 
الأ أن المعلقة ٠‏ 
دات من خان مان فل 
: بک دها " حنث فعلنه عتق رة 
الحاف بالمتق 
کف نکفر من حلف سجر 
هسه أو وده 
۰ قوله تعالی ( إن اراھ کان أمة) 
والأمة القدوة 
حڳ من وان بطوف على أربع 
املف الظ پار والطلاق والعتاق. 
والحرام | 


٩‏ بان أحکام إذا حلف بالرام 


۱۱٩ 


التاق أو الطلاق ) 
اذا قال احالف ( أ مان البيعة 


تازمنی ) 


\۲ 


\E 


\۲٤ 


(Te 
۱۲ 


\YY 


4 


۳ 


\۳٤ 


o‏ كدتاب فظر ية العقد 


قول اال ر الطلاق لازم لى » 
أو ر له على أن ss‏ 


أو « هذا بازهی » 

ألفاظل اليل والتشر يك ف 
ال ان 

حج الطلاق والمتاق ماين 
إعاب الكفارة فى الحاف 
بااطلاق 

قول صاحب التتمة فى أ 


E‏ إليه عل الانمة ى 
ال ان المعلمقة 


f>‏ من حاف أو نذر احج 
أو العمرة فى غير وقتهما 
حدت « من لر ان بيع اله 
فاطعه » . 
ج من ول ) إذا أعطبتم وى 
الف كفرت ) 
اختلاف کلام أ جمد فى المحااف 
بااطلاق هل نمه الاستتناء 
فی ا حکام العتق املق 
قول ان قدامة فى شرح کلام 
ا لحر ق فی معنى العتی 
بان اافاط a‏ عن حدت 
أنىرافع الى أجاب به ابن قدامة 
التق ليس فيه كنه‌ارة ولا استثناء 


Né 


۱4۸ 


۱4A 


۱۹ 


\0° 


ror 


اتل 2 e‏ ال اانا ا 


متلازمان 

ن العلءاء فى بيع المدبر شيا 
له بأم الول 

أحکام‌الو قف‌المحاقی وصيغ ألفاظه 
الإمالة »و الام 

وغ من ل عمظ عمود اله 
وعهوده 

فصل فى التراضى فى المةود 


الع إما عبن وإما دين 


2 اد أن ن المبتاع 


راان وحد متاعه 


عله عد رحل ود افاس فمو 


احق به ) 


سان الرغى بالدمة . ومتق عوز ‏ 

سح الع 

اعتبار التراضى فى للببدع بوجب 

اعتاره ف النكاح. 

هل النكاح قبل الفسخ ؟ 

نزاع ف املع ومتی بطل 

الفاسد الفائت کالم حح امات 
من اشروط 

النكاح بلا مر باطل لأن ذلك 

من الرسول 

أصل أحد وااشافمى أن التكاح 


تبل افخ 


of 


1٤ 


۱٦۸ 


۱< 


*٭¥۷\ 


فهرس كاب نظرءة المقد 


تقد ر العو ض والأجور والاعان ۱۹۸ لاز حه على الزوج حق فى ماله 


بجع إلى الءعرف 


لا شيت االماف لامع ترى إلا إذا 


ثبت امن للبائع 


امظر عن الئل 
الفوصة وهل حى ها بااوت 


| حواز ابيع شمن المل 


سان الددار وأحكامه 
« احتلاف الم لماء فى علة النعى 
عن نکاح ااشغار 


الحلع والسكتابة 


هل المعلق كالمنحز 
حيث لا بقع التق لابقع الطلاق 
هل إفسد النسكاح واللع نكا 


العوض؟ 


جواز الزواج عير تسم داق 
حدث تسر الدغار 


إبطال الاسلام توارث الابضاع 


'التغار تشريك فى البضع وهو 


عله بطلاته ' 

قو ال الفقماء فى لامقود عله 
ف التكاح 

جواز امع بین بيع ونکاح 
أقوال فى الشغار 

فصل فى افظ الشغار' 


۱۹۹ 


°۸ 


۲۰۹ 


(1° 


Wr 


1٤ 


۳۹4 


إذا قال 


وهو الصداق وحق فى بدنه 
وهو الكفاءة 

أحكام محر ااشغار والحال 
واآتمة عزر جد 

ا لحلاف فی حرم کا التمة 
أحكام المع بين الأختين فى 
الوط ء علك العين 

: إن جشتنى بالممر إلى 
وقت كذا. وإلا فلا نكاح 
بيننا صح الدقد وبطل الشرط 


٠‏ اكلام غ ااتحدل ود سه 


ذی الرقەتین 

قصد الطلاق فى وقت. مەن 
قول زفر إصحة نكاح المنعة 
واحلل م طلا 

فصل فى ااشروط الت لا تنطل ' 
اانكاح ) 

بان الشروط التق صح النكاح 
:دون الوفاء بها .| 

بیان مابازم ومالاٍ ازم عا دشترط 
اازوجان کل منہہا طی الآخر 
م کون اعرا حق الفسخ 
ومتی لا بکون 

فصل فى بطلان العقد باكروط 
الفاسدة 

مادنة ارول ( ص ) لاود 


وقولہ ( نق رکم ما آقرک اٹ ) 


فهرس كتاب نظر بة الهقد 


Too 


٠‏ فصل فی .ع ااشیء مته و مره 
و رمه 

4 

o 


بع اأعرر 

من اشتری مال بره عل آنه بالبار 

اذا راه 

o 
واصاته وتزوعما ابره‎ 

۲۲۹ بان العقود الماوففة طى الاحازة 

۱ بع الكالىء بالكالىء أی الدن 

بالد ن 

احكام الأعان لا نوجد إلا شيا 

فشا 

احكام بع المغانى 

فصل فى ابتياع ما فى الذمة طا 

بط 

جواز شراء الوديعة بالوديمة 

احكام المبة 

فصل فى ببان مايستقر به الصداق 

ا 


TY 


r 
ré 
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يان الج بالتفر :ق بين المفةود ٠‏ 


a ۳۸‏ الأعمى إذا < بامرأته 

۳۸ بان أحكام تقدم المادة على 
الأصل 

ج مأخذ الأعة فى الهرر لاصداق 

) ثلاثة أمور ` 

۴۳٤م‏ رای أحمد فى وجوب الاين 
مع الحاوة حتى إستقر الصداق 

٤‏ بان الإفضاء فى وله تعالى 


( وقد أفضى بع إلى بعض ) ٠‏ 
٤٥‏ دول الرحء-ل اامرأته هو 
خلوته ہا 
بان قولەتعالى(منقبلآن ء-وهن) 
بان قوله تعالى فى الاءعكاف 
( ولاتباشروهن ) بیان وله تعالى 
فى الاحرام (فلا رفث ولافسوق ) 
۲۲٩‏ هل استةرار المرمشروط بالوطء؟ 
۸ بان اللزاع فى المعةود عليه هل 

هو ملاث الماغمة أو حل المنغعة ؟ 


و 
#٠ 37‏ - 2 
٥ )‏ شان الحجاز۔ مرا دده 
لفون ۲٤٤016۸‏ الاه 


